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إن الدیمقراطیة وباعتبارھا مجموعة من المبادئ و الممارسات التي تھدف بالأساس الى تجسید 

یمكن أن تقوم لھا قائمة دون إتاحة الفرصة أمام إرادة الأمة و حمایة حقوق وحریات الإنسان لا

یاسیة بصفة في الحیاة السالشعب للمساھمة في إدارة الشؤون العامة للدولة بصفة عامة و المشاركة 

ذلك على اعتبار أن المشاركة في الحیاة السیاسیة قد أضحت في وقتنا الحالي من بین أھم خاصة ،

العالمیة منھا و الدولیةالحقوق السیاسیة التي حرصت على تأكیدھا وضمانھا مختلف المواثیق 

لعھد الدولي للحقوق و االإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن كلاعلى رأسھا نذكر و التي الإقلیمیة

.المدنیة و السیاسیة

صورا عدیدة لعل أھمھا على وجھ الإطلاق الانتخاب و الذي وتتخذ المشاركة في الحیاة السیاسیة

عن إرادتھ في مختلف التعبیرو یلھمثسیتولون تبموجبھ یتولى الشعب اختیار حكامھ أو ممثلیھ الذین

.المستویات 

، كما یونانما لیس مؤسسة قانونیة حدیثة ، فقد عرف قدیما عند بعض الأمم كالإن الانتخاب عمو

استعمل في القرون الوسطى من طرف الكنیسة وخاصة من اجل اختیار الإمبراطور الجرماني ، غیر 

انھ تطور مع نشأة وظھور النظام البرلماني في انجلترا ومنھ انتشر في اغلب دول العالم ، إذ أصبح 

العلامة الرئیسیة و الممیزة للدیمقراطیة التي تفقد معناھا بانعدامھ ، حیث عن معنى بھذا الالانتخاب

طریقھ یمارس الشعب باعتباره صاحب السیادة في الدولة حقھ في تعیین من یشاء لیتولى نیابة عنھ 

.تمثیلھ و التعبیر عن إرادتھ 

اف بھ كوسیلة من وسائل المشاركة السیاسیة إن الانتخاب و بالمعنى السالف ذكره لم یتم الاعتر

بصورة آنیة و تلقائیة من قبل مختلف دول العالم ، بل على العكس من ذلك فقد تم الاعتراف بھ 

وتأكیده كحق یمارسھ أفراد الشعب من اجل تعیین من یشاءون لتمثیلھم و التعبیر عن إراداتھم في 

ومریرة و عنیفة بین الشعب و السلطة وھذا مختلف مراكز صنع القرار نتیجة لصراعات طویلة

بالنظر الى التضارب الطبیعي بین مصالح الأفراد بصفة عامة واختلاف مراكزھم ووضعیتھم في 

. المجتمع بین حاكم ومحكوم بصفة خاصة 

إن الانتخاب وبمجرد الاعتراف بھ كأحد أھم الحقوق السیاسیة للأفراد قد بقي ولفترة طویلة من 

ن حكرا على فئة معینة ومحددة من المواطنین و المتمثلة أساسا في طبقة النبلاء و الأغنیاء ، ھذا الزم

الى جانب اتجاه العدید من دول العالم الى تقیید ممارستھ بجملة من القیود منھا ما ھو متعلق بالجنس 

، ھا ما ھو متعلق بالعرقومنھا ما ھو متعلق بالنصاب المالي ومنھا ما ھو متعلق بالكفاءة العلمیة ومن

و الأنظمةغیر أن ھذا الأمر قد تغیر في وقتنا الحالي وذلك نتیجة لتطور المجتمعات بصفة عامة 

أصبحت إذ، المساواة و الحریةالعدالة و الدیمقراطیة و ز مبادئ ووبرالسیاسیة بصفة خاصة
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القیود التي كانت ا مختلفكما أزیلت عنھالانتخابات في وقتنا الحالي عامة ومباشرة و سریة

. مفروضة علیھا عند ممارستھا 

منھا ما ھو سابق على عملیة ووفقا لما سبق بیانھ یمر بمجموعة من المراحل إن الانتخاب

الاقتراع ومنھا ما ھو معاصر لھا ومنھا ما ھو لاحق علیھا ، إذ تنطلق عملیة الاقتراع بتوجھ الناخبین 

.غیة التصویت في الانتخابات وتنتھي بالفرز و إعلان نتائج الانتخابات الى صنادیق الاقتراع ب

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن ھناك ارتباط وثیق بین مختلف مراحل العملیة 

الانتخابیة ، وھذا بالنظر لتأثر كل مرحلة من ھذه المراحل بما یلحق المرحلة التي تسبقھا من وصفي 

.لبطلان الصحة و ا

على العملیة الانتخابیة من بینالأخیرتین أي المرحلتین المعاصرة و اللاحقةوتعد المرحلتین

،أكثرھا خطورة على وجھ الإطلاقفي نفس الوقت لعملیة الانتخابیة وفي االمراحل الأكثر أھمیة 

ھا ویتیح للناخبین الإدلاء بأصواتھم على اعتبار أن الدولة قد تتبنى نظاما انتخابیا یتواءم مع ظروفذلك 

بحریة كاملة في ظل إجراءات سھلة ومیسرة ومع ذلك قد تأتي النتائج متناقضة تماما مع إرادة 

.الناخبین 

ونتیجة لأھمیة وخطورة ھاتین المرحلتین من مراحل العملیة الانتخابیة فقد عملت مختلف 

بصورة خاصة على محاولة تنظیمھما بصورة دقیقة بصورة عامة و التشریع الجزائريالتشریعات

العملیة ونزاھة وكافیة الى جانب إحاطتھما بجملة من الضمانات بغیة التوصل لضمان سلامة 

ایة إرادة الناخبین من جھة أخرى ، ذلك أن تنظیمھما بصورة دقیقة وكافیة وحم، الانتخابیة من جھة 

لإرادة الشعبیة من مختلف وسائل الضغط و التشویھ و یعتبر بمثابة صمام الأمان للمحافظة على ا

.الإكراه عبر مختلف مراحل العملیة الانتخابیة 

اللاحقة على العملیة الانتخابیة أھمیة دراسة موضوع الإجراءات المعاصرة و 
إن لدراسة موضوع الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة اھمیتین أھمیة عملیة

.و أھمیة علمیة 

الأھمیة العملیة 
إن دراستنا لموضوع تنظیم العملیة الانتخابیة بصفة عامة و إجراءاتھا المعاصرة و اللاحقة علیھا 

وھذا بالنظر لما لھا من تأثیر بارز وھام في ، بصفة خاصة فرضتھ طبیعة العملیة الانتخابیة وأھمیتھا 

.الحریة في ممارسة الحقوق السیاسیة لجمیع المواطنین دون تفرقة إرساء مبادئ العدالة و المساواة و 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان المرحلتین المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة تعدان 

أن الدولة قد تتبنى من بین أھم واخطر مراحل العملیة الانتخابیة كما سبق بیانھ ، ذلك على اعتبار 
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یا یتواءم مع ظروفھا ویتیح للناخبین الإدلاء بأصواتھم بحریة كاملة في ظل إجراءات نظاما انتخاب

.متناقضة تماما مع إرادة الناخبین الانتخاباتسھلة ومیسرة ومع ذلك قد تأتي نتائج

الأھمیة العلمیة 
عدة بیة فيوتبرز الأھمیة العلمیة لموضوع الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخا

: نذكر منھازوایا 

تطور القواعد القانونیة المتعلقة بالانتخاب بصفة عامة و العملیة الانتخابیة انھ و بالرغم من)1

بصفة خاصة وما توفره لھا ھذه الأخیرة من ضمانات للمشاركة الحرة و النزیھة فیھا ، إلا أن 

عدیدة بسبب ھیمنة الطبقة الحاكمة المواطنین وبالرغم من كل ھذا لا یزالون عرضة لانتھاكات

علیھا و ھذا بالنظر لتمتعھا بسلطات ووسائل تمكنھا من التفوق لیس على الأفراد فحسب وإنما على 

.المجتمع بأسره 

انھ وبالرغم من صدور العدید من التشریعات التي تنظم العملیة الانتخابیة بصفة خاصة وتوفر )2

و الجنائیة اللازمة و الكافیة لضمان سلامتھا ونزاھتھا وعدم لھا الحمایة القانونیة و الدستوریة

العبث بنتائجھا ، إلا أن ذلك الأمر لم یحل دون منع تعرضھا لمختلف أشكال الغش الانتخابي الذي 

.یصل في بعض الأحیان الى حد المساس بصلب العملیة الانتخابیة وتغییر نتائجھا 

یم الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة معرفة مدى قیام المشرع الجزائري بتنظ)3

، من جھة الانتخابیة بصورة كافیة ودقیقة وضمان ذلك الأمر لنزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة 

.وحمایة إرادة الناخبین من جھة أخرى 

أمام كل معرفة ودراسة مختلف الإجراءات المتخذة من قبل المشرع الجزائري لسد جمیع المنافذ )4

.العملیة الانتخابیة و تغییر وتزویر نتائجھاسیر من تسول لھ نفسھ الإخلال ب

معرفة دینامكیة العملیة الانتخابیة و كذا الآلیة التي یتم بواسطتھا تجسید مبدأ التداول على )5

.السلطة و اختیار المترشحین الذین سیتولون مھمة تمثیل الأمة 

إشكالیة الدراسة      
عملیة الانتخابیة تجعلنا نقف أمام إشكالیة على الإن دراستنا للإجراءات المعاصرة و اللاحقة 

ما مدى إحكام المشرع الجزائري تنظیم الإجراءات المعاصرة و : رئیسیة أساسیة تتمثل في الأتي 
؟تھاوسلامتھالنزاھذلك الأمر اللاحقة على العملیة الانتخابیة وضمان

: نذكر أھمھا التيعن ھذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة ویتفرع

لعملیة الانتخابیة ؟على افیما تتمثل الإجراءات المعاصرة و اللاحقة -
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رة العملیة الانتخابیة خلال المرحلتین المعاصرة و اللاحقة على ادإمن ھي الھیئات المكلفة ب-

العملیة الانتخابیة ؟

لمنازعات التي قد تثور أثناء سیر العملیة الانتخابیة ؟من ھي الجھات المختصة بتسویة ا-

ھل كرس المشرع الجزائري حمایة جنائیة للإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة -

الانتخابیة ؟ 

ما ھي التدابیر التي اتخذھا المشرع الجزائري بغیة ضمان سلامة و نزاھة العملیة الانتخابیة -

؟بصفة خاصةعاصرة و اللاحقة علیھابصورة عامة و إجراءاتھا الم

أسباب اختیار الموضوع 
إلى أسباب ذاتیة و أخرى یمكننا إرجاعھا إن الأسباب التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع 

.موضوعیة

الأسباب الذاتیة 
تكون وراء اختیارنا ودراستنا لھذا الموضوع الى رغبتنا الملحة في أن الأسباب الذاتیةوترجع 

دراستنا لھذا الموضوع كتكملة للدراسة التي قام بھا أستاذنا ومشرفنا الدكتور احمد بنیني تحت عنوان 

.الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر 

الخوض بالدراسة و البحث في الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على لى جانب رغبتنا فياھذا 

.امعرفة مواطن الضعف و القوة فیھغیة التوصل  لالعملیة الانتخابیة ب

وكذا رغبتنا في توسیع معارفنا ومعلوماتنا حول ھذا الموضوع من خلال دراستنا لھ من مختلف 

.جوانبھ و نواحیھ القانونیة و كذا كسر حاجز ندرة المراجع المتخصصة و المتعلقة بھذا الموضوع 

الأسباب الموضوعیة
فتعود لأھمیة ھذا الموضوع باعتباره التي دفعتنا لاختیار ھذا الموضوع اب الموضوعیةالأسبأما 

من المواضیع التي ھي محل جذب للباحثین وھذا بالنظر لكونھ من مواضیع البحث الجدیدة التي تندر 

بشأنھا الدراسات القانونیة المتخصصة وھو الأمر الذي جعلھ یفرض نفسھ علینا كموضوع یحتاج 

. اسة و البحث بغیة التوصل للإلمام بھ من مختلف جوانبھ للدر

، غموض ھذه المراحل التي نحن نرى بأنھا بحاجة إلى المزید من الدراسة و البحث إلى جانب

.على اعتبار أنھ لا توجد دراسات في الجزائر قامت بمعالجة ھذا الموضوع ذلك 

لأننا وجدنا بان اغلب شرائح دراسة ھذا الموضوعفإننا ارتأیناھذا من جھة ومن جھة أخرى 

كافیةعلى درایة ومعرفةوالیسبصفة عامة و الدارسین في المجال القانوني بصفة خاصة المجتمع 

.بصفة عامة و إجراءاتھا المعاصرة و اللاحقة علیھا بصفة خاصةبمراحل العملیة الانتخابیة
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یشوب قانون الانتخابات لاسیما فیما یتعلق بالإجراءات إلى جانب رغبتنا في البحث عما ھذا 

عملیة الانتخابیة من مواطن ضعف ونقص وقصور بغیة التوصل في على الالمعاصرة و اللاحقة 

.نھایة المطاف لمعرفة مدى انعكاس ھذا القصور على صحة وسلامة العملیة الانتخابیة 

صعوبات الدراسة 
صعوبات لعل أبرزھا على البعضراسة ھذا الموضوع فقد واجھتنافي دالملحةنتیجة لرغبتنا

إلى ھذا وجھ الخصوص و التحدید ھو قلة إن لم نقل ندرة المراجع المتخصصة في ھذا الموضوع ، 

جانب كوننا قد استغراقنا بعض الوقت في البحث وجمع أھم المراسیم المنظمة للإجراءات المعاصرة 

تخابیة وھذا بالنظر لعدم وجود مرجع معین یسھل علینا معرفتھا ومن ثم و اللاحقة على العملیة الان

.یختصر علینا الوقت و الجھد في استخراجھا و البحث عنھا 

إلا أن ھذا الأمر و بالرغم من انھ شكل عائقا أمام رغبتنا في البحث فیھ إلا انھ لم یقف أمام 

بالنظر للدعم الكبیر و التوجیھات البناءة و الدقیقة إصرارنا الكبیر لمواصلة ھذا العمل والبحث فیھ

التي حظینا بھا من قبل مشرفنا الذي أمدنا بمختلف المراجع و التوجیھات التي ساعدتنا على تخطي 

.كل ھذه العقبات

المقاربة المنھجیة    
عتمدنا على خلال دراستنا لموضوع الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة ا

:جملة من المناھج التي تتلاءم  وتتواءم مع طبیعة موضوع الدراسة لعل أھمھا على وجھ التحدید 

و ذلك من خلال رجوعنا و تحلیلنا لمختلف النصوص القانونیة المنظمة : التحلیليمنھج ال

.للإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة 

في بعض الجوانب المتفرقة من دراستنا كالمقارنة بین میعاد انتخاب رئیس وذلك : المنھج المقارن

، وكذا المقارنة بین قوانین الانتخابات المتعاقبة و الجمھوریة في كل من الجزائر ومصر وفرنسا 

و القانون العضوي رقم 01/ 04و القانون العضوي رقم 07/ 97المتمثلة أساسا في الأمر رقم 

12 /01 .

وحتى تتسنى لنا الإجابة عن إشكالیة الدراسة و التساؤلات المتفرعة عنھا ارتأینا تقسیم دراستنا 

.الى فصلین رئیسیین مسبوقین بفصل تمھیدي 

مبحثین رئیسیین خصصنا الفصل التمھیدي للإطار المفاھیمي لدراستنا و الذي بدوره قسمناه الى 

.فھوم الانتخاب وفي المبحث الثاني مفھوم النظم الانتخابیة تناولنا في المبحث الأول مأساسیین

بینما خصصنا الفصل الأول لدراسة الإجراءات المعاصرة للعملیة الانتخابیة والذي بدوره قسمناه 

و في المبحث ، تناولنا في المبحث الأول مفھوم عملیة التصویت ، أساسیة الى ثلاث مباحث رئیسیة
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الجرائم المتصلة بمرحلة و في المبحث الثالث ، مادي و القانوني لعملیة التصویت الثاني التنظیم ال

.التصویت و الجھة المختصة بتسویة منازعاتھا

لدراسة الإجراءات اللاحقة على العملیة الانتخابیة و الذي بدوره نيكما خصصنا الفصل الثا

و ، المبحث الأول الإطار القانوني لعملیة الفرز ، تناولنا في رئیسیة أساسیةقسمناه الى ثلاث مباحث

و في المبحث الثالث ضمانات نزاھة ، في المبحث الثاني الإطار القانوني لعملیة إعلان النتائج 

:الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة  وذلك على النحو التالي 

الإطار المفاھیمي : الفصل التمھیدي 

الإجراءات المعاصرة على العملیة الانتخابیة : ل الفصل الأو

الإجراءات اللاحقة على العملیة الانتخابیة : الفصل الثاني 



7

: دي ـھـیـــــــل التـمــــصــــــــالفـــ

فاھیميـــالإطار الـم

قبل أن نقوم بدراسة الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة ارتأینا أن نمھد لھذا 

راف ، إذ لولا اعتالموضوع من خلال التركیز على ماھیة الانتخاب باعتباره حجر الأساس لدراستنا 

المشرع للناخبین بالحق في الانتخاب لما كان بإمكاننا الحدیث عن الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على 

. العملیة الانتخابیة 

دون العملیة الانتخابیةمراحلرحلة منمأيمعالجة ھذا من جھة ومن جھة أخرى فانھ لا یمكننا 

و العلاقة التي تربطھ الإلمام بمقومات الانتخاب الأساسیة التي یقوم علیھا ، وكذا معرفة طبیعتھ وأھمیتھ

المشابھة لھ على غرار كل من العملیة الانتخابیة و الاستفتاء و الدیمقراطیة و تببعض المصطلحا

.الأحزاب السیاسیة و كذا الانتخابات الإداریة 

سنقوم ببیان مفھوم الأنظمة الانتخابیة وكذا أنواعھا وذلك على اعتبار أن العملیة وفي الأخیر 

علیھا لا یمكن أن تتم إلا في ظل احد ھاتھ ةالانتخابیة بصورة عامة و إجراءاتھا المعاصرة و اللاحق

.الأنظمة الانتخابیة 
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: المبحث الأول 

الانتخاب ماھیة
یعد الانتخاب أساس المبدأ الدیمقراطي وخاصة في صورتھ شبھ المباشرة فھو قاعدة النمط 

1.الدیمقراطي و الطریقة المتبعة لتعیین الحكام 

تقوم لھا یذھبون للقول بان الدیمقراطیة لاویربطون بینھ وبین الدیمقراطیة ما ولھذا فان الفقھاء دائما 

2. قائمة ما لم یكن الانتخاب وسیلة لاختیار الحكام 

وذلك من خلال تعریفھ وبیان طبیعتھ و وبالنظر لأھمیة الانتخاب ارتأینا دراستھ بشيء من التفصیل 

.العلاقة التي تربطھ بغیره من المفاھیم المشابھة لھ 

: المطلب الأول 

تعریف الانتخاب وأھمیتھ 

مھم جدا قبل أن نقوم بدراسة طبیعة الانتخاب و العلاقة التي تربطھ بغیره من المفاھیم المشابھة من ال

.لھ ، أن نقوم ببیان مفھومھ وأھمیتھ بالنسبة لكل من الناخبین و الأحزاب السیاسیة و السلطة 

: الفرع الأول 

تعریف الانتخاب 

تعتمد بالأساس على الأصل اللغوي للكلمة المراد لأي مصطلح نوعین من التعریفات تعریفات لغویة

المراد تعریفھ و الزاویة حتعریفھا ، و تعریفات اصطلاحیة تعتمد بالأساس على رأي الفقھاء في المصطل

.التي ینظرون منھا إلیھ 

التعریف اللغوي للانتخاب : أولا 

اختاره ، و الانتخاب ھو أیضا الاختیار و يأالانتخاب في اللغة العربیة مشتق من فعل انتخب الشيء 

3. اختاره ، ومنھ النخبة من الناس لأنھم منتخبون من الناس منتقون أيالانتقاء  ، فانتخب الشيء 

التعریف الاصطلاحي للانتخاب :ثانیا 

: منھاساق الفقھ عدة تعریفات للانتخاب نذكر 

یة التي یساھم بھا أعضاء المجتمع في اختیار الحكام وتكوین الانتخاب ھو تلكم الطریقة أو الآل" 

4. " السیاسة العامة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

ع ، ـ موریس دوفرجیھ ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري ، الأنظمة السیاسیة الكبرى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزی1
.58، ص 1992الطبعة الأولى ، دون بلد الطبع ، 

.144، ص 1988الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، صر، ـ سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة في العالم المعا2
الریاض، الطبعة الأولى دار كنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع ، ،ـ فھد بن صالح بن عبد العزیز العجلان ، الانتخابات وأحكامھا في الفقھ الإسلامي 3

.13، ص 2009
المركز الفلسطیني للدراسات وحوار الحضارات ، ،تمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطینـ ناصر الشیخ علي ، دور منظمات المج4

.27، ص 2010فلسطین ،
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1. "اختیار لشخص أو أكثر من بین عدد من المرشحین لتمثیلھم في حكم البلاد " أو ھو عبارة عن 

قوم أفراد الشعب الذین تتوافر فیھم الشروط التي ذلكم الإجراء الذي بمقتضاه ی" وھناك من عرفھ بأنھ 

حددھا الدستور و القانون في كل دولة تبعا لظروفھا الخاصة و الاتجاھات الدستوریة و السیاسیة السائدة 

فیھا ، باختیار ممثلین عنھم ممن تكون أعمالھم وتصرفاتھم و أھدافھم متوافقة مع رغبات الشعب بحیث 

2."لطة العامة نیابة عنھمیباشر ھؤلاء النواب الس

وسیلة لتحقیق النظام الدیمقراطي لمفھوم حكم الأغلبیة ، فھو الوسیلة " وھناك من عرفھ بأنھ 

3. "المتعارف علیھا عالمیا لتحقیق المشاركة السیاسیة في إدارة الشأن العام 

ھوم ھذا الأخیر ووظیفتھ تختلف في وما تجدر إلیھ الإشارة عند حدیثنا عن مفھوم الانتخاب ھو أن مف

الأنظمة الدیمقراطیة اللیبرالیة عنھا في الأنظمة الاشتراكیة ، ذلك على اعتبار أن الھدف الأساسي من 

و الانتخاب في ظل الأنظمة اللیبرالیة ھو تعیین المواطنین للحكام استنادا إلى حقھم في ممارسة السیادة 

.نحھم الفرصة في اختیار من یریدون من بین عدة مرشحین مضرورة الأمر الذي یستتبع معھ ھو 

وسیلة لمصادقة الشعب على اختیارات الحكام یعتبر الانتخاب لأنظمة الاشتراكیةابینما في ظل 

4.الانتخاب طابعھ الاختیاريوھو الأمر الذي یفقدوتكریسھا و التعبیر عن الولاء للسلطة ودعمھا، 

: الفرع الثاني

الانتخاب أھمیة 

من یكتسي الانتخاب باعتباره الدعامة الأساسیة لنظام الحكم الدیمقراطي أھمیة بالغة بالنسبة لكل 

.اسیة و السلطةالناخبین و الأحزاب السی

ھمیة الانتخاب بالنسبة للناخبین أ: أولا 

یب المواطنین من سلطة إن الانتخاب باعتباره وسیلة من وسائل المشاركة السیاسیة یساھم في تقر

وكذا محاسبة المسئولین المنتخبین 6بغیة التعبیر عن مختلف أرائھم وتفضیلاتھم السیاسیة 5اتخاذ القرار

. 7الذین لم یقوموا بتنفیذ وعودھم الانتخابیة 

دراسة تأصیلیة وتطبیقیة لنظام الانتخاب ( ـ محمد فرغلي محمد علي ، نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء و الفقھ 1
.127، ص 1998القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ، ) ي مصر ودول الغرب المحلي ف

دار الجامعیین لطباعة الاوفست و التجلید ، ) دراسة مقارنة ( ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة  2
.448، ص 2002الإسكندریة ،الإسكندریة ، 

3  _ Jihad ouda , negad el Borai , Hafez Abu Seada , A door onto the desert , the Egyptian parliamentary elections
of 2000; course dilemmas and Recommendations for the future , a Political and legal study, edition 1  , Egypt ,
United Group , Friend rich Neumann Foundation , 2oo1 , P 28 .

213/ 212، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،ـ الأمین شریط ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة ، 4
.211، ص 2000مركز القرار للاستشارات ، دون بلد الطبع ،ـ السید علیوة ، تحسین الأداء في المجالس الشعبیة المحلیة ، 5
.6، ص 2007الطبعة الأولى ، دار قرطبة ، الجزائر ، ـ رابح كمال لعروسي ، المشاركة السیاسیة  وتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر ، 6
لثقافي للتعریب و ـ الویتز لاري ،الحكومة و السیاسة أسس نظام الحكم التجربة الأمریكیة ، ترجمة المركز ا: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 7

.23، ص 2008دون بلد الطبع ، الحدیث ، بدار الكتاالترجمة ، 
لبنان ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 18، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ، العدد الانتخابات البرلمانیة المصریة في المیزانـ سعید شحاتة ، 

.28،  ص 2008
.  63/ 61، ص 2008الطبعة الأولى، العلم و الإیمان للنشر و التوزیع ، الإسكندریة  ، التربیة السیاسیة للمرأة، ـ صفاء سید محمود الجمیل، 
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عتبر بمثابة المدرسة لتربیة و صقل روح المواطنة جھة ومن جھة أخرى فان الانتخاب یھذا من

لحة لدى أفراد المجتمع المدني وتدعیم روح المسؤولیة السیاسیة و الوطنیة لدى نخب وتنظیمات الصا

1. ةالمجتمع المدني السیاسیة و الاجتماعی

للأسس و ترسیخھ2في تعمیق الوعي السیاسي بالھویة القومیة ھذا دون أن ننسى مساھمة الانتخاب

شئة السیاسیة و إقامة علاقات تشاركیة ما بین المواطنین و النظام الدیمقراطیة و المدنیة التي تشجع التن

3.السیاسي القائم 

نتخاب بالنسبة للأحزاب السیاسیة أھمیة الا: ثانیا 

یكتسي الانتخاب أھمیة خاصة بالنسبة للأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة بالنظر 

، وكذا معرفة 4من خلالھا الحكم على سیاسات الأحزاب و تقییمھا لكونھ الوسیلة و الآلیة التي یمكن

ھذا دون أن ننسى أن 5،حجمھا الحقیقي وغربلتھا بحیث یكون البقاء فیھا لمن استطاع تقبل الدیمقراطیة 

.الانتخاب ھو وسیلة الأحزاب السیاسیة للوصول الى السلطة 

ة للسلطة أھمیة الانتخاب بالنسب: ثالثا 

حد أھم وسائل المشاركة السیاسیة یساھم في إعمال الدیمقراطیة والارتقاء أن الانتخاب وباعتباره إ

الى جانب تحقیق التطابق المفترض ما بین إرادة الحكام ، 6بالعمل السیاسي الى مستوى الأداء المؤسسي 

كذا إضفاء الشرعیة و،الحكام و المحكومین من خلال تحقیق الانتقال السلمي للسلطة الى ممثلي الأغلبیة

. 7على السلطات العمومیة أو سحبھا عنھا 

فالانتخاب بھذا المعنى یعتبر بمثابة الأداة لحسم وبناء وتجسیر الحیاة السیاسیة و المؤسساتیة و ترجمة 

لمفھوم المواطنة وتعبیرا عن سیادة الشعب عبر تفعیل الإحساس بالانتماء وجعل القوى السیاسیة أمام 

. تمثیلھا حقیقة

الانتخاب في رسم الاتجاھات السیاسیة في الدولة وكذا ضمان أن تكون الى جانب مساھمة ھذا 

8.المجالس النیابیة معبرة عن الإرادة الشعبیة تعبیرا صادقا 

( دور نظام الانتخابات الحرة في ترسیخ مصداقیة البناء المؤسساتي في الجزائر ،  مجلة الفكر البرلماني ـ  : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.16، ص 2004مجلس الأمة ، الجزائر ،، 6،العدد 2004/ 4/ 8ات الرئاسیة ل النموذج الانتخاب

مجلس النشر العلمي، الكویت ، ، 2، العدد 22، مجلة الحقوق ، السنة تحدید قاعدة الناخبین في الكویت بین الدستور و القانونمحمد حسین الفیلي ، 
.78، ص 1998

.  63/ 61لمرجع السابق ، ص ـ صفاء سید محمود الجمیل ، ا2
، مذكرة ماجستیر في التخطیط ) 2009ـ 2004( ـ رائد فرید عثمان مقبل ، اثر انتخابات الھیئات المحلیة الفلسطینیة في تفعیل المشاركة السیاسیة 3

.17/18، ص 2010و التنمیة السیاسیة ، جامعة النجاح الوطنیة ،  فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ، 
.154دون سنة الطبع ، ص الجزائر ، دار الكتاب الحدیث ، بوكرا ادریس ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ،4
.   294ص ،2011لبنان ، الطبعة الثانیة ، ـ خضر خضر ، مفاھیم أساسیة في علم السیاسة ، ، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،5
.104، ص 2007، الجزائر ، الطبعة الأولى ،لوھاب دربال ، الدیمقراطیة بین الادعاء و الممارسة ، دار قرطبةـ عبد ا6
.294ـ  خضر خضر ، مفاھیم أساسیة في علم السیاسة ، المرجع السابق ، ص : انظر في ھذا الصدد كلا من ـ 7

.10، ص 2006،الطبعة الأولى،فلسطینصص نجاح ، منشورات مفتاح ، ـ ریمة كتانة نزال ، المرأة و الانتخابات المحلیة ق
 -VJ.P. Jacque , droit constitutionnel et institutions politiques , 3 édition , Dalloz , paris , p 24 .

381، ص 2004،الطبعة الرابعة، القاھرة،العربیة، دار النھضة یة العامة و الرقابة الدستوریة إبراھیم درویش ، القانون الدستوري ، النظرـ 8
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إلا أن ، مختلف المستویات و الأصعدة مما تقدم یتبین لنا بأنھ وعلى الرغم من أھمیة الانتخاب في

للثقة في ملواقع العملي قد اثبت عزوف الكثیر من الناخبین عن التصویت في الانتخابات نتیجة لفقدانھا

جدید من شانھ أن یساھم أين ھذه الانتخابات وعلى تنوعھا لن تقدم لھم أالسیاسة و السیاسیین وقناعتھم ب

1.في حل مشكلاتھم 

: المطلب الثاني 

طبیعة الانتخاب 

فظھرت بذلك أربع ، تحدید الطبیعة القانونیة للانتخاب فيت آراء فقھاء القانون الدستوري لقد اختلف

و الاتجاه ، نھ وظیفة أو الاتجاه الثاني كیفھ على ، نھ حق شخصي أاتجاھات ، الاتجاه الأول كیفھ على 

الاتجاه الرابع بینما ذھب ، الثالث جمع بین الاتجاھین السابقین واعتبر الانتخاب حق شخصي ووظیفة 

. للقول بان الانتخاب سلطة قانونیة مقررة للناخب من اجل تحقیق  المصلحة العامة 

:الفرع الأول

نظریة الانتخاب حق شخصي 

ذھب أنصار ھذه النظریة إلى اعتبار الانتخاب حقا من الحقوق الطبیعیة للفرد التي لا یجوز حرمانھ 

3.قادر على مباشرتھا كما ھو الحال بالنسبة للقصر وعدیمي الأھلیة إلا إذا كان غیر2من استعمالھا 

وتعتبر ھذه النظریة من أھم النتائج المترتبة على نظریة سیادة الشعب التي مفادھا أن لكل فرد جزءا 

4.ومباشرتھا عن طریق الانتخاب من السیادة یقوم بممارستھا

:منھا لنظریة جملة من النتائج نذكر قد رتب الفقھ على الأخذ بھاتھ او

.سمو حق الانتخاب و بالتالي انحصار سلطة الدولة في تنظیم ممارستھ )1

عدم جواز إجبار أو حرمان أو تقیید حق الناخبین في الانتخاب إلا بصفة استثنائیة بسبب عدم الأھلیة )2

5. أو عدم الصلاحیة 

.تقدیم حسابات عن أعمالھم إلیھم  ضرورة تقید النواب بآراء وتوجھات ناخبیھم و )3

6.وقت یشاءون أيإمكانیة سحب الناخبین لثقتھم من ممثلیھم وعزلھم في )4

الجزائر ، ، جامعة باتنة ،16، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة ، العدد تحلیل اجتماعي للمشاركة السیاسیة للشباب الجزائريـ حروش رابح ، 1
.215/ 213، ص 2007مطبعة القدس ، 

.211، ص 1993الدار الجامعیة ، دون بلد الطبع ، نظم السیاسیة و القانون الدستوري ، ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، ال2
.18، ص 2000عمان ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ، ،ـ محمد سلیم محمد غزوي ، الوجیز في نظام الانتخاب ، دراسة مقارنة 3
.211انون الدستوري ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و الق4
.252/ 451ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 5
.214ـ الأمین شریط ،  المرجع السابق ، ص 6
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: الفرع الثاني 

نظریة الانتخاب وظیفة 

ن الانتخاب یعتبر مجرد وظیفة یقوم بھا المواطنون لصالح الأمة التي قد أیرى أنصار ھاتھ النظریة ب

1كما یمكنھا في الوقت ذاتھ أن تحرم من تشاء من ممارسة ھذه الوظیفة، ى القیام بھاتلزمھم و تجبرھم عل

وتعتبر ھذه النظریة من أھم النتائج المترتبة على نظریة سیادة الأمة التي مفادھا أن الأمة تعتبر 

ھ لا یجوز لأي نإشخص معنوي متمیز عن الأفراد المكونین لھا و سیادتھا غیر قابلة للتجزئة ، ومن ثم ف

2. فرد من أفراد الأمة أن یدعي بأن لھ جزءا من السیادة 

:نذكر منھا قد رتب الفقھ على الأخذ بھاتھ النظریة جملة من النتائج و

وكذا تقیید حق الانتخاب و حصره ، حق الأمة في تحدید الشروط الواجب توافرھا في ھیئة الناخبین )1

.ثروة أو الكفاءة في طائفة معینة تتمیز إما بال

إمكانیة إجبار الأمة الناخب على الانتخاب وفي حالة تخلفھ عن القیام بذلك یتم إخضاعھ لعقوبات و )2

.جزاءات تختلف طبیعتھا و درجتھا من دولة لأخرى 

3.عدم جواز تنازل الناخب عن حق الانتخاب )3

امة بموجبھا یتولى النائب تمثیل اعتبار العلاقة التي تربط ما بین الناخب و النائب علاقة وكالة ع)4

4. الأمة ككل لا مجرد تمثیل من انتخبوه فقط 

:الفرع الثالث 

نظریة الانتخاب حق ووظیفة 

ذھب أنصار ھذه النظریة في تكییفھم لحق الانتخاب الى الجمع ما بین النظریتین السابقتین و القول 

ولكنھم بالرغم من ھذا قد اختلفوا فیما بینھم في تحدید ن للانتخاب صفتین صفة الحق و صفة الوظیفة ، أب

.معنى الجمع بین الفكرتین 

یرون بان الانتخاب حق فردي و لكنھ في ذات الوقت وظیفة اجتماعیة أو " ھوریو و أنصاره "فالفقیھ 

.واجب مدني و بالتالي یمكن تقریر التصویت الإجباري 

بان الانتخاب لا یمكن أن یكون حقا ووظیفة في آن واحد بون للقولفیذھالفریق الثانيأنصار أما 

وبالتالي ت ذاتھ بالنسبة لعمل قانوني واحد ، بالنظر لاستحالة الجمع بین صفتین متعارضتین في الوق

فالصحیح ھو أن الانتخاب یعتبر حقا شخصیا طالما طالب الناخب قید اسمھ في جداول الانتخاب أو 

.ناخب اعترف لھ بصفة ال

.19ـ محمد سلیم محمد غزوي ، المرجع السابق ، ص 1
.135محمد علي ، المرجع السابق ، ص ـ محمد فرغلي 2
.273، ص 2004، بیروت ،ـ محمد رفعت عبد الوھاب ، الأنظمة السیاسیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3

.245طبع ، دون سنة طبع ، ص ، دون بلد الالقانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الجامعة المفتوحة طرابلسـ عدنان طھ الدوري ، 
.215المرجع السابق ، ص ـ الأمین شریط ،4
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عضوا في الھیئات العامة    أما عندما یمارس الناخب عملیة التصویت فانھ یؤدي وظیفة باعتباره

.1للدولة 

: الفرع الرابع 

الانتخاب سلطة قانونیة نظریة

یتجھ الرأي الراجح في الفقھ المعاصر الى اعتبار الانتخاب سلطة أو مكنة قانونیة تعطى للناخبین 

على اعتبار أن القانون ھو الذي یتولى ذلك ق المصلحة العامة لا لتحقیق المصلحة الشخصیة ، لتحقی

تحدید مضمون ھذه السلطة وشروط استعمالھا بالنسبة لجمیع المواطنین دون تفرقة بغیة إشراكھم في 

2. الحیاة العامة و المساھمة فیھا 

:نذكر منھا من النتائج قد رتب الفقھ على الأخذ بھاتھ النظریة جملة و

للمشرع وحده الحق في تعدیل شروط ممارسة حق الانتخاب سواء بالتقیید أو التیسیر طبقا لمتطلبات )1

3. الصالح العام ، دون أن یكون لأحد الحق في الاحتجاج على ذلك 

فاق على حق عدم جواز أن یكون حق الانتخاب محلا للتعاقد أو الاتفاق ، إذ لیس بإمكان الناخبین الات)2

. الانتخاب بأي وجھ من الوجوه باعتباره محلا للتعاقد 

خضوع حق الانتخاب من حیث إنشاءه و تنظیمھ وممارستھ لقواعد و أحكام القانون العام الأمر الذي )3

.یقتضي بالضرورة عدم جواز التنازل عنھ أو التصرف فیھ 

وقت یشاء صاحبھ إذ لابد حتى تتم يأعدم إمكانیة مباشرة حق الانتخاب بطریقة تلقائیة و في )4

.مباشرتھ أن تتم دعوة الناخبین من قبل السلطة التنفیذیة 

نھ أن یؤدي إلى الانتقاص أاعتداء من شأيإمكانیة لجوء صاحب الحق إلى القضاء لحمایة حقھ من )5

4.أو الحرمان من ممارستھ لحقھ في الانتخاب 

واقع الف النظري و الفقھي حول تكییف حق الانتخاب واستقرأنا وفي واقع الأمر إذا تجاوزنا الخلا

على فلسفة المشرع نفسھ الذي یتناول الانتخاب بدرجة رئیسة فإننا سنجد بان الأمر یتوقف ،العملي

.ومدى تأثیر القوى المختلفة داخل المجتمع علیھ ، بالتنظیم و توجھاتھ السیاسیة 

الأحكام المتعلقة بالانتخاب یكون متأثرا بالعدید من العوامل السیاسیة و فالمشرع عندما یتولى تنظیم 

. الاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى الثقافیة السائدة في المجتمع 

.212عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري  ، المرجع السابق ، ص ـ : نقلا عن ـ 1
.138ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2
.213، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الغني بسیوني عبد الله3
.140/ 139ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 4
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: المطلب الثالث 

العلاقة بین الانتخاب وغیره من المفاھیم المشابھة لھ 

التي تربط الانتخاب بغیره من المفاھیم خلال دراستنا في ھذا المطلب بیان العلاقة منسنحاول

: ا بوسائل المشاركة السیاسیة كالآتيلاسیما المتعلقة منھالمرتبطة بھالأخرى

: ولالفرع الأ

و العملیة الانتخابیة الانتخاب

یام ببیان نا أولا القیتعین علیالانتخاب و العملیة الانتخابیةقبل أن نقوم ببیان العلاقة التي تربط ما بین 

.مفھوم العملیة الانتخابیة ومراحلھا 

تعریف العملیة الانتخابیة : أولا 

وھذا الاختلاف مرده اختلاف الزاویة التي ، ھناك اختلف كبیر بین الفقھ في تعریف العملیة الانتخابیة 

: ر منھا فظھرت في ھذا الصدد عدة تعریفات نذك، ینظر بھا كل فقیھ الى العملیة الانتخابیة 

العملیة الانتخابیة ھي عبارة عن مجموعة من الإجراءات و الأعمال و التصرفات القانونیة و " 

1" . المادیة التي تؤدي بصورة رئیسیة و أساسیة إلى تعیین الحكام من قبل أفراد الشعب 

ین أحزاب تتسابق من اجل عبارة عن منافسة سیاسیة ب" كما عرفت العملیة الانتخابیة أیضا على أنھا 

2. "الوصول إلى السلطة 

ن للعملیة الانتخابیة جانبان ألقول بإلى افي تعریفھ للعملیة الانتخابیة من ذھب جانب من الفقھ وھناك

.جانب متعلق بالإجراءات و جانب متعلق بالسیاق العام 

مجموعة القوانین و اللوائح التي تنظم "اءاتویقصد بالعملیة الانتخابیة وفقا للجانب المتعلق بالإجر

سیر العملیة الانتخابیة من الناحیة الإجرائیة ابتداء من إعداد الجداول الانتخابیة وصولا إلى الفرز و 

3." إعلان النتائج 

مجموعة الخصائص و السمات و الممارسات التي " كما یقصد بالعملیة الانتخابیة وفقا للسیاق العام 

حیط بالعملیة الانتخابیة وترتبط بھا و تؤثر فیھا كالمناخ السیاسي الذي تجرى فیھ الانتخابات وطبیعة ت

4. "النظام السیاسي 

4العدد ، مجلة الاجتھاد القضائي ، البیئة الدستوریة و القانونیة للنظام الانتخابي الجزائريـ مفتاح عبد الجلیل ، : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.168، ص 2008، الجزائر  ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

، الطبعة الثانیة ، دون بلد الطبع ، ) دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي و النظام الانتخابي ( ـ عصام نعمة إسماعیل ، النظم الانتخابیة 
.142، ص 2009منشورات زین الحقوقیة ، 

2008، الجزائر ، مجلس الأمة ، 21، مجلة الفكر البرلماني ، العدد ة حول آلیات الإصلاح السیاسي في العالم العربي مقاربـ مسعود شیھوب ، 2
. 77، ص 

، الجزائر ، 6، مجلة الاجتھاد القضائي ، العدد ) المراحل التحضیریة(المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة الإدارةدور ـ حسینة شرون ،3
.125،  ص 2010معة محمد خیضر بسكرة ، جا
، مجلة الاجتھاد القضائي ، العدد الرابع ، الجزائر ، جامعة محمد القانون الانتخابي الجزائري بین القوة و الضعفـ اقوجیل نبیلة ، حبة عفاف ، 4

. 366، ص 2008خیضر بسكرة ، 
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مراحل العملیة الانتخابیة : ثانیا 

أساسیة وھي مرحلة ما قبل الاقتراع و التي یطلق علیھا رئیسیةتمر العملیة الانتخابیة بثلاث مراحل

.ومرحلة الاقتراع ومرحلة ما بعد الاقتراع ، المرحلة الممھدة للعملیة الانتخابیة أیضا اسم 

ا قبل الاقتراع مرحلة مـ 1

.خلال ھاتھ المرحلة یبرز دور كل من الھیئة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة وكذا المترشحین 

القیام بإعداد الجداول الانتخابیة ومراجعتھا ، الى إذ تتولى الھیئة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة 

.جانب قیامھا بتقسیم البلاد الى دوائر انتخابیة ودعوة الھیئة الناخبة للتصویت في الانتخابات 

كما یتولى من ناحیة أخرى المترشحون الذین قبلت ملفات ترشحھم القیام بمباشرة إجراءات الحملة 

.في الناخبین ودفعھم للتصویت لھم في الانتخابات الانتخابیة بغیة التأثیر 

مرحلة الاقتراع ـ 2
خلال ھاتھ المرحلة یتولى الناخبون التوجھ الى صنادیق الاقتراع بغیة التصویت في الانتخابات 

.واختیار مرشحیھم 

یل خلال الفصل وسنتولى بیان ودراسة ھاتھ المرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة بشيء من التفص

. الأول من دراستنا 

مرحلة ما بعد الاقتراع ـ 3
خلال ھاتھ المرحلة تتولى الھیئة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة القیام بفرز الأصوات بغیة معرفة 

.النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة وإعلانھا 

العملیة الانتخابیة بشيء من التفصیل خلال الفصل الثاني وسنتولى بیان ھاتھ المرحلة من مراحل 

.من دراستنا 

العلاقة بین الانتخاب و العملیة الانتخابیة : ثالثا
وھو الأمر الذي أدى إلى صعوبة إیجاد ھناك علاقة وثیقة تربط ما بین الانتخاب و العملیة الانتخابیة 

. الحدود الفاصلة بینھما 

نتخابیة و بالمفھوم السالف الذكر تعتبر الوسیلة و الآلیة التي بموجبھا یتم التوصل إلى فالعملیة الا

.تعیین الحكام من قبل الشعب 

.فالعملیة الانتخابیة بھذا المعنى تعتبر أساس الانتخاب ووسیلتھ و آلیتھ العملیة التي تجسده
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: الثانيالفرع 

ت الإداریة ات السیاسیة و الانتخاباالانتخاب

نا یتعین علیات السیاسیة و الانتخابات الإداریةقبل أن نقوم ببیان العلاقة التي تربط ما بین الانتخاب

.أنواعھاوأولا القیام ببیان مفھوم الانتخابات الإداریة

تعریف الانتخابات الإداریة : لا أو

: نذكر منھا لقد ساق الفقھ بعض التعریفات للانتخابات الإداریة

تلكم الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء النقابات المھنیة وجمعیات " الانتخابات الإداریة ھي 

" . المصالح و أصحاب المھن 

ذلكم النوع من أنواع الانتخاب الذي بموجبھ یتم انتخاب السلطات الإداریة في " كما یقصد بھا أیضا 

".الدولة 

1" . فن تنظیم السلطات الإداریة بعیدا عن السلطة الرئاسیة " أیضا بأنھا كما عرفت 

أنواع الانتخابات الإداریة : یا ثان

.انتخابات إداریة مفتوحة وانتخابات إداریة مغلقة :تنقسم الانتخابات الإداریة الى نوعین 

لذین تتوافر فیھم شروط الانتخاب حسب جمیع أفراد الشعب االإداري المفتوح من قبلویتم الانتخاب

.القوانین و اللوائح المنصوص علیھا في الدولة 

وقد طبق ھذا النوع من الانتخاب في الإدارات القدیمة لاختیار كبار الإداریین كما كان علیھ الحال في 

.أثینا 

عن طریق النظراء لشغل بعض المغلق فھو ذلكم النوع من الانتخاب الذي یتمالإداريأما الانتخاب

.الوظائف الشاغرة 

2.الكلیات و المعاھد الجامعیة ءوقد طبق ھذا النوع من الانتخاب لاختیار عمدا

السیاسیة و الانتخابات الإداریة العلاقة بین الانتخابات : ثالثا 

:ر منھا تختلف الانتخابات السیاسیة عن الانتخابات الإداریة من عدة زوایا نذك

ـ من حیث الھدف 1
تھدف الانتخابات السیاسیة الى تنظیم الحیاة السیاسیة وتكوین السلطات التي ستتولى مھمة تمثیل 

.الشعب سواء التنفیذیة منھا أو التشریعیة أو المحلیة 

.98، ص 1995القاھرة ، دار النھضة العربیة ، الدستور و الإدارة المحلیة ، ـ زكي محمد النجار ،: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
، الجزائر ، الحاج لخضر باتنةكرازدي الحاج ، الحمایة القانونیة للانتخابات ، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري قسم الحقوق ، جامعةـ 

.15، ص 2004–2003
دار ،) م الإداري الوضعي و الإسلامي دراسة مقارنة بین النظا( ل ، نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة ـ صبري جلبي احمد عبد العا2

.51/ 49، ص 2008، الإسكندریة ،الجامعة الجدیدة
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ء وتكوین بینما تھدف الانتخابات الإداریة الى جانب اختیار ممثلي المصالح الإداریة الى إنشا

أشخاص عامة غیر الدولة تكون مھمتھا المساھمة في تحدید مركز السلطات وتجزئة الأعمال و 

.الاختصاص 

ـ من حیث النطاق 2
تتمیز الانتخابات السیاسیة بتعدد أوجھ نطاقھا فھي ذات نطاق وطني إذا تعلق الأمر بالانتخابات 

طاق محلي إذا تعلق الأمر بالانتخابات المحلیة سواء البلدیة الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاءات وذات ن

.منھا أو الولائیة 

بینما تتمیز الانتخابات الإداریة بمحدودیة نطاقھا بالمقارنة مع الانتخابات السیاسیة على اعتبار أن 

.ھذه الأخیرة تكون محدودة ومحصورة بمجال الھیئة التي تجرى داخلھا ھاتھ الانتخابات 

ـ من حیث أساس الممارسة 3
إن الناخبین في الانتخابات السیاسیة یمارسون حقھم في التصویت في الانتخابات انطلاقا من مبدأ 

. السیادة بینما یمارسھ الأشخاص بالنسبة للانتخابات الإداریة انطلاقا من كونھ وظیفة 

ـ من حیث العمومیة و المحدودیة 4
ت السیاسیة بصفة العمومیة وھذا بالنظر لكونھا تفسح المجال أمام جمیع المواطنین وتتمیز الانتخابا

.الذین تتوافر فیھم الشروط القانونیة من التصویت في الانتخابات 

وھذا بعكس الانتخابات الإداریة التي تتمیز بمحدودیتھا وھذا بالنظر لكونھا مقصورة فقط على 

. رسون نفس المھنة أو لھم نفس التوجھات الأفراد و الأشخاص الذین یما

: ثالثالفرع ال

الانتخاب و الاستفتاء 

قبل أن نقوم ببیان العلاقة التي تربط ما بین الانتخاب و الاستفتاء یتعین علینا أولا القیام ببیان مفھوم 

.بالانتخاب الاستفتاء و أنواعھ حتى نتوصل في نھایة المطاف إلى إیجاد العلاقة التي تربطھ 

تعریف الاستفتاء : أولا 

: لقد أورد الفقھ عدة تعریفات للاستفتاء نذكر منھا

الاستفتاء ھو عبارة عن سؤال الشعب عن رأیھ في موضوع من الموضوعات وذلك إما بناءا على نص " 

1" .في الدستور نفسھ أو بناءا على طلب كل من البرلمان أو رئیس الدولة أو الشعب 

ذلكم الأسلوب من أسالیب ممارسة الدیمقراطیة الذي یھدف الى الاطلاع " كما عرف أیضا على انھ

.178، ص 1985بیروت ، ،ـ عبد الوھاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ، الجزء الأول ، دار الھدى1
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1. "على موقف الرأي العام من قضایا معینة كتعدیل الدستور

تلكم الوسیلة المقبولة لحل القضایا السیاسیة في العدید من البلدان حیث یتم عرض " وعرف أیضا بأنھ 

2. "عام على الھیئة المشاركة في التصویت لأخذ رأیھا بالموافقة أو الرفضموضوع 

أنواع الاستفتاء : ثانیا 

ـ من حیث طبیعتھ 1

: ینقسم الاستفتاء من حیث طبیعتھ إلى

وھو ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي یتعلق أساسا بأخذ رأي الشعب عند : أ ـ استفتاء دستوري

3. تور أو إلغاءه ، بحیث لا ینفذ تعدیل الدستور أو إلغاءه إلا من تاریخ موافقة الشعب علیھ وضع الدس

خذ رأي الشعب أجل أوھو ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي یتم اللجوء إلیھ من :ب ـ استفتاء سیاسي 

.في موضوع سیاسي یتعلق بالخیارات الأساسیة للدولة 

و ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي یتعلق أساسا بمشاریع القوانین التي وھ:ج ـ استفتاء تشریعي 

.یشترط الدستور لسریانھا ضرورة موافقة الشعب علیھا 

ـ من حیث میعاد إجراءه 2

: ینقسم الاستفتاء من حیث میعاد إجراءه إلى 

واع الاستفتاء الذي تتولى فیھ الھیئة وھو ذلكم النوع من أن:أ ـ استفتاء سابق لإقرار الھیئة النیابیة 

.قرھا قامت الھیئة بإصدارھا أالنیابیة استطلاع رأي المجتمع حول فكرة أو مسالة مھمة ، فإذا 

وھو ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي یتم اللجوء إلیھ بغیة :ب ـ استفتاء لاحق لإقرار الھیئة النیابیة 

.ع الاستفتاء خذ رأي المجتمع بعد إقرار مشروأ

ـ من حیث حكم إجراءه 3

:ینقسم الاستفتاء من حیث حكم إجراءه إلى 

وھو ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي یترك فیھ الدستور للسلطة العامة في :ختیاري اأ ـ استفتاء 

.ة الدولة حریة الاختیار بین اللجوء إلیھ من عدمھ بحسب تقدیرھا لضرورات المصلحة العام

وھو ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي یتم اللجوء إلیھ في الحالة التي ینص فیھا :ب ـ استفتاء إجباري 

.الدستور على وجوب إجراءه من قبل السلطة المختصة في الدولة 

ـ من حیث قیمتھ القانونیة 4

: ینقسم الاستفتاء من حیث قیمتھ القانونیة إلى 

دون ،دار الفجر للنشر و التوزیعالإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي بین القرار الوطني و الفوضى البناءة ،لقادر رزیق المخادمي ، ـ عبد ا1
.69، ص 2007، بلد الطبع 

.181، ص 2005، عة الأولى لبنان ، الطب،النظم الانتخابیة ، منشورات الحلبي الحقوقیةـ عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة إسماعیل ، 2
.1996من الدستور الجزائري لسنة 174ـ المادة 3
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.وھو ذلكم النوع من الاستفتاء التي یقضي الدستور بإلزامیة نتائجھ للسلطة العامة :م أ ـ استفتاء ملز

وھو ذلكم النوع من أنواع الاستفتاء الذي لا تكون نتیجتھ ملزمة للسلطة العامة :ب ـ استفتاء غیر ملزم 

1. في الدولة على اعتبار انھ لا یعدو أن یكون في حقیقة الأمر سوى اقتراع بالثقة 

علاقة بین الاستفتاء و الانتخاب ال: ثالثا 

مما لا یدع مجالا للشك أن ھناك علاقة وثیقة بین الانتخاب و الاستفتاء فكلاھما وسیلتین من وسائل 

وتتم مباشرتھما ، المشاركة السیاسیة التي تتیح لأفراد المجتمع المشاركة في إدارة و تسییر شؤون البلاد 

.ص الذین تتوافر فیھم شروط الانتخاب و المساھمة في الحیاة السیاسیة من قبل نفس الأشخا

حق عن انینبثقبالنظر لكونھمافالانتخاب و الاستفتاء بھذا المعنى یطغى علیھما عنصر التكامل 

: منھا و بالرغم من ھذا یختلفان عن بعضھما في عدة مجالات مانھأالتصویت الذي یتمتع بھ الشعب ، إلا

ـ من حیث الموضوع 1

.فموضوع الاستفتاء ھو اخذ رأي الشعب بالموافقة أو الرفض في موضوع من الموضوعات العامة 

.أما الانتخاب فموضوعھ ھو اختیار الناخبین لشخص أو أكثر من المترشحین لتمثیلھم في حكم البلاد 

لناحیة اللغویة لأنھ یتضمن طلب رأي الناخبین ن كان ینطوي على معنى الاستفتاء من اإنتخاب ولافا

2.في المترشحین إلا انھ یختلف عنھ في مفھومھ القانوني لتعلقھ بالاختیار بین المترشحین 

ـ من حیث درجة الصعوبة في الاختیار 2

حین أن إن الاختیار بالموافقة أو الرفض في الاستفتاء یكون أسھل إذا ما أحسن الناخب الاختیار ، في

الاختیار بین المترشحین في الانتخاب أمر صعب جدا على اعتبار أن الناخب في ھذه الحالة یقوم 

. بالمفاضلة بین المترشحین على أساس البرامج أو بالنظر للاعتبارات الشخصیة 

ـ من حیث طرق الاختیار 3

اء الذي یوجد فیھ نظام واحد في الانتخاب ھناك عدة طرق للاختیار بین المرشحین عكس الاستفت

. للاختیار وھو الإجابة بنعم أو لا على السؤال المطروح 

ـ من حیث الأدوار 4

.الاستفتاء یتم على دور واحد فقط و عدة ادوار ، في حین أنالانتخاب یمكن أن یتم على دور واحد أ

ـ من حیث الطابع 5

عتبار أن البلاد في ظلھ یتم تقسیمھا إلى دوائر انتخابیة صغیرة ، الانتخاب یتمیز بطابعھ المحلي على ا

بینما في الاستفتاء تتلاشى أھمیة تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة لان الأمر في ھذه الحالة یتعلق بموضوع 

دون بلد الطبع ، الطبعة الأولى ،، الزھراء للإعلام العربي) دراسة علمیة موثقة ( ـ صالح حسن سمیع ، أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي1
.114، ص 1988، 
.104/ 103، ص 2004الإسكندریة ،  الطبعة الثانیة ، المطبوعات الجامعیة ، اردفتاء الشعبي ،راغب الحلو ، الاستـ ماجد 2
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1. ى أخرى ومن إقلیم إلى آخر لة معینة على مستوى الدولة ككل لا تختلف من دائرة انتخابیة إلأأو مس

: رابعالفرع ال

الانتخاب و الأحزاب السیاسیة 

مما لاشك فیھ أن سلطات الدولة العامة تحركھا و تؤثر فیھا قوى لا تعتبر في حقیقة الأمر جزءا منھا 

.ولكنھا مع ذلك تؤثر على عملھا و اتجاھاتھا ولعل أھمھا على وجھ الإطلاق الأحزاب السیاسیة

وقبل أن نقوم ببیان العلاقة التي تربط ما بین الانتخاب و الأحزاب السیاسیة یتعین علینا أولا تعریف 

.الأحزاب السیاسیة و بیان أھمیتھا 

تعریف الأحزاب السیاسیة : أولا 

لأفكار تجمع مواطنین یتقاسمون نفس ا" لقد عرف قانون الأحزاب السیاسیة الأحزاب السیاسیة بأنھا 

و یجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة الى 

2" ممارسة السلطات و المسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیة 

: نذكر منھاأما الفقھ فقد ساق لھا عدة من التعریفات 

اد تجمعھم فكرة معینة تدفعھم للعمل مجموعة من الأفر" عبارة عنالأحزاب السیاسیة ھي

3. " المتواصل في سبیل استلام السلطة أو الاشتراك فیھا بغیة تحقیق أھداف معینة 

جمعیة كبیرة أو قلیلة العدد من التنظیم ھدفھا ھو التعبیر عن " عبارة عن وھناك من عرفھا بأنھا

4. " ھا الآراء و الرغبات السیاسیة لأعضائھا و المتعاطفین مع

مجموعة من الناس اتحدت لتحقیق مصلحة الوطن عن طریق " وھناك من عرفھا بأنھا عبارة عن 

" . الجھود المشتركة على أساس المبادئ الخاصة التي اتفقوا علیھا 

تكتل منظم من الأشخاص المتحدین بواسطة فلسفة أو " وھناك من عرفھا بأنھا عبارة عن 

5". ة بقصد متابعة تنفیذھا بھدف الوصول الى السلطة وممارستھا إیدیولوجیة معین

جماعة من الأفراد الذین یدینون بذات الاتجاھات السیاسیة و " وھناك من عرفھا بأنھا عبارة عن 

یسعون الى تطبیقھا بالعمل في نفس الوقت على استقطاب أكبر عدد من المواطنین و الاستیلاء على

، 1984، الإسكندریة ، الطبعة الأولى ،ـ مصطفى أبو زید فھمي ، النظام الدستوري المصري ، منشاة المعارف: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.282ص 

ءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة دكتوراه دولة في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم ـ بنیني احمد ، الإجرا
.30، ص 2006/ 2005العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،

.المتعلق بالأحزاب السیاسیة 2012ینایر 12افق ل المو1433صفر 18المؤرخ في 04/ 12من القانون العضوي رقم 3ـ المادة 2
.255، ص 1980، بغدادحسان محمد شفیق العاني ، الأنظمة السیاسیة و الدستوریة المقارنة ، مطبعة جامعة بغداد ،ـ 3
،الإسكندریة،ار الفكر الجامعيدور القضاء الإداري و الدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني ، دـ محمد إبراھیم خیري الوكیل ، 4

.139، ص 2007، الطبعة الأولى 
.299، ص 2004، دون بلد الطبع ،مطابع السعدنينون الدستوري ،عبد الغني بسیوني عبد الله ، الوسیط في النظم السیاسیة و القاـ 5
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1" . لى الأقل التأثیر على قراراتھا السلطة أو ع

عبارة عن جماعة منظمة من خلال التعاریف السالفة الذكر یمكننا تعریف الأحزاب السیاسیة بأنھا و

. من الأفراد تسعى للوصول إلى الحكم وممارسة السلطة بالطرق المشروعة لتحقیق مبادئھا المتفق علیھا 

ة أھمیة الأحزاب السیاسی: ثانیا 

وعاءا للمشاركة المستمرة وحلقة وصل بین الحاكمین و المحكومین إن الأحزاب السیاسیة وباعتبارھا 

تعمل على توسیع النشاط السیاسي و المشاركة الجماھیریة وبلورة الرأي العام وتوسیع أفاقھ من خلال 

2. تنمیة علاقاتھا بالناخبین 

في الحیلولة دون الاستبداد بالسلطة ، الى جانب تمكینھا كما تساھم الأحزاب السیاسیة أیضا 

دون أن ، رغباتھا و معتقداتھا بطریقة منظمة وفعالةمختلف آرائھا والمختلفة من التعبیر عن للجماعات 

رھا التثقیفي في المجال السیاسي ، و تخریجھا  للقادة و الزعماء الذین یتمتعون بقدرات القیادة و ننسى دو

3.ي الشؤون العامة و الحنكة في مجال الاتصال الجماھیري الخبرة ف

ین الانتخاب و الأحزاب السیاسیة العلاقة ب: ثالثا 

یمكننا بیان ودراسة العلاقة التي تربط بین الانتخاب و الأحزاب السیاسیة من زاویتین زاویة الناخبین 

.و زاویة المترشحتین 

یاسیة من زاویة الناخبین أ ـ علاقة الانتخاب بالأحزاب الس

تلعب الأحزاب السیاسیة دورا بارزا وھاما في العملیة الانتخابیة إذ تتولى ھاتھ الأخیرة مھمة تنویر 

الرأي العام و توعیة الأفراد بأھمیة حقھم في الانتخاب و الترشح الأمر الذي یكون لھ بالغ الأثر و النفع 

4. في تشكیل السلطة الحاكمة 

ن الأحزاب السیاسیة ھي من تتولى مھمة تشجیع المواطنین على إھذا من جھة ومن جھة أخرى ف

المشاركة الفاعلة في العملیة الانتخابیة من خلال قیامھا بالدعایات و الحملات الانتخابیة وكذا عرض 

التمییز بین برامج و سیاسات الحزب ، إذ لولا وجود الأحزاب السیاسیة لما كانت الجماھیر قادرة على

5. مختلف برامج واتجاھات المترشحین 

، 2000، القاھرة ،دار النھضة العربیة،1971سلطات الحكم في دستور القانون الدستوري ، الكتاب الثاني ، النظام الحزبي ـ فتحي بكري ، 1
.34ص 

.33د ـ بنیني احمد ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
.67، ص 2000الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، ـ وھبة الزحیلي ، حق الحریة في العالم ، 

.283ص ،2000المطبوعات الجامعیة، ارلأحزاب السیاسیة و الحریات العامة ، الإسكندریة ، داـ حسن البدراوي ، 
الإسكندریة ،ـ عبد الحمید متولي ، الحریات العامة ، نظرات في تطورھا و ضمانھا و مستقبلھا ،  منشاة المعارف: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3
.151، ص 1975، 

.119/ 116یم خیري الوكیل ، المرجع السابق ، ص ـ محمد ابراھ
. 135ـ محمد ابراھیم خیري الوكیل ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 4

.280/ 278ـ حسن البدراوي ، المرجع السابق ، ص 
.24ـ رائد فرید عثمان مقبل ، المرجع السابق ، ص 5
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ب ـ علاقة الانتخاب بالأحزاب السیاسیة من زاویة المترشحین 

تلعب الأحزاب السیاسیة دورا ھاما وبارزا في العملیة الانتخابیة بالنظر لكونھا الھیئة التي ینبثق عنھا 

1و التحدث باسم الحزب وتقدیم أفكاره للمواطنین المترشح الذي سیتولى خوض غمار العملیة الانتخابیة

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن الأحزاب السیاسیة ھي من تتولى مھمة الطعن في النتائج التي 

.أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة لصالح المترشح 

: خامسالفرع ال

الانتخاب و الدیمقراطیة 

لتي تربط ما بین الانتخاب و الدیمقراطیة یتعین علینا أولا القیام ببیان قبل أن نقوم ببیان العلاقة ا

.مفھوم الدیمقراطیة و أنواعھا 

تعریف الدیمقراطیة : أولا 

وتعني حكم ، و kratosوتعني الشعب و Demosالدیمقراطیة مصطلح یوناني مكون من كلمتین 

. حكم الشعب تعني ةطیكلمة الدیمقراجمع ھاتین الكلمتین مع بعض تصبح ب

: وقد ساق الفقھ عدة تعریفات للدیمقراطیة نذكر منھا

2.  "عبارة عن مجموعة من المبادئ و الممارسات التي تحمي حریة الإنسان"الدیمقراطیة ھي 

الحر و نظام حكم یقوم على مبادئ عامة أھمھا تجسید إرادة الأمة و التنافس" كما عرفت أیضا بأنھا 

النزیھ على السلطة بین أحزاب وقوى سیاسیة ذات برامج مختلفة بھدف خلق دولة المؤسسات و القانون 

." بدلا من دولة الحزب الواحد 

مجموعة من الإجراءات التي یستطیع الأفراد من خلالھا المشاركة في " وھناك من عرفھا بأنھا 

3" .تنافس في انتخابات حرة عملیة صنع القرارات السیاسیة عن طریق ال

أما المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات فإنھ وبرجوعنا إلیھا قد وجدنا بأنھا لم تضع تعریفا 

رسمیا ومحددا للدیمقراطیة لكن إطارھا المتعلق بتقییم حالة الدیمقراطیة قد عرف الدیمقراطیة على أنھا 

عام للرقابة الشعبیة حیث یمتلك جمیع المواطنین حقوقا متساویة نظام سیاسي یخضع في اتخاذ القرار ال

.للمشاركة في ھذه العملیة 

أما التعریفات الأخرى للدیمقراطیة فإنھا تتجاوز المعنى العملي الذي وضعتھ المؤسسة الدولیة 

.للدیمقراطیة و الانتخابات بحیث تتضمن الإشارة الى محتویات الدیمقراطیة ومادتھا 

.8، ص 2005مصر ، المجموعة المتحدة ، دلیل إدارة الحملات الانتخابیة ،ـ جمال عبد الجواد ، : د كلا من ـ انظر في ھذا الصد1
.8ـ ناصر الشیخ علي ، المرجع السابق ، ص 

مذكرة ماجستیر في التخطیط و ـ خلیل محمد محمود ابو عرب ، اثر الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة على التحول الدیمقراطي الفلسطیني ، 2
.وما بعدھا  105، ص 2008التنمیة السیاسیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ، 

ت الدولیة اـ سویقات عبد الرزاق ، إصلاح النظام الانتخابي لترشید الحكم في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاق3
. 12، ص 2010/ 2009تخصص رشادة و دیمقراطیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، 
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.الى الدیمقراطیة ضمن إطار ببعدین اثنین ھما المنافسة و المشاركة التعریفات الإجرائیةإذ تنظر 

فتضیف مراجع لحمایة الحقوق السیاسیة و المدنیة وھي بمثابة معاییر التعریفات اللیبرالیةأما 

. للدیمقراطیة 

.یتعلق بالحقوق وتحتوي ھذه التعریفات على بعد مؤسساتي و بعد آخر 

للدیمقراطیة فتوسع أنواع الحقوق التي ینبغي على الدیمقراطیة حمایتھا التعریفات الموضوعیةأما 

لتشمل كلا من الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ، كما أنھا تركز كثیرا على وجوب توفیر الحد 

1. للحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الأدنى من مستوى المعیشة ، وعلى التحقیق التدریجي 

أنواع الدیمقراطیة : ثانیا 

إن الدیمقراطیة بالمعنى السالف ذكره تنقسم الى ثلاثة أنواع ألا وھي الدیمقراطیة المباشرة و 

.و الدیمقراطیة شبھ المباشرة ) التمثیلیة ( الدیمقراطیة النیابیة 

اشرة الدیمقراطیة المبـ 1
یقصد بالدیمقراطیة المباشرة ذلكم النوع من أنواع الدیمقراطیة التي یتولى فیھا الشعب ممارسة 

السلطة بنفسھ دون الحاجة لوسیط،إذ یجتمع المواطنون في شكل ھیئة عمومیة للتصویت على 

2.ھا و الداخلیةمشروعات القوانین وكذا تعیین القضاة ، إلى جانب تصریف الشؤون العامة الخارجیة من

فالدیمقراطیة المباشرة بھذا المعنى تعمل على تحقیق السیادة الكاملة للشعب الى جانب رفعھا 

. لمستویات مشاركة المواطنین في تحمل المسؤولیة العامة 

لكن وعلى الرغم من ھاتھ الأھمیة فقد اثبت الواقع العملي صعوبة تطبیق مثل ھذا النوع من أنواع 

لدیمقراطیة ، وھذا بالنظر لتطلبھ لدرجة عالیة من الوعي و النضج السیاسي لدى المواطنین ، وھو ا

.الأمر الذي یصعب تحقیقھ في وقتنا الحالي لاسیما بالنسبة لدول العالم الثالث 

) النیابیة ( التمثیلیةةالدیمقراطیـ2
ب لعدد من النواب الذین یتولون ممارسة السلطة تقوم الدیمقراطیة التمثیلیة على أساس اختیار الشع

نیابة عنھ و لمدة محدودة حتى یتسنى لھ محاسبة ممثلیھ وإعادة اختیار الصالح منھم وتغییر من لم یمثلھ 

:، وھي بھذا المعنى تقوم على ثلاثة أركان رئیسیة أساسیة تتمثل في 3تمثیلا حقیقیا 

.وجود برلمان منتخب -

.مة كلھا تمثیل النائب للأ-

بي في بناء ـ المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات ، الدیمقراطیة في التطویر و التنمیة ـ مشاورات عالمیة حول دور الاتحاد الأورو1
.18/ 17، ص 2008الدیمقراطیة ، ستوكھولم ، السوید ، 

.206عبد الغني بسیوني عبد الله ، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
.155، ص 2001، عمان ، الطبعة الأولى ،تبة دار الثقافة للنشر والتوزیعـ عبد الكریم علوان ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، مك

.209الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، 3
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1. استقلال البرلمان قانونا عن ھیئة الناخبین  و انتخابھ لمدة محدودة -

التمثیلیة یؤدي إلى إبعاد الشعب عن السلطة ةو الملاحظ في ھذا المقام ھو أن الأخذ بالدیمقراطی

.لفترة طویلة 

الدیمقراطیة شبھ المباشرةـ3
عبارة عن وجود ھیئات تمثیلیة الى جانب وسائل أو أدوات "ھا تعرف الدیمقراطیة شبھ المباشرة بأن

2" .للتدخل المباشر من طرف الشعب 

فالدیمقراطیة شبھ المباشرة بھذا المعنى تقوم أساسا على إشراك الشعب في ممارسة السلطة الى 

.جانب الھیئة النیابیة 

ا على كل من الھیئات النیابیة و السلطة فالشعب في ظل الدیمقراطیة شبھ المباشرة یعتبر رقیب

التنفیذیة وذلك من خلال الوسائل المتاحة لھ و المتمثلة في كل من الاستفتاء و الاعتراض و الاقتراح 

3. الشعبي الى جانب كل من الإقالة و الحل  و العزل 

بالمعنى السالف ذكره وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن الدیمقراطیة شبھ المباشرة و 

.  تعطي للشعب الحق في ممارسة السلطة في ظل وجود الھیئة النیابیة عن طریق الوسائل السالفة الذكر 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإنھا تعمل أیضا على ضمان صدور القوانین بما یتفق مع میولات 

.سلطة بعیدا عن رقابة الشعب ورغبات الشعب الى جانب حیلولتھا دون استبداد البرلمان بال

ولكن وعلى الرغم من ھذا فقد اثبت الواقع العملي أن تطبیق ھذا النظام یحتاج الى وعي وإدراك 

.كبیرین من جانب الأفراد وھو الأمر الذي لا یتوافر لدى غالبیة دول العالم 

قة بین الانتخاب و الدیمقراطیة العلا: ثالثا 

ة تربط ما بین الانتخاب و الدیمقراطیة ، فالانتخاب وعلى اختلاف أنواعھ و ھناك علاقة وثیق

مستویاتھ و مجالاتھ یعتبر بمثابة الأداة التي بموجبھا تتحول مظاھر الدیمقراطیة المختلفة من الحالة 

لي على غرار التداول على السلطة ، الذھنیة الفكریة الى حالة التجسید الفعلي و العم

4.خابات بھذا المعنى الذي سبق بیانھ تعتبر آلیة من آلیات التجسید العملي للدیمقراطیة فالانت

ولكن وعلى الرغم من اعتبار الانتخابات ھي الآلیة الأساسیة في الممارسة الدیمقراطیة إلا أن ھذا 

، ذلك أن الانتخابات 5علامة على وجود الدیمقراطیة أن وجود الانتخابات ھوالأمر لا یعني البتة القول ب

.157ـ عبد الكریم علوان ، المرجع السابق ، ص 1
2 - Chagnollaud Dominique , Droit constitutionnel  contemporain , théorie générale , les régimes étrangers , 3
édition , paris , Armand  Colline , 2003 , p 210 .

.218الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، 3
.50، ص 2006، الطبعة الأولى ، مصر،، الدیمقراطیة الرقمیة ، شركة نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیعجمال محمد غیطاس ـ 4

5 _ Ali Saoui , Arab Guide for free and fair election , Egypt , ford foundation , 2005 , P 5 .
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لیست غایة وإنما خطوة مھمة نحو إضفاء الطابع الدیمقراطي على المجتمعات و نیل الحق في مشاركة 

.الأفراد في حكم بلادھم 

فالدیمقراطیة بھذا المعنى تتجاوز مجرد الإدلاء دوریا بالأصوات لتشمل جمیع الجوانب المتصلة 

1. حیاة السیاسیة لبلادھم بعملیة مشاركة المواطنین في ال

.16سابق ، ص ـ الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان و الانتخابات ، المرجع ال1
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: المبحث الثاني 

مفھوم الأنظمة الانتخابیة 
تختلف الأنظمة الانتخابیة وأسالیبھا من دولة لأخرى تبعا لمدى تغلغل الروح الدیمقراطیة في 

1.نظامھا السیاسي و طبیعة التكوین الاجتماعي و التقدم الحضاري و الثقافي لشعبھا 

وذلك من التفصیل فإننا سنحاول دراستھ بشيء من موضوع الأنظمة الانتخابیةوبالنظر لأھمیة

.خلال قیامنا بتعریف الأنظمة الانتخابیة في المطلب الأول ، و بیان  أنواعھا  في المطلب الثاني 

:المطلب الأول 

تعریف الأنظمة الانتخابیة وأھمیتھا 

مفھوم ھاتھ الأخیرة وأھمیتھا من المھم جدا قبل أن نقوم بدراسة أنواع النظم الانتخابیة أن نقوم ببیان 

.بالنسبة لكل من الناخبین و الأحزاب السیاسیة و السلطة 

: الفرع الأول 

تعریف الأنظمة الانتخابیة 

وھذا الاختلاف مرده اختلاف الزاویة ، الانتخابیة الأنظمةھناك اختلف كبیر بین الفقھ في تعریف 

: فظھرت في ھذا الصدد عدة تعریفات نذكر منھا ، تخابیة الانلتي ینظر بھا كل فقیھ الى الأنظمةا

الأنظمة الانتخابیة ھي تلكم النظم التي تعمل على ترجمة الأصوات التي یتم الإدلاء بھا في " 

2. "الانتخابات إلى مقاعد یفوز بھا المرشحون أو الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات

عبارة عن حلقة واحدة ضمن سلسلة متصلة تتعلق بنظام الحكم وقواعد : " ا وھناك من عرفھا بأنھ

3. "الوصول إلى السلطة ومداخلھا

تلكم الطریقة التي یتم بمقتضاھا احتساب الأصوات المدلى بھا في " وھناك من عرفھا بأنھا 

واء أكان النظام اكثریا أو انتخاب عام من اجل تبیان المترشحین الفائزین بالمقاعد المتنافس علیھا س

4."نسبیا 

.219المرجع السابق ، ص النظم السیاسیة و القانون الدستوري  ، ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، 1
، السلوك الانتخابي في الجزائر ، دراسة في المفھوم و الأنماط و الفواعللمى ، ـ  بارة سمیر ، الإمام س: انظر في ھذا الصدد كلا من ـ2

.50ص ، 2009، الجزائر  ، جامعة قاصدي مرباحانون ، العدد الأول ،مجلة دفاتر السیاسة و الق
، ة ، مؤسسة موكریاني للبحوث و النشر، اربیلـ اندرو رینولدز ، بن رایلي ، واندرو الیس ، أنواع النظم الانتخابیة ، دراسة تحلیلیة مقارن

.13،  ص 2007الطبعة الأولى ، 
ـ أسامة كامل ، الأنظمة الانتخابیة و الكوتا ، اقتراح بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السیاسیة على ضوء التعدیلات الدستوریة ، مركز 

لمتحدة محامون ومستشارون قانونیون و اقتصادیون ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، البحوث و الدراسات السیاسیة جامعة القاھرة  ، المجموعة ا
. 87، ص 2008

اندرو رینولدز ، بن ریلي واخرون ، أشكال النظم الانتخابیة ، منشورات المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و ـ : انظر في ھذا الصدد كلا من ـ 3
. 22/ 19، ص 2010الانتخابات ، السوید ، الطبعة الثانیة ، 

ـ عبد المنعم المشاط ، عمرو الشوبكي ، النظم الانتخابیة بین النظام الفردي و التمثیل النسبي ، اقتراح بمشروع قانون لمباشرة الحقوق
.82، ص 2008السیاسیة على ضوء التعدیلات الدستوریة ، ، المجموعة المتحدة ، القاھرة ، 

.28لد ، عصام نعمة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص ـ عبدو سعد ، علي مق4
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الانتخابیة نظمةن للأألقول بإلى االانتخابیة نظمفي تعریفھ للمن ذھب جانب من الفقھ وھناك

.مفھومان مفھوم واسع ومفھوم ضیق 

في تلكم التقنیات الریاضیة التي تنظم شكل التمثیل " ویقصد بالنظم الانتخابیة وفقا للمفھوم الضیق 

المؤسسات أو الھیئات المنتخبة وتسمح بتحویل الأصوات المعبر عنھا أو المتحصل علیھا الى مقاعد 

" .في المجالس المراد تشكیلھا 

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم وتحكم المسار الانتخابي " كما یقصد بھا وفقا للمفھوم الواسع 

1". حق الاقتراع وصولا الى مرحلة إعلان النتائج أيھ في مختلف أوجھھ انطلاقا من أولى مراحل

: الفـرع الثاني 

أھمیة النظم الانتخابیة 

.الانتخابیة أھمیة بالغة سواء بالنسبة للناخبین أو الأحزاب السیاسیة أو السلطة للنظم

ظم الانتخابیة بالنسبة للناخبین أھمیة الن: أولا 

عندما تتسم إجراءاتھا بالبساطة و الوضوح أن تلعب دورا ھاما و بارزا في یمكن للنظم الانتخابیة

2دفع الناخبین إلى التوجھ إلى صنادیق الاقتراع وبالتالي التشجیع على المشاركة في العملیة الانتخابیة

خابیة بالنسبة للأحزاب السیاسیة أھمیة النظم الانت: ثانیا 

ة خاصة بالنسبة للأحزاب السیاسیة بالنظر لكونھا الآلیة التي من تكتسي النظم الانتخابیة أھمی

توفیر الحوافز لھا كذا و، شانھا أن تعمل على تشجیع قیام الأحزاب السیاسیة و توسیع قاعدتھا الشعبیة 

ونبذ الانشقاقات الداخلیة فیھا ، ھذا الى جانب مساھمتھا في تجدید المناخ السیاسي و تشجیعھا لقیام 

3. فات بین الأحزاب السیاسیة التحال

النظم الانتخابیة بالنسبة للسلطة أھمیة: ثالثا 

تعتبر النظم الانتخابیة إحدى أھم الوسائل و الآلیات التي تعمل على صیاغة ووضع المبادئ و 

.القواعد التي تتم ممارسة الدیمقراطیة في إطارھا 

سیلة لتشكیل حكومة ائتلافیة أو إقلیمیة وتحدید المنتخبین أو فالنظم الانتخابیة بھذه المعنى تعتبر و

4.الأحزاب السیاسیة التي ستصل إلى السلطة 

مقاربة حول المشاركة و المنافسة السیاسیة في النظام ( ـ عبد المؤمن عبد الوھاب ، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة 1
، ص ج 2007/ 2006نة ، كلیة الحقوق ، الجزائر ، ، رسالة ماجستیر في القانون العام ، جامعة الإخوة منتوري قسنطی) السیاسي الجزائري 

.51ـ بارة سمیر ، الامام سلمى ، المرجع السابق ، ص 2
.17ـ عصام نعمة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص 3
.20، اندرو رینولدز ، بن ریلي واخرون ، المرجع السابق ، ص 4
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:المطلب الثالث 

أنواع النظم الانتخابیة 

نظام الانتخاب ، و ر المباشرنظام الانتخاب المباشر و غیأربعة أنواع من النظم الانتخابیة ھناك 

نظام تمثیل أصحاب المھن و ، و نظام الانتخاب بالأغلبیة و التمثیل النسبي ، و الفردي و بالقائمة 

.المصالح 

: الفرع الأول 

الانتخاب المباشر و غیر المباشر نظام 

ھذین النظامین تقتضي دراستنا لنظام الانتخاب المباشر و غیر المباشر أن نقوم ببیان مفھوم

.ومزایاھما وعیوبھما 

نظام الانتخاب المباشر : أولا 

یقصد بنظام الانتخاب المباشر قیام الناخبین بإظھار إرادتھم لانتخاب المترشحین بشكل مباشر 

1. ودون الحاجة لوسیط 

من طرف أغلبیة الدول ویعتبر ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة الأكثر انتشارا وانتھاجا و إتباعا

2.لا سیما عند انتخاب أعضاء السلطة التشریعیة ورئیس الدولة في نظام الحكم الجمھوري 

قد اثبت التطبیق العملي لنظام الانتخاب المباشر انطواءه على العدید من المزایا وفي ذات الوقت و

.على العدید من السلبیات 

ـ مزایا نظام الانتخاب المباشر1

:نذكر منھااشر جملة من الممیزات لنظام الانتخاب المبإن
قرب نظام الانتخاب المباشر من الدیمقراطیة بالنظر لكونھ یمنح الناخبین الحق في اختیار )1

ممثلیھم أو نوابھم أو حكامھم بأنفسھم مباشرة دون أن تكون ھناك حاجة لقیام الغیر بھذا الأمر نیابة 

.عنھم 

شوة أو ون تعرض الناخبین لمحاولات التأثیر والضغط علیھم سواء بالوعود أو الرالحیلولة د)2

.عددھم التھدید وھذا بالنظر لكثرة

3. المساھمة في زیادة اھتمام الشعب بالشؤون السیاسیة )3

( منازعات انتخابات البرلمان وشروط الترشیح لعضویة مجلسي الشعب و الشورى ، ـ حسن محمد ھند: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من1
.25ص ، 2006دار الكتب القانونیة ، دون بلد الطبع ، ، ) دراسة مقارنة 

_ Abdel – Meba m Al mashat & Amr Al shobky , election systems ; individual Representation Or
Proportional Representation , Proposed Bill for Political Right According to constitutional Amendment ,
Egypt , The United group , 2008 , P 62 .

، ، دار النھضة العربیة ) دراسة تاصیلیة تحلیلیة (قضاء المحكمة الدستوریة العلیا النظام الانتخابي على ضوءـ جورجي شفیق ساري ، 2
.94، ص 2001رة ،القاھ

.258ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 3
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ـ عیوب نظام الانتخاب المباشر 2
رى على جملة من العیوب و ینطوي نظام الانتخاب المباشر على غرار الأنظمة الانتخابیة الأخ

المساوئ باعتباره نظاما غیر كامل لعل أبرزھا على وجھ الإطلاق ھو أن الناخبین في ظل ھذا 

1. النظام غیر مؤھلین دائما لمعرفة و اختیار أفضل المرشحین وھذا بالنظر لعدم معرفتھم بھم  

نظام الانتخاب غیر المباشر : یا ثان
ذلكم النوع من الأنظمة الانتخابیة الذي یقتصر فیھ " ر المباشر بأنھ عرف نظام الانتخاب غی

مھمة اختیار النواب أو أعضاء ادور جمھور الناخبین على مجرد انتخاب مندوبین عنھم لیتولو

الأمر الذي یجعل من عملیة الانتخاب تتم على أكثر من المجالس الشعبیة المحلیة أو رؤساء الدول،

2. " درجة واحدة

وقد طبق ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في كل من الصین الشعبیة بالنسبة لانتخاب أعضاء 

المجلس الوطني الشعبي وسویسرا عند انتخاب الحكومة و المجلس الفدرالي و الولایات المتحدة 

3.الأمریكیة عند انتخاب رئیسھا 

مباشر انطواءه على العدید من المزایا وفي ذات قد اثبت التطبیق العملي لنظام الانتخاب غیر الو

.الوقت على العدید من السلبیات 

زایا نظام الانتخاب غیر المباشر ـ م1
:منھا یمتاز نظام الانتخاب غیر المباشر بجملة من المزایا نذكر 

حدود من جعل عملیة انتخاب أعضاء الھیئات النیابیة أو المحلیة وحتى الرئاسیة في أیدي عدد م)1

المندوبین الذین یتمتعون بالقدرة على اختیار أصلح المرشحین بالنظر لما یتمتعون بھ من كفاءة 

.وخبرة ومسؤولیة مقارنة بناخبي الدرجة الأولى 

صلاحیة نظام الانتخاب غیر المباشر للبلاد حدیثة العھد بالنظام النیابي و المتواضعة في مجال )2

.التقدم الاجتماعي و الثقافي 

صلاحیة مثل ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة لانتخاب أعضاء السلطة التنفیذیة كما ھو الحال )3

4. الولایات المتحدة الأمریكیةفي

. 166، ص 1982ـ  إبراھیم عبد العزیز شیحا  ، الأنظمة السیاسیة ، الدول و الحكومات ، الدار الجامعیة ، بیروت ، 1
ري ، الدستور اللبناني و المبادئ العامة للدساتیر ، الجزء ـ محسن خلیل ، النظم السیاسیة و القانون الدستو: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.230، ص 1967/ 1966الطبعة الثانیة ، دون بلد الطبع ، الثاني ،  دار النھضة العربیة ، 
وما 29ص ، 2008ـ یاسین محمد حمد ، الكونغرس و النظام السیاسي الأمریكي، دار أسامة للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

.بعدھا 
_ Abdel – Meba m Al mashat & Amr Al shobky , OP.Cit , P 62 .

.156ـ بوكرا ادریس ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، المرجع السابق ، ص 3
.221ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص4
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عیوب نظام الانتخاب غیر المباشر ـ 2
:نظام الانتخاب غیر المباشر على جملة من العیوب نذكر منھا انطواءلقد اثبت الواقع العملي

.المجال أمام المترشحین وغیرھم للتأثیر في المندوبین بالنظر لقلة عددھمفسح )1

.ابتعاد نظام الانتخاب غیر المباشر عن الدیمقراطیة كلما تعددت درجاتھ )2

التزام ناخبي الدرجة الثانیة بسیاسات الحزب الذي ینتمون إلیھ الأمر الذي من شانھ أن یجعل )3

الأمر الذي یؤدي الى إفقاد ، الالتزام برأي ناخبي الدرجة الأولى العملیة الانتخابیة تقوم على أساس 

1. العملیة الانتخابیة أھمیتھا 

تعبیر نظام الانتخاب غیر المباشر عن عدم الثقة بتمكین الجماھیر من اختیار أفضل من یمثلھم )4

أي العاممن بین المرشحین ،الأمر الذي من شانھ أن یساھم بصورة مباشرة في إضعاف اھتمام الر

2. بالشؤون السیاسیة بصفة عامة  

3. الإطالة في مدة إجراء الانتخاب و تعقیدھا )5

وفي ختام دراستنا لنظام الانتخاب المباشر و شبھ المباشر نصل للقول بأنھ و بالنظر للمزایا التي 

قد أصبح موضع یتمتع بھا الانتخاب المباشر خاصة من حیث دقتھ في التعبیر عن إرادة الجماھیر ف

.الأمر الذي جعل تطبیقھ ینتشر بشكل كبیر في اغلب دول العالم ، تمسك من قبل الجماھیر 

: الفرع الثاني 
ظام الانتخاب الفردي و بالقائمة ن

تقتضي دراستنا لنظام الانتخاب الفردي و بالقائمة القیام ببیان مفھوم ھذین النظامین ومزایاھما 

.وعیوبھما 

نظام الانتخاب الفردي :أولا 
ذلكم النظام الانتخابي الذي یقوم من خلالھ الناخبون في كل "عرف نظام الانتخاب الفردي بأنھ

".  دائرة انتخابیة بانتخاب نائب واحد من بین المرشحین لكي یتولى مھمة تمثیلھم 

یتم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة نھ فإوبناءا علیھ فانھ ووفقا لھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة 

4. صغیرة بقدر عدد النواب المراد انتخابھم 

/ 91كما طبقتھ الجزائر بموجب القانون رقم ، م اوتعتبر بریطانیا النموذج المستقر لھذا النظ

. نتخابیة الاالمتضمن قانون تقسیم الدوائر 1991/ 4/ 3المؤرخ في 07

.492ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ،  المرجع السابق ، ص 1
.258ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

الدولة وضمانات نزاھة عملیة الاختیار ، قراءة في الخبرات و المداخل المتعددة لاختیار رأسـ نجاد البرعي ، مروه نظیر ، كرم سعید ، 
10، ص 2005، مصر ،من الدستور ، جماعة تنمیة الدیمقراطیة 76التجارب الدولیة المختلفة و اقتراحات خبراء مصریین لتعدیلات المادة 

.196ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 3
.259ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص : دد كلا من ـ  انظر في ھذا الص4

.14، ص 2003دلیل مراقبة الانتخابات ، المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس ، ـ عبد الله خلیل ، 
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اثبت انطواءه على العدید من المزایا وفي ذات قدتطبیق العملي لنظام الانتخاب الفرديالغیر ان 

.الوقت على العدید من السلبیات 

ـ مزایا نظام الانتخاب الفردي 1
:مزایا نذكر منھا یمتاز نظام الانتخاب الفردي بجملة من ال

.ین  البساطة و السھولة و الوضوح في عملیة اختیار المترشح)1

السماح للناخبین بمعرفة المترشحین و بالتالي اختیار من یكونون على درایة بمشاكلھم ولھم القدرة )2

1.على الاستجابة لرغباتھم 

تقویة العلاقة التي تربط بین النائب و الناخبین الأمر الذي یجعلھ دائما أكثر حرصا واھتماما )3

2. م لتحقیق رغباتھم بمصالح دائرتھ الانتخابیة إلى جانب سعیھ الدائ

ـ عیوب نظام الانتخاب الفردي 2
:على جملة من العیوب نذكر منھا الفردينظام الانتخاب انطواءلقد اثبت الواقع العملي

جعل المرشح أو النائب أسیرا لإرادة ناخبیھ الأمر الذي یجعلھ یقدم دائما مصالح دائرتھ )1

.ة الانتخابیة على المصلحة العامة للدول

تشجیع ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة لظاھرة الرشوة الأمر الذي من شانھ أن یؤدي إلى )2

.تزییف إرادة الناخبین 

مساھمة ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في تقلیص دور الأحزاب السیاسیة في اختیار مرشحیھا )3

3. الأمر الذي یفسح المجال لتمثیل المستقلین ذوي الثقل الجماھیري

استناد الانتخاب وفقا لھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة للاعتبارات الشخصیة بدلا من البرامج و )4

.الأفكار 

بالقائمة نظام الانتخاب: ثانیا 
ذلكم النظام الانتخابي الذي یتولى فیھ الناخبون على مستوى " عرف نظام الانتخاب بالقائمة بأنھ 

ب قائمة تضم عدة مرشحین بقدر العدد المقرر لكل دائرة انتخابیة لیكونوا كل دائرة انتخابیة انتخا

. "نوابا عنھم في الھیئة النیابیة

وعلیھ فانھ ووفقا لھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة یتم تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة كبیرة 

تتولى

4. من النواب یتناسب مع عدد السكان كل واحدة منھا و بواسطة ناخبیھا القیام بانتخاب عدد

.226ـ الأمین شریط ، المرجع السابق ، ص 1
.259ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 2
.495ل عفیفي ،الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ،  المرجع السابق ، ص ـ عفیفي كام3
.259ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 4
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: أساسیة وھيثلاث أشكال رئیسیةنظام الانتخاب بالقائمة یتخذ و

ـ نظام القوائم المغلقة 1
وھو ذلكم النوع من القوائم الانتخابیة التي یلتزم بموجبھا الناخب باختیار إحدى القوائم 

حق في تعدیلھا سواء بالإضافة أو الحذف أو إعادة ترتیب المعروضة علیھ بأكملھا دون أن یكون لھ ال

.الأسماء الواردة فیھا 

في الھیئات مل الحریة في اختیار من یمثلونھ ویترتب على ھذه الطریقة إعطاء الحزب كا

1. المنتخبة المحلیة أو النیابیة 

ام القوائم المغلقة مع التفضیل ـ نظ2
وائم الانتخابیة یعطى الناخبون الحق في تغییر ترتیب الأسماء التي في ظل ھذا النوع من الق

تحتویھا القوائم الانتخابیة بكل حریة وفقا لوجھات نظرھم الشخصیة ولیس وقفا للترتیب الذي 

. وضعتھ الأحزاب السیاسیة صاحب القائمة 

ـ نظام القوائم مع المزج 3
یتم إعطاء الناخبین حریة اكبر في اختیار و تكوین قائمة في ظل ھذا النوع من القوائم الانتخابیة 

2خاصة بھم تحتوي على أسماء لمرشحین من مختلف القوائم المرشحة و بالترتیب الذي یرونھ مناسبا

انطواءه على العدید من و بأشكالھ المختلفة قد اثبتلنظام الانتخاب بالقائمةغیر أن التطبیق العملي 

.الوقت على العدید من السلبیات المزایا وفي ذات 

ـ مزایا نظام الانتخاب بالقائمة1
:من المزایا نذكر منھا یمتاز نظام الانتخاب بالقائمة بجملة

.قیام نظام الانتخاب بالقائمة على أساس الأفكار و الاتجاھات لا على أساس ذاتي أو شخصي )1

الأمر الذي یترتب ،ة صوتھ في الانتخاباتالمساھمة في ازدیاد إحساس الناخب بأھمیة و قیم)2

علیھ التقلیل من حالات التخلف عن التصویت وتشجیع الأغلبیة العازفة عن التصویت في الانتخابات 

3. في الاشتراك في العملیة الانتخابیة  

تحریر النائب من القیود الضیقة التي تربطھ بالناخبین الأمر الذي یساعده في مباشرة عملھ )3

.اسي داخل الھیئة النیابیة لصالح الأمة ككل و لیس لصالح الدائرة الانتخابیة السی

4.ضمان تمثیل كافة الاتجاھات السیاسیة و الحزبیة و الأقلیات )4

.159ـ بوكرا إدریس ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، المرجع السابق ، ص 1
.227ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من2

، كلیة ـ بیطام احمد ، الاقتراع النسبي و التمثیلیة  ـ حالة الجزائر ـ ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام تخصص قانون دستوري 
.10/ 9، ص 2005/ 2004تنة ، الحقوق ، جامعة الحاج لخضر با

.113ـ جورجي شفیق ساري ، المرجع السابق ، ص 3
.505ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 4
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ـ عیوب نظام الانتخاب بالقائمة 2
:منھا على جملة من العیوب نذكر بالقائمةنظام الانتخاب انطواءلقد اثبت الواقع العملي

ل الناخبین لشخصیة المترشحین وصعوبة المفاضلة فیما بینھم في معظم الأحوال بسبب جھ)1

.ضخامة حجم الدائرة الانتخابیة 

خداع الناخبین في ظل نظام الانتخاب بالقوائم المغلقة نتیجة للجوء الأحزاب السیاسیة إلى وضع )2

جھولة للناخب محدودة أسماء لشخصیات مرموقة على رأس القائمة ثم بعدھا أسماء لشخصیات م

1. الكفاءة من الناحیة السیاسیة 

تبعیة النائب الشدیدة للحزب الذي یرشحھ الأمر الذي یجعل منھ ممثلا لحزبھ أكثر من تمثیلھ )3

. للناخبین الذین انتخبوه 

ةالسماح بفوز الأحزاب الكبیرة في الانتخابات على حساب الأحزاب الصغیرة و بالتالي الحیلول)4

2.یل أحزاب الأقلیات في الھیئات النیابیة دون تمث

وفي ختام دراستنا لنظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة نخلص للقول بان المفاضلة 

بین ھذین النظامین تتوقف بدرجة رئیسیة و أساسیة على طبیعة أنظمة الحكم و مدى إیمانھا 

.لدى الناخبین بالدیمقراطیة إلى جانب توافر الوعي السیاسي

: الفرع الثالث 
خاب بالأغلبیة و التمثیل النسبي نظام الانت

تقتضي دراستنا لنظام الانتخاب بالأغلبیة و التمثیل النسبي أن نقوم ببیان مفھوم ھذین النظامین 

.ومزایاھما وعیوبھما 

نظام الانتخاب بالأغلبیة : أولا 
ذلكم النظام الذي بمقتضاه ینجح المترشح أو القائمة " أنھ عرف نظام الانتخاب بالأغلبیة ب

3. "الانتخابیة التي تحصل على أكثریة الأصوات الصحیحة المشتركة في الانتخاب 

: ینقسم نظام الانتخاب بالأغلبیة إلى نوعین وھما و

ح الذي یحصل على و الذي بموجبھ تفوز القائمة أو المرش:نظام الانتخاب بالأغلبیة البسیطة ـ 1

اكبر عدد من الأصوات بالمقارنة مع المتنافسین الآخرین مھما كان مجموع الأصوات التي تحصلوا 

.علیھا 

.223السابق ، ص ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع1
.506/ 505ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 2
.224ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3

، الجزائر ، مجلس 23،مجلة الفكر البرلماني ، العدد من قانون البلدیة48قیادة المجالس الشعبیة البلدیة و إشكالیة المادة لطاھر خویضر ، ـ ا
.74، ص 2009الأمة ، 

J.c.Zakra , Les systèmes électoraux , éditions ellipses , paris , 1996 , p 21 .
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و الذي بموجبھ حتى یفوز المترشح أو القائمة الانتخابیة لا بد :نظام الانتخاب بالأغلبیة المطلقة ـ 2

بعبارة أخرى ضرورة الحصول على من الحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المسجلین أي 

1. 1+ %50نسبة 

التطبیق العملي لنظام الانتخاب بالأغلبیة قد اثبت وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن 

.انطواءه على العدید من المزایا وفي ذات الوقت على العدید من السلبیات 

مزایا نظام الانتخاب بالأغلبیة ـ1
:منھا نظام الانتخاب بالأغلبیة بجملة من المزایا نذكر یمتاز

.السھولة و البساطة و عدم التعقید )1

.السماح بقیام أغلبیة قویة ومنسجمة في المجالس المنتخبة المحلیة و التشریعیة )2

2.السماح بتشكیل حكومة من الأغلبیة و بالتالي تحقیق الانسجام و الاستقرار )3

اب بالأغلبیة ـ عیوب نظام الانتخ2
:على جملة من العیوب نذكر منھا بالأغلبیةنظام الانتخاب انطواءلقد اثبت الواقع العملي

حرمان الأحزاب ذات الوجود الفعلي و الھام في الساحة الوطنیة من التمثیل في البرلمان ، إذ أن )1

وسطة الأمر الذي یجعل من ھذا النظام یخدم الأحزاب الكبیرة على حساب الأحزاب الصغیرة و المت

.نتائج الانتخابات صورة مشوھة عن الحقیقة 

المساھمة في زوال الأحزاب الصغیرة أو اندماجھا في الأحزاب الكبیرة بالنظر لقلة الحوافز )2

3. المشجعة على العمل السیاسي 

ب علیھ تضخیم عدم التناسب بین عدد المقاعد النیابیة وعدد الأصوات الانتخابیة الأمر الذي یترت)3

.انتصار الأغلبیة و تقلیل تمثیل الأقلیة 

لأنھ في بعض الأحیان قد یؤدي الانتخاب ، إفساد أسس النظام النیابي و تشویھ الرأي العام )4

عندما فاز 1974بالأغلبیة إلى فوز أحزاب الأقلیة بالأغلبیة البرلمانیة كما حدث في بریطانیا سنة 

مقعدا بالرغم من حصول 15لقة و تفوقھ على حزب العمال ب حزب المحافظین بالأغلبیة المط

4. ألف صوت انتخابي زیادة على المحافظین 200حزب العمال على 

تعریض الأقلیات السیاسیة الصغیرة للغبن بالنظر لكون الأحزاب السیاسیة في ظل ھذا النظام )5

التي یصعب علیھا منافسة الأحزاب تستحوذ على مقاعد الھیئة النیابیة على حساب الأقلیات السیاسیة 

.230جع السابق ، ص ـ الأمین شریط ، المر1
.131ـ جورجي شفیق ساري ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

الدار الدولیة للاستثمارات ، ترجمة احمد منیب ،) ة العملیة القانون الدولي و الممارس( الانتخابات الحرة و النزیھة ـ جاي س جودوین جیل ، 
.59، ص 2000عة الأولى ، القاھرة ، الطب، الثقافیة 

الجزائر ، ،دیوان المطبوعة الجامعیةلجزائر من الاستقلال الى الیوم ،المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في اـ صالح بلحاج ، 3
.182، ص 2002

.219/ 217ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 4
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الأمر الذي یؤدي إلى عدم اھتمام أفراد الأقلیات بالانتخابات لمعرفتھم مسبقا عدم جدواھا ، الكبیرة 

1.بالنسبة إلیھم 

نظام التمثیل النسبي : ثانیا 
سب نسبة ذلكم النظام الذي یقوم أساسا على توزیع المقاعد بح" عرف نظام التمثیل النسبي بأنھ 

الأصوات التي تتحصل علیھا كل قائمة انتخابیة بالنسبة للانتخابات التشریعیة و المحلیة دون 

2. "الانتخابات الرئاسیة 

كثیر من الدول الھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة وبعدھا تبعتھا تطبقوتعتبر بلجیكا أول دولة 

3. و الجزائرب إفریقیا و ایطالیا و السوید سویسرا و ھولندا وجنوكل من الأخرى على غرار 

:أھمھاینقسم النظام الانتخابي القائم على التمثیل النسبي إلى عدة أنواع و

ثیل النسبي مع القوائم المغلقة  ـ التم1
بموجب ھذا النوع من أنظمة التمثیل النسبي یلتزم الناخب بالتصویت لصالح إحدى القوائم 

. لمتنافسة دون أن یقوم بتغییرھا أو تعدیلھا الانتخابیة ا

. وقد طبق مثل ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في كل من جنوب إفریقیا و العراق 

ـ التمثیل النسبي مع التفضیل 2
بموجب ھذا النوع من أنظمة التمثیل النسبي یتم السماح للناخب بتغییر ترتیب أسماء المرشحین 

. ئمة الانتخابیة التي اختارھا وفقا لتقدیره الشخصي في القا

%8وقد طبق مثل ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في السوید حیث یفوز المترشح الذي ینال 

.من أصوات القائمة بغض النظر عن الترتیب المتبع 

یل النسبي مع المزج بین القوائم ـ التمث3
ناخب الحریة الكاملة و المطلقة في إعداد للظمة التمثیل النسبي تعطى بموجب ھذا النوع من أن

. قوائم تضم مرشحین من أحزاب ینتمون إلى قوائم مختلفة 

4.وقد طبق مثل ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في كل من لوكسمبورغ و سویسرا 

بمختلف التمثیل النسبيبیق العملي لنظامالتطغیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن 

.انطواءه على العدید من المزایا وفي ذات الوقت على العدید من السلبیات أنواعھ قد اثبت

.268لسابق ، ص ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع ا1
.230ـ بوكرا ادریس ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ،  المرجع السابق ، ص 2
.127/ 126ـ جورجي شفیق ساري ، المرجع السابق ، ص : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 3

.74ـ الطاھر خویضر ، المرجع السابق ، ص 
.266ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص : د كلا من ـ انظر في ھذا الصد4

.91/ 90ـ أسامة كامل ، المرجع السابق ، ص 
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ـ مزایا نظام التمثیل النسبي 1
:نذكر منھا یمتاز نظام التمثیل النسبي بجملة من الممیزات 

دوائر الانتخابیة بحسب الأصوات التي تحصلت ضمان تمثیل الأقلیات السیاسیة في مختلف ال)1

1. علیھا في الانتخابات 

.رضة قویة و بناءة في المجالس المنتخبة االمساھمة في قیام مع)2

تحقیق العدالة الأمر الذي یجعل من ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة الأقرب إلى الدیمقراطیة )3

نھا أو النیابیة ممثلة فعلیا وواقعیا للشعب بمختلف بالنظر لجعلھ للمجالس المنتخبة سواء المحلیة م

2. اتجاھاتھ و تكویناتھ وفئاتھ

تشجیع الناخبین على الاشتراك في الانتخابات و إخراج الأغلبیة الصامتة من سلبیتھا من خلال )4

3. جعلھ للانتخابات معركة حقیقیة تتنافس فیھا كل الاتجاھات الممثلة لمختلف فئات الشعب 

على المحافظة على استقلال الأحزاب السیاسیة و احتفاظھا بذاتھا في مواجھة الأحزاب العمل)5

4. الكبیرة 

المساھمة في جعل الھیئة المنتخبة تتمتع بمواصفات قویة ذات تأثیر كبیر على الحكومة لإلزامھا )6

.بممارسة سلطاتھا بشكل سلیم یضمن تحقیق المصلحة العامة للشعب بأكملھ 

نظام التمثیل النسبي ـ سلبیات2
:على جملة من العیوب نذكر منھا التمثیل النسبينظام انطواءلقد اثبت الواقع العملي

التعقید وصعوبة التطبیق ، فنظام التمثیل النسبي یساھم في تأخیر ظھور نتائج الانتخابات الأمر )1

.نھ أن یعرض العملیة الانتخابیة للتشویھ و التزییف أالذي من ش

ذلك على اعتبار أن الأحزاب ،تقیید حریة الناخب بالنظر لمحدودیة دوره في العملیة الانتخابیة)2

الانتخابیة وفقا لاختیارھا وما على الناخب في ھذه تتولى مھمة القیام بإعداد القوائمالسیاسیة ھي من 

5. حق في الخیار الالحالة سوى اختیار القائمة كلھا أو رفضھا كلھا دون أن یكون لھ 

مساھمة ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في وجود أحزاب سیاسیة غیر فاعلة لا تملك برامج )3

.سیاسیة واضحة

.183ـ صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
بیة ، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ، ـ محمد حمھ صالح توفیق ، دلیل لمساعدة الأقلیات القومیة للمساھمة في العملیة الانتخا

.43، ص 2004السلیمانیة ، الطبعة الأولى ، 
مجلة مجلس ، الاقتراع النسبي و أثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في الجزائرـ بوكرا إدریس ، 2

.42، ص 2005الأمة ، العدد التاسع ، الجزائر ، 
.133ـ جورجي شفیق ساري ، المرجع السابق ، ص 3
.232ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 4
بوكرا ادریس ، الاقتراع النسبي و الإشراف على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في الجزائر ، المرجع ـ 5

.47السابق ، ص 
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زعزعة الاستقرار السیاسي في الدولة نتیجة لعدم القدرة على خلق أغلبیة برلمانیة قویة )4

1.ومنسجمة

الوقت و الجھد و المال وعدم الاستقرار كثرة إجراء الانتخابات الأمر الذي یترتب علیھ إضاعة)5

2. السیاسي 

: الفرع الرابع 
المختلط وتمثیل المھن و المصالح نظام الانتخاب 

تقتضي دراستنا لنظام الانتخاب المختلط و تمثیل المھن و المصالح أن نقوم ببیان مفھوم ھذین 

.النظامین الانتخابیین ومزایاھما وعیوبھما 

ام الانتخابي المختلط النظ: أولا 
ذلكم النوع من الأنظمة الانتخابیة الذي یقوم أساسا على "أنھبنظام الانتخاب المختلط عرف

الأمر الذي ، المزج بین قواعد نظام الأغلبیة و التمثیل النسبي و نظام الانتخاب الفردي و القائمة

ن المزایا التي یحققھا كل نوع من أنواع النظم یؤدي إلى نشوء نظم انتخابیة جدیدة تسمح بالاستفادة م

.الانتخابیة و التقلیل من المساوئ التي تنسب إلیھما 

وذلك من خلال جمعھا بین نظام 1949وقد أخذت ألمانیا بنظام الانتخاب المختلط منذ عام 

3.م على التمثیل النسبي الانتخاب الفردي القائم على الأغلبیة البسیطة و نظام الانتخاب بالقوائم القوائ

ویتم الانتخاب وفقا لھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة المختلطة في ألمانیا عن طریق تقسیم البلاد 

ودوائر ، دائرة انتخابیة 248دوائر انتخابیة صغیرة وعددھا , إلى نوعین من الدوائر الانتخابیة 

بحیث یتم على مستوى الدوائر الانتخابیة الصغیرة دائرة انتخابیة ، 11بیرة و عددھا انتخابیة ك

انتخاب نصف أعضاء المجلس النیابي الألماني وفقا لنظام الانتخاب الفردي و بالأغلبیة البسیطة و

، بینما یتم على مستوى الدوائر الكبیرة ووفقا لنظام الانتخاب بالقوائم bundestagالمعروف باسم 

.النصف الآخر من النواب على أساس التمثیل النسبي انتخاب

ویتولى الناخبون في ھذه الحالة التصویت مرتین في وقت ومكان واحد وبواسطة بطاقتین 

تخصص الأولى لاختیار اسم نائب واحد عن الدائرة الصغیرة و الثانیة لاختیار القائمة التي یفضلھا 

4. الولایة الناخب من بین قوائم الأحزاب السیاسیة المتنافسة على مستوى 

قد الانتخاب المختلط التطبیق العملي لنظامغیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن 

.انطواءه على العدید من المزایا وفي ذات الوقت على العدید من السلبیات اثبت 

.269/270ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 1
.133ـ جورجي شفیق ساري ، المرجع السابق ، ص 2
.241ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 3
.523ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 4
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ـ مزایا نظام الانتخاب المختلط 1
: منھاالممیزات نذكر یمتاز نظام الانتخاب المختلط بجملة من 

.عدم إھمال الاتجاھات السیاسیة المختلفة في الدولة )1

إذ یسمح ھذا الأخیر للأفراد المستقلین بالترشح دون أن ، التوفیق بین كل الاعتبارات المتقابلة )2

1.یكونوا مضطرین للانضمام إلى أي حزب سیاسي 

واندفاع الأحزاب الصغیرة إلى الاندماج ، المساھمة في تكوین أغلبیة برلمانیة وحكومیة فعالة )3

. مع الأحزاب الكبیرة 

الأمر الذي یجعل العملیة الانتخابیة ، المساھمة في بروز الثنائیة الحزبیة أو شبھ الحزبین )4

.محصورة بینھما 

تحقیق نظام الانتخاب المختلط للعدالة على اعتبار أن الجمع بین نظامي التمثیل النسبي و )5

نھ أن یجعل كل حزب یحصل على عدد من المقاعد النیابیة یكون مساویا لأصوات أشالأغلبیة من 

.ناخبیھ 

.ق أصوات الناخبین یالمساھمة في الحد من التعدد الكبیر للأحزاب السیاسیة التي تؤدي إلى تمز)6

2. المساھمة في التقلیل من تحكم الأحزاب السیاسیة وقیاداتھا في إعداد القوائم الانتخابیة )7

ـ عیوب نظام الانتخاب المختلط 2
: على جملة من العیوب نذكر منھا المختلطنظام الانتخاب انطواءلقد اثبت الواقع العملي

یحول دون فھمھ من قبل صعوبة و تعقید تطبیق ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة الأمر الذي)1

. الناخبین

القوائم الانتخابیة بالنظر لكبر مساحة الدائرة جھل الناخبین للمترشحین المدرجة أسماءھم في)2

.الانتخابیة 

صعوبة تطبیق ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة لا سیما فیما یتعلق بتنظیم عملیة الاقتراع )3

لا سیما فیما یتعلق بوضع استمارات الانتخاب و القوائم الانتخابیة في صنادیق الاقتراع ، وإدارتھا 

.ت المترشحین الأفراد عن استمارات القوائم وغیرھا وفرزھا وفصل استمارا

إن الجمع بین نظامین انتخابیین یؤدي إلى التقلیل من عدد الدوائر الانتخابیة واتساع مساحتھا )4

3. الأمر الذي یكلف الناخبین الكثیر من الجھد و الوقت و المال 

.117جورجي شفیق ساري ، المرجع السابق ، ص ـ1
.248/ 246ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2
.117ـ جورجي سفیق ساري ، المرجع السابق ، ص 3
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في التحالف على الداخلة بیة في حصول بعض القوائممساھمة ھذا النوع من الأنظمة الانتخا)5

الأمر الذي من ،بأصوات اقل من تلك التي تحصلت علیھا قوائم أخرى غیر متحالفةومقاعد أكثر 

1. نھ المساس و الإخلال بمبدأ العدالة أش

نظام تمثیل المصالح و المھن : ا ثانی
على ضرورة تمثیل ذلكم النظام الذي یقوم أساسا"أنھبعرف نظام تمثیل المصالح و المھن 

أصحاب المصالح و المھن و الحرف المقترعة التي تشكل العناصر الاقتصادیة و الاجتماعیة في 

الدفاع عن الدولة في مختلف الھیئات سواء المحلیة منھا أو التشریعیة حتى تتولى ھذه الأخیرة مھمة 

2."الھیئاتمصالحھا الخاصة في تلك

: و المصالح إحدى الصورتین التالیین یتخذ نظام التمثیل المھنو

وتقوم ھذه الأخیرة على أساس تحدید نسبة معینة من المقاعد النیابیة لتمثیل :الصورة الأولى 

.أصحاب المصالح و المھن بجوار تمثیل الاتجاھات السیاسیة المختلفة 

ابیین بأكملھ لتمثیل وتقوم ھذه الأخیرة على أساس انتخاب احد المجلسین النی:الصورة الثانیة 

المصالح الاقتصادیة و الاجتماعیة في الدولة ، على أن یكون المجلس الآخر مخصصا لتمثیل 

. الاتجاھات السیاسیة في الدولة 

تمثیل المھن و المصالحالتطبیق العملي لنظامغیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن 

.من المزایا وفي الوقت ذاتھ على العدید من السلبیات انطواءه على العدیدقد أثبت

ایا نظام تمثیل المھن و المصالح ـ مز1
:التي نذكر منھا یمتاز نظام تمثیل المھن و المصالح بجملة من الممیزات و الخصائص 

على اعتبار أن الشعب لا یتكون من أحزاب سیاسیة فقط بل، ذلك تمثیل الشعب تمثیلا صادقا )1

. یتكون أیضا من طوائف مھنیة متنوعة 

إتاحة الفرصة للعناصر ذات الكفاءة العالیة و الخبرة الفنیة في مختلف المھن من الدخول إلى )2

.الھیئة النیابیة الأمر الذي یساھم في رفع مستوى كفاءة المجالس النیابیة 

رلمان من سیطرة الأحزاب مساھمة ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في تخلیص الناخبین و الب)3

3. السیاسیة وفرض اتجاھات سیاسیة معینة على نظام الحكم 

یوب نظام تمثیل المھن و المصالح ـ ع2
:على جملة من العیوب نذكر منھا تمثیل المھن و المصالحنظام انطواءلقد اثبت الواقع العملي

.252ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 1
.230الدستوري ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، النظم السیاسیة و القانون 2
.231ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، نفس المرجع ، ص 3
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طیة التقلیدیة التي تقوم أساسا على اشتراك تعارض ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة مع الدیمقرا)1

.الأفراد في الحكم بوصفھم أفرادا بغض النظر عن مھنتھم أو عضویتھم في جماعة من الجماعات 

ن إعطاء أأن من ش، ذلك على اعتبار تعارض ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة مع سیادة الأمة)2

یعد بمثابة الاعتراف بأحقیتھا في جزء من ةمنتخبفئات معینة الحق في تمثیل ذاتھا في المجالس ال

السیادة الأمر الذي یتعارض مع نظریة سیادة الأمة التي تقوم على وحدة السیادة وعدم قابلیتھا 

. للتجزئة أو الانقسام 

.صعوبة تحدید المصالح و الجماعات الواجب تمثیلھا في الھیئات المنتخبة وكیفیة اختیارھا )3

ن الطوائف المختلفة نتیجة لاھتمام كل فئة بالدفاع عن مصالحھا الخاصة بغض خلق النزاعات بی)4

النظر عن أي اعتبار الأمر الذي یؤدي في نھایة المطاف إلى سیادة المصالح الخاصة على المصالح 

1. العامة 

.259/ 258ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 1
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الفصل التمھیدي خلاصة
ما ھو كائن في النظام القانوني الجزائري بإسقاط ما تمت دراستھ في الفصل التمھیدي على

ن الجزائر قد عرفت الانتخاب كوسیلة لاختیار و تعیین الممثلین الذین سیتولون تمثیل أیمكننا القول ب

الشعب في مختلف مراكز صنع القرار ، غیر أن مضمون ھذا الأخیر وطبیعتھ قد اختلفت في ظل 

.بیة الأحادیة الحزبیة عنھ في ظل الثنائیة الحز

كانت 1976و 1963إذ انھ في ظل الأحادیة الحزبیة التي اعتنقتھا الجزائر بموجب دستوري 

ھي من تتولى مھمة اقتراح كل جبھة التحریر الوطني وباعتبارھا الحزب الطلائعي الوحید في البلاد 

تمثیل الشعب ، من المترشح الذي سیتولى مھمة رئاسة الجمھوریة و النواب الذین سیتولون مھمة 

حتى یتولى الشعب في مرحلة لاحقة التصویت علیھم بالاقتراع العام المباشر و السري وفقا لنظام 

الانتخاب الفردي و بالأغلبیة المطلقة وھذا بالنظر لما یمتاز بھ ھذا النظام من سھولة و بساطة في 

. التطبیق 

لى إالأحادیة الحزبیة حولت الانتخابات وعلیھ فطریقة اختیار المترشحین و انتخابھم في ظل

مجرد تزكیة و استشارة لا غیر ، وھو الأمر الذي جعل من جبھة التحریر الوطني عاجزة عن تحقیق 

مطامع الشعب وتمكینھم من تسییر شؤونھم العامة بصفة فعالة ودیمقراطیة الأمر الذي دفع بالمشرع 

منھ 39نظام التعددیة الحزبیة إذ نصت المادة الى تبني1989في مرحلة لاحقة و بموجب دستور 

40، كما نصت المادة " حریات التعبیر و إنشاء الجمعیات و الاجتماع مضمون للمواطن " على أن 

" . حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف بھ " منھ على أن 

مثیل كل التیارات السیاسیة في الدولة وبعد تبني المشرع الجزائري لنظام التعددیة الحزبیة وبغیة ت

جمع المشرع الجزائري بین نظام الأغلبیة و التمثیل النسبي على القائمة في انتخاب أعضاء المجلس 

المعدل للقانون العضوي رقم      06/ 90من القانون رقم 84الشعبي الوطني وھذا بموجب المادة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 13/ 89

1990/ 6/ 12قد طبق ھذا النظام الانتخابي بمناسبة الانتخابات المحلیة التي تم إجراءھا في و

و التي فازت بھا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بأغلبیة المقاعد الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري الى 

06/ 90ي رقم على القانون العضوأتغییره بنظام الأغلبیة في دورین بناءا على التعدیل الذي طر

06.1/ 91بالقانون العضوي رقم 

 1976من دستور 97و 95و المادتین 1963من دستور 23ـ انظر في ھذا الصدد المادة.
89المعدل و المتمم  للقانون رقم 1991ابریل 2الموافق ل 1411رمضان 17المؤرخ في 06/ 91عضوي رقم من القانون ال84ـ المادة 1
.المتضمن قانون الانتخابات 1989غشت 7المؤرخ في 13/
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و التي 1991/ 12/ 26وقد صاحب ھذا التعدیل إجراء الدور الأول للانتخابات التشریعیة في 

مقعد الأمر الذي أدى الى 430مقعد من مجموع 188فازت بھا أیضا الجبھة الإسلامیة للإنقاذ ب 

.المسار الانتخابي إلغاء نتائج ھاتھ الانتخابات وتعطیل

و بالنظر للنتائج التي ترتبت على اخذ المشرع الجزائري بھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة قرر 

المشرع الجزائري العدول عن ھذا النظام الانتخابي و الاعتماد على نظام التمثیل النسبي على القائمة 

المتضمن القانون العضوي 07/ 97ب الأمر رقم بالنسبة للانتخابات التشریعیة و المحلیة وھذا بموج

النظام من تحقیق للعدالة في توزیع الأصوات ، واحترام ینطوي علیھ ھذا للانتخابات وھذا بالنظر لما 

.الأغلبیة لرأي الأقلیة من خلال عدم إھدار أي صوت من أصوات الناخبین 

ي بالرغم من التعدیلات العدیدة التي طرأت وقد حافظ المشرع الجزائري على ھذا النظام الانتخاب

/ 12وصولا الى القانون العضوي رقم 01/ 04على قانون الانتخابات بدءا بالقانون العضوي رقم 

الفاعلة في الدولة المتعلق بنظام الانتخابات وھذا بالرغم من دعوة العدید من الأطراف السیاسیة 01

یساھم في و أكثر دیمقراطیة آخر یكون ائر وتبني نظام انتخابي نظام الانتخابي في الجزاللى تغییر إ

.تمثیل مختلف التیارات السیاسیة في الدولة 



43

: الفصل الأول 
لعملیة الانتخابیة على االإجراءات المعاصرة 

فھو ،یعتبر التصویت أھم مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة وركنا أساسیا في بناء الدیمقراطیة

الوسیلة التي یتم بواسطتھا ترجمة وتجسید معنى اشتراك الشعب في صنع القرار وقدرتھ على إحداث 

.رتضیھ ویرغبھ التغییر الذي ی

ولھذا فقد كان من الضروري أن تحاط ھذه العملیة أو بالأحرى ھذه المرحلة بتنظیم قانوني دقیق یكفل 

الإرادة الحقیقة للناخبین و التعرف على اتجاھاتھم معرفة ل إلى وصتبغیة الاتھقیومصدالھا سلامتھا 

من الذي لا یمكن لھ أن یتأتى إلاالأمرووھرون عنھا من خلال صنادیق الاقتراع ، بورغباتھم التي یع

خلال وضع مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم سیر عملیة التصویت وتعمل على حمایتھا من 

.مختلف التصرفات و الأفعال التي من شانھا أن تھدر كل قیمة قانونیة لھا 

سنحاول من خلال دراستنا في ھذا الفصل أن نقوم بدراسة التصویت لى ما سبق بیانھ فإنناوبناءا ع

: كإجراء معاصر للعملیة الانتخابیة موزعین دراستنا لھ وذلك على النحو التالي 

مفھوم عملیة التصویت : المبحث الأول 

التنظیم المادي و القانوني لعملیة التصویت : المبحث الثاني 

طعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة التصویت الجرائم و ال: المبحث الثالث
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: المبحث الأول 
مفھوم التصویت 

لقد حظي التصویت باعتباره إجراءا معاصرا للعملیة الانتخابیة ووسیلة ھامة من وسائل 

و تعیین الحكام المشاركة في عملیة اتخاذ القراراتالمشاركة السیاسیة التي یمكن للأفراد من خلالھا 

.خلي ، بأھمیة خاصة سواء على المستویین الدولي أو الدا

فعلى المستوى الدولي عملت الاتفاقیات الدولیة على تكریس حق المواطنین في التصویت في 

الانتخابات وعدم جواز حرمانھم من ممارسة ھذا الحق لا على أساس الجنس ولا على أساس العرق 

.ولا على أي أساس أو قید آخر 

إحاطة عملیة التصویت بجملة من الضمانات و كما عملت الاتفاقیات الدولیة في الوقت ذاتھ على

المبادئ بغیة التوصل لضمان نزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة وكذا حمایة إرادة الناخبین من التزویر 

.و التحریف الذي قد یطرأ علیھا 

ك فرد الحق في الاشترالكل " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انھ 21إذ نصت المادة 

."في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون اختیاراً حراً 

یكون لكل مواطن "من العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة على انھ 52كما نصت المادة 

اح لھ فرصة ، الحقوق التالیة التي یجب أن تت2في المادة ةدون أي وجھ من وجوه التمییز المذكور

:التمتع بھا دون قیود غیر معقولة

.أن یشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة-

أن ینتخب وینتخب، في انتخابات نزیھة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین -

.رادة الناخبینالناخبین وبالتصویت السري تضمن التعبیر الحر عن إ

.أن تتاح لھ على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده-

أما على المستوى الداخلي فقد عمل مشرعو مختلف دول العالم على تأكید حق المواطنین في 

أنھم قد المشاركة في الحیاة السیاسیة بصفة عامة و التصویت في الانتخابات بصفة خاصة ، غیر 

في الوقت ذاتھ بإخضاع ھاتھ المشاركة لجملة من المبادئ و الشروط و القیود بھدف تحقیق اقامو

.الصالح العام لكل من المجتمع و العملیة الانتخابیة 

وبناءا علیھ وانطلاقا مما سبق بیانھ سنحاول خلال دراستنا ھاتھ إعطاء تعریف لعملیة التصویت 

.ادئھا و شروطھا و القیود الواردة علیھا و بیان أھمیتھا ومب
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: المطلب الأول 
وأھمیتھ تعریف التصویت 

یرتبط مفھوم التصویت أو الاقتراع بالانتخاب الذي ھو عملیة اجتماعیة إجرائیة یجرى بمقتضاھا 

.وعلى نحو منظم اختیار من یتولى القیادة أو السلطة 

1.  و في حقیقة الأمر سوى فرع من حق اشمل ألا وھو التصویت وعلیھ نجد بان الانتخاب ما ھ

وبناءا علیھ سنقوم بإیراد بعض التعریفات التي ساقھا الفقھ للتصویت و بیان أھمیتھ كإجراء 

.معاصر للعملیة الانتخابیة 

: الفرع الأول 
تعریف التصویت 

: منھا لقد قام الفقھ بإعطاء عدة تعریفات للتصویت نذكر

التصویت ھو عبارة عن تلك الإمكانیة المقررة قانونا للمواطنین الذین تتوفر فیھم بعض الشروط " 

المنصوص علیھا في الدستور و القانون للمساھمة في الحیاة العامة سواء بطریقة مباشرة أو بطریقة 

2. غیر مباشرة 

من خلالھا یمارس الناخب حقھ في المشاركة تلك الوسیلة المادیة التي " وھناك من عرفھ بأنھ 

." السیاسیة بواسطة التأشیر على بطاقة الانتخاب 

تلك العملیة التي یعبر بھا الأفراد الذین یتمتعون بأھلیة الانتخاب عن "وھناك من عرفھ بأنھ

3. " تفضیلاتھم السیاسیة 

لذین لدیھم حق التصویت في الدولة في اختیار مساھمة كافة المواطنین ا" وھناك من عرفھ بأنھ 

4" من یمثلھم من المرشحین وفقا لضوابط وشروط تقررھا التشریعات الانتخابیة 

5"آلیة یستخدمھا المواطنون في كثیر من البلدان لاختیار قادتھم "وھناك من عرفھ بأنھ

مظاھر المشاركة السیاسیة أھمانھ احد یمكننا تعریف التصویت علىبیانھومن خلال ما سبق

بواسطتھ یمكن للمواطنین المشاركة في عملیة اتخاذ القرارات و تعیین ،وابسطھا وأیسرھا ممارسة

.الحكام 

32، ص 2006، الطبعة الأولى ،لبنان،، دار النھضة العربیة)التمكین الجنساني (ـ  سعاد یوسف نور الدین ، المرأة العربیة في البرلمان1
،، بیروت، دار العلم للملایینفي الدولة وحكمھا ، الجزء الأولـ ارمون رباط ، الوسیط في القانون الدستوري العام ، النظریة القانونیة2

.437، ص 1971، الطبعة الثانیة 
، الطبعة الأولى ، عمان،دار الدجلةـ سعد العبدلي ، الانتخابات ضمانات حریتھا ونزاھتھا ، دراسة مقارنة ، : نظر في ھذا الصدد كلا من ـ ا3

. 255/ 254،  ص 2009
.67، ص 2005، الطبعة الأولى ، القاھرة ،، الجمعیة العربیة للدراسات البرلمانیةـ علي صاوي ، كیف تراقب الانتخابات 

الطبعة الأولى ،واشنطن، المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة ـ شریف یوسف جید ، كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات ،
.85، ص 1997، 
.360، ص2009،  الطبعة الأولى ، طبع الدون بلد ،زین الحقوقیة، منشورات ـ ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، جرائم الانتخابات 4
.40ـ بارة سمیر ، الامام سلمى ، المرجع السابق ، ص 5
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: الفرع الثاني 
أھمیة التصویت 

یكتسي التصویت باعتباره إجراءا معاصرا للعملیة الانتخابیة أھمیة خاصة بالنسبة لكل من 

.اخبین و العملیة الانتخابیة الن

لتصویت بالنسبة للھیئة الناخبة أھمیة ا: أولا 
یكتسي التصویت أھمیة كبرى بالنسبة للھیئة الناخبة بالنظر لكونھ الوسیلة المادیة التي من خلالھا 

لیھ الأمر الذي تترتب ع،یمارس الناخب حقھ في الانتخاب من خلال التأشیر على بطاقة الانتخاب

1. أثار قانونیة محددة مسبقا 

على القادة و ونكما یعتبر التصویت من ناحیة أخرى وسیلة للضغط والضبط یمارسھا المواطن

2. الحكام قصد دفعھم للتوجھ إلى محاولة تكییف سیاساتھم حتى یتمكنوا من جمع أصوات أكثر 

علو إرادة الشعب وضرورة احترام حقوقھ عننى یعد السبیل الوحید للتعبیر فالتصویت بھذا المع

3. وحریاتھ 

أھمیة التصویت بالنسبة للعملیة الانتخابیة :ثانیا 
یكتسي التصویت باعتباره مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة وإجراءا معاصرا لھا أھمیة كبرى 

نع القرارات أو التغییر الشرعي فھو الوسیلة التي یتم بواسطتھا ترجمة وتجسید معنى الاشتراك في ص

.الذي یعبر عن إرادة الجماھیر 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فانھ خلال مرحلة التصویت یبرز الدور الفعال للھیئة الناخبة 

4ویضعف دور المرشح مقارنة بالمراحل السابقة الممھدة للعملیة الانتخابیة 

یلة للمشاركة في رسم السیاسة العامة و المفاضلة بین ومن جانب آخر فان التصویت یعتبر وس

.المرشحین وإعطاء الشرعیة للسلطة الحاكمة 

فالتصویت بھذا المعنى قد أصبح یشكل عماد الدیمقراطیة التمثیلیة على اعتبار أن الأصوات التي 

5یتم الإدلاء بھا من خلالھ تعتبر الأساس الذي تستند إلیھ السلطة السیاسیة

و لكن وعلى الرغم من ھذه الأھمیة التي یكتسیھا التصویت باعتباره إحدى أھم وسائل المشاركة 

.165، ص 2008، الإسكندریة ،، دار الفكر الجامعيظام القانوني للجرائم الانتخابیة، النالوردي براھیمي: انظر في ھذا الصدد كلا من ـ 1
خابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجھة الغش الانتخابي ، دراسة في القانون الفرنسي و ـ أمین مصطفى محمد ، الجرائم الانت

.69، ص 2000، الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة للنشرالمصري
.40ـ بارة سمیر ، الإمام سلمى ، المرجع السابق ، ص 2
دار الفكر صري مقارنة مع النظام في فرنسا ،من الدستور الم62تحلیلیة للمادة ـ داود الباز ، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ، دراسة 3

. 36، ص 2006، الإسكندریة،الجامعي
.356ـ ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص 4
24، ص 2003، الطبعة الأولى ،، طرابلسمنشورات أكادیمیة الدراسات العلیا الانتخاب و الدیمقراطیة ، دراسة مقارنة ،ـ سلیمان الغویل ،5
 /25 .
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. السیاسیة إلا أن الآراء تكاد تجمع على احتلالھ لأدنى درجات سلم المشاركة 

ویرى الفقھاء أن السبب وراء إھدار قیمة حق التصویت كأحد أھم وسائل المشاركة السیاسیة 

في حین أن ، إلى كون الناخب عندما یدلي بصوتھ فانھ یقوم بالمساھمة في تشكیل السلطة یرجع

الاشتراك في الحیاة السیاسیة یعني الاشتراك في تكوین القوى غیر الرسمیة التي تنھض من القاعدة 

.وتؤثر في السلطة الرسمیة 

ى الشعبیة تسعى من خلال نشاطاتھا غیر أن ھذا القول قد تم انتقاده على اعتبار أن ھذه القو

أن یتحقق إلا بالمنافسة فیما بینھا من اجل كسب لھالمختلفة إلى تشكیل السلطات الأمر الذي لا یمكن

1.أصوات الناخبین من خلال عملیة التصویت التي تعد أساس النظام الدیمقراطي 

ھمیة كبرى باعتباره وسیلة لإسناد أن للتصویت أوورأینا في الموضوع حول أھمیة التصویت ھ

السلطة وتظھر أھمیتھ بصورة واضحة للعیان أثناء العملیة الانتخابیة إذ بإمكان التصویت تغییر 

.منھا والنیابیة الحكومات و الرؤساء و الھیئات المنتخبة المحلیة 

ور التصویت في الحراك لة دآالأھمیة إلا أن الواقع العملي قد اثبت ضاتھنھ و بالرغم من ھأغیر 

السیاسي بالنظر لما یطرأ علیھ من تشویھ وتزویر إلى جانب عزوف الناخبین عن الإدلاء بأصواتھم 

.في مختلف العملیات الانتخابیة 

: المطلب الثاني 
مبادئ التصویت 

التي لقد اھتم القانون بتنظیم حق التصویت في الانتخابات من خلال إقراره لعدد من المبادئ

.نتائجھتھ ونزاھةبغیة التوصل لضمان سلامھ تحكم

وتكتسي ھذه المبادئ أھمیتھا بالنظر لكونھا ضمانات قررت أثناء سیر العملیة الانتخابیة بغیة 

التوصل لضمان إجراء عملیة التصویت في جو تسوده النزاھة المطلقة بعیدا عن مختلف أشكال 

.ما ھو الحال بالنسبة للدول النامیة التدخل لاسیما الإداریة منھا ك

 ـ فبحسب علماء الاجتماع السیاسي فان مستویات المشاركة السیاسیة تتدرج تدرجا تنازلیا على النحو التالي :
.تقلد منصب سیاسي أو إداري -
.السعي نحو منصب سیاسي أو إداري -
.العضویة النشطة في التنظیمات السیاسیة -
.العضویة العادیة في التنظیمات السیاسیة -
.العضویة النشطة في التنظیمات شبھ السیاسیة -
.شبھ السیاسیة تالعضویة العادیة في التنظیما-
.المشاركة في الاجتماعات السیاسیة العامة -
.المشاركة في المناقشات السیاسیة غیر الرسمیة -
.الاھتمام العام بالسیاسة -
.تخابات التصویت في الان-

.35/ 34ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 1
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دراستنا لھا ارتأینا توزیع بشيء من التفصیلالمبادئ التي تحكم عملیة التصویتاتھولدراسة ھ

: وذلك على النحو التالي 

: الفرع الأول 
شخصیة التصویت 

باره احد أھم وسائل حد أھم المبادئ التي یقوم علیھا التصویت باعتأیعد مبدأ شخصیة التصویت 

.القوانین الانتخابیة الدساتیر والمشاركة السیاسیة وقد تم التأكید على ھذا المبدأ في مختلف 

: كالآتيوبغیة إعطاء نظرة شاملة و مفصلة عنھ سنوزع دراستنا لھ 

تعریف مبدأ شخصیة التصویت : أولا 
:أ شخصیة التصویت نذكر منھالقد أورد الفقھاء العدید من التعریفات لمبد

ن أشخصیة التصویت ھي قیام الناخب بممارسة عملیة التصویت شخصیا فلا یسمح لغیره ب" 

یقوم بھذه المھمة بدلا منھ بل یجب علیھ أن یحضر بنفسھ یوم الانتخاب ویضع بیده بطاقة التصویت 

1. في صندوق الاقتراع 

م الناخب بالانتقال بنفسھ إلى لجنة الانتخاب وإعطاء صوتھ بعد قیا: " وھناك من عرفھ بأنھ 

2. " التأكد من شخصیتھ بواسطة أعضاء اللجنة الانتخابیة المختصة 

أھمیة مبدأ شخصیة التصویت : ثانیا 
یكتسي مبدأ شخصیة التصویت أھمیة خاصة بالنسبة للعملیة الانتخابیة وھذا بالنظر لمساھمتھ في 

عملیة التأكد من نسبة ، الى جانب مساھمتھ في تسھیل 3ة وجدیة العملیة الانتخابیة ودقتھاضمان نزاھ

4.كل صوت إلى صاحبھ حتى لا یصوت المتوفون و المرضى و الغائبون 

. دون أن ننسى ضمان مبدأ شخصیة التصویت لسریة التصویت ھذا

وسائل إثبات شخصیة التصویت: ثالثا 
لتحقق مبدأ ن المشرعین الفرنسي و المصري أنھ في ذلك شأالمشرع الجزائري شلقد اشترط 

في حالة استحالة تقدیمھا لأي سبب و، ضرورة تقدیم الناخب لبطاقتھ الانتخابیة شخصیة التصویت 

من الأسباب أوجب علیھ المشرع الجزائري حتى یتمكن من التصویت في الانتخابات وجوب تقدیمھ 

.الوطنیة أو أیة وثیقة رسمیة أخرى تثبت ھویتھ لبطاقة التعریف 

 المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 31لقد تم التأكید على مبدأ شخصیة التصویت في المادة.
. 639ـ  داود الباز ، المرجع السابق ، ص 1
.789ـ  محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص2
. 850ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ،  ص 3
.262ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 4
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ویتم إثبات تصویت جمیع الناخبین بوضع بصمة السبابة الیسرى بحبر لا یحمى على قائمة 

وھو الأمر الذي نرى بأن من شأنھ الحیلولة دون تفشي ظاھرة التوقیعات قبالة اسمھم ولقبھم 

.1التصویت المتعدد 

الواردة على مبدأ شخصیة التصویت الاستثناءات: رابعا 
في بعض الأحیان قد تحول ظروف وأعذار مشروعة دون حضور الناخب بنفسھ للقیام بعملیة 

ولھذا ، التصویت إما بسبب السفر أو المرض أو أي عائق آخر قد یحول دون مشاركتھ في الانتخاب 

ھا للناخبین المشاركة في الانتخابات أقرت بعض التشریعات استثناءات أجازت من خلالفقد السبب 

حتى ولو لم یكونوا موجودین أمام صنادیق الاقتراع وذلك عن طریق السماح لھم بالتصویت إما عن 

.طریق المراسلة أو عن طریق الوكالة 

على اعتبار أن ھناك من الدول من  ذلك غیر أن ھذا الاستثناء غیر مطبق في جمیع التشریعات 

أ شخصیة التصویت على إطلاقھ ولا تجیز لأي شخص أن یصوت محل الناخب لا عن تأخذ بمبد

.طریق الوكالة و لا عن طریق المراسلة كما ھو الحال بالنسبة للمشرع المصري 

وھناك من الدول من أخذت بمبدأ شخصیة التصویت وأوردت علیھ استثناءات على غرار 

ظة أن الجزائر قد اخذ بالتصویت عن طریق الوكالة فقط المشرعین الفرنسي و الجزائري مع ملاح

عكس المشرع الفرنسي الذي اخذ بھما معا لفترة من الزمن قبل أن یعتنق أسلوب على دون المراسلة 

.التصویت بالوكالة فقط دون المراسلة  

مبدأ شخصیة ن تعتبران بمثابة الاستثناء على یھاتین الآلیتین من التصویت اللتوسنحاول بیان

:التصویت وذلك على النحو التالي 

ـ التصویت بالمراسلة 1
التصویت بالمراسلة ھو ذلكم النوع من التصویت الذي یمكن للناخب بموجبھ أن یدلي بصوتھ 

.عبر البرید 

وقد أخذت فرنسا بھذا النوع من التصویت ونظمتھ بموجب قوانین خاصة كالقانون الصادر في 

المتعلق بالتصویت بالمراسلة بالنسبة للاجئین من المناطق المحتلة و الذین تركوا 1919/ 10/ 18

.قراھم أثناء الحرب ولم یعودوا إلى موطنھم بعد 

قر حق الانتخاب بالمراسلة للفرنسیین أالذي 1924/ 4/ 12وكذا القانون الصادر في 

وكذا الذین اضطروا لترك موطنھم بسبب المحتلة،لمانیة المكلفین بأداء خدمة عامة في المناطق الأ

. حوادث الحرب 

 أو بوضعھم لبصمة إصبعھم على القائمة كان یتم إثبات تصویت الناخبین بتوقیعھم 07/ 97من الأمر رقم 51ـ سابقا وبموجب المادة
.الانتخابیة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 46ـ المادة 1
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ویتم التصویت بالمراسلة وفقا لھذین القانونین عن طریق اخذ ورقة الانتخاب من الجھة المقیدین 

فیھا حتى یقوموا بكتابة اسم المرشح الذي یختارونھ علیھا وبعدھا یرسلونھا بخطاب مسجل معفى من 

1. لبرید رسوم ا

من خلال وذلك التصویت،ممارسة حق سھیلیمتاز التصویت بالمراسلة بكونھ یساھم في تو

لأشخاص الذین لا یمكنھم الانتقال إلى مكان الاقتراع فرصة التصویت عن طریق المراسلة ، اإعطاء 

.إلى جانب مساھمتھ في المحافظة على الطابع السري للتصویت 

ن الواقع العملي قد اثبت سلبیات ھذا النوع من التصویت لعل إالرغم من ایجابیاتھ فلكن وعلى و 

ننسى مساھمتھ في تشویھ و أننتائج الانتخابات ، دون إعلانلعملیة وتأخیرهبالتعقید تسامھاأھمھا 

2.تزویر الانتخابات الأمر الذي دفع بالفقھ إلى اعتباره غشا كبیرا غیر معاقب علیھ 

صویت بالوكالة ـ الت2
التصویت بالوكالة ھو ذلكم النوع من التصویت الذي یقوم فیھ الناخب بتوكیل شخص آخر للقیام 

3. بالتصویت نیابة عنھ 

وقد كان المشرع الفرنسي یأخذ بكلى نوعي التصویت أي التصویت بالمراسلة و التصویت 

خذ بنظام التصویت بالوكالة ونظمھ في المواد من أاسلة تصویت بالمرللهجرد إلغاءمبالوكالة إلا انھ وب

وھذا 1975/ 12/ 31الصادر بتاریخ 1975لسنة 1329من القانون الانتخابي رقم 75/ 71

1975.4بعدما ترابطا معا حتى عام 

ممارسة حق التصویت من خلال إعطاءسھیلیت بالوكالة بكونھ یساھم في تیمتاز التصوو

اص الذین لا یمكنھم الانتقال إلى مكان الاقتراع فرصة التصویت عن طریق توكیل شخصلأشخا

. من الغیر حتى یتولى مھمة التصویت نیابة عنھ آخر

و تصویتللغیر أن ھذا النوع من التصویت قد تم انتقاده بسبب كونھ یضر بالطابع الشخصي 

5. حة ینتھك سریتھ و یترك قائمة احتمالات الغش مفتو

.791ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 1
.642ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 2
قواعد روبرت ( واخرون ، ترجمة عبد الله بن حمد الحمیدان ، قواعد النظم الدیمقراطیة ھنري ام روبرت الثالث ، ولیام جي ایفانزـ 3

.401، ص 2005، الطبعة الأولى ،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، ) التنظیمیة للاجتماعات 
. 792ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص  4
.262ابق ، ص ـ سعد العبدلي ، المرجع الس5
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: الفرع الثاني 
سریة التصویت 
حد أھم المبادئ التي یقوم علیھا التصویت أیعد مبدأ سریة التصویت على غرار المبدأ السابق 

نظرة شاملة ومفصلة عن ھذا المبدأ عطاءبغیة إوباعتباره أحد أھم وسائل المشاركة السیاسیة 

: كالآتيدراستنا لھ ارتأینا توزیع 

تعریف مبدأ سریة التصویت : أولا 
قیام الناخب بإعلان : " فھناك من عرفھ بأنھ لقد ساق الفقھ عدة تعریفات لمبدأ سریة التصویت

من سواء إرادتھ في المفاضلة و الاختیار بحریة كاملة دون أن یخضع لأي ضغوط مادیة أو أدبیة 

1" . جانب المرشحین أو أعضاء اللجان الانتخابیة 

قیام الناخب بالإدلاء بصوتھ دون أن یشعر أحدا بالموقف الذي اتخذه : " وھناك من عرفھ بأنھ 

2. " في التصویت 

جل تحدید من أمنح الناخب اكبر قدر ممكن من الحریة من " عبارة عن بأنھوھناك من عرفھ 

3. " یقوم بالتصویت لصالحھ من المترشحین 

سریة التصویت أھمیة مبدأ: ثانیا 
یكتسي مبدأ سریة التصویت أھمیة كبرى في العملیة الانتخابیة بالنظر لما یوفره للناخبین من 

غیر وحریة في الانتخاب ، إذ أن سریة التصویت تجعل الناخبین في منأى عن الضغوطات المباشرة 

4ممارستھم لحقھم الانتخابي ناءأثالمباشرة التي قد تمارس علیھم من قبل المرشحین أو رجال الإدارة 

فسریة التصویت بھذا المعني تساھم في تخلیص الناخبین من الوعود أو التھدیدات التي تؤخذ 

5.منھم عن طریق الابتزاز أو التھدید 

فان سریة التصویت تعتبر الوسیلة التي تضمن الوصول لمعرفة أخرىھذا من جھة ومن جھة 

6.لناخبین الحقیقة لالإرادة

 01/ 12من القانون العضوي رقم 31وقد تم التأكید على ھذا المبدأ في العدید من القوانین ، فالمشرع الجزائري أكد علیھ من خلال المادة ـ
كما " الاقتراع سري " : من قانون الانتخابات الفرنسي بقولھا 58وكذا المادة . " التصویت شخصي وسري : " المتعلق بنظام الانتخابات بقولھ 

الاقتراع یمكن أن یكون مباشرا أو غیر مباشر بالشروط المنصوص علیھا في الدستور : " من الدستور الفرنسي بقولھا 3/ 3نصت علیھ المادة 
على الوسیلة التي من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري 29كما أشارت المادة . " وھو دائما عام ویتصف بالمساواة و السریة 

.من الدستور العراقي الإشارة إلى مبدأ سریة التصویت 49تكفل سریة التصویت ، كما تضمنت المادة 
. 777ـ  محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1

ل الحكم الراشد و استراتیجیات التغییر في العالم النامي ، الجزء الأول ، الملتقى الدولي حوالمجتمع المدني و الحكم الراشدـ مصطفى كحیل ، 
. 188، ص 2007افریل 9/ 8، جامعة فرحات عباس ، الجزائر ، 

. 106عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة إسماعیل ، المرجع السابق ،  ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
. 429لسابق ، ص ـ حسن محمد ھند ، المرجع ا

دراسة تحلیلیة ( النظام الانتخابي وأثره في تفعیل حق المرأة في المشاركة في عضویة مجلس النواب في التشریع الأردني ـ عید الحسبان ، 3
.1038، ص 2006، العدد الرابع ، منشورات جامعة الیرموك ، 22، مجلة أبحاث الیرموك ، المجلد )نقدیة 

. 210الغویل ، المرجع السابق ، ص ـ سلیمان 4
.633ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 5
.245ـ محسن خلیل ، المرجع السابق ، ص 6
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ویت و الاستثناءات الواردة علیھ ضمانات سریة التص: ثالثا
ـ ضمانات سریة التصویت 1

سریة التصویت حرصت مختلف القوانین الانتخابیة على وضع مجموعة من وضمان بغیة كفالة 

راعاتھا سواء قبل بدأ منتخابیةعملیة الاالیئة المكلفة بإدارة الإجراءات و التدابیر التي یتعین على الھ

:تتمثل فیما یلي برز ھذه الإجراءات أولعل عملیة التصویت أو أثناءھا أو في الفترة اللاحقة علیھا

في مكان یكون في بعیدا عن مراقبة الآخرین ، وھذا المكان متھاصوأمن الإدلاء بینتمكین الناخب)1

.اصطلح على تسمیتھ بالعازل 

نھا أن تمس بمبدأ سریة أاریف لا تحتوي على أي إشارات من شمن مظینضرورة تمكین الناخب)2

.التصویت 

.ضرورة فحص صنادیق الاقتراع للتأكد من خلوھا تماما من أي أوراق )3

1. ضرورة تنظیم بطاقات التصویت بصورة تكفل سریة التصویت )4

لتصویت تتمثل سریة اوتضمننھا التي تكفلأالعناصر التي من شھاتھ وخلاصة القول ھي أن 

بطاقات و صنادیق الاقتراع الى جانب كل من المظاریف الخاصة بالتصویت و عازل مالفي كل من

.التصویت 

ھا وضمانھا لسریة التصویت بشيء من التفصیل تودراسة ھذه الأخیرة وكیفیة كفالوسنتولى بیان

.مبحث الثاني من دراستنا عند دراستنا للتنظیم المادي و القانوني لعملیة التصویت في ال

ـ الاستثناءات الواردة على مبدأ سریة التصویت 2
قد ورد علیھ العام ن ھذا الأصل إإذا كان الأصل العام في التصویت أنھ یتم بطریقة سریة ف

استثناء بمقتضاه یجوز للناخبین الذین تحول ظروفھم الخاصة دون الإدلاء بأصواتھم بطریقة سریة أن 

شفاھیة أو أن یقوموا بإنابة الشخص الذي یحضر معھم لیقوم بعملیة تھم إماوا بالإدلاء بأصوایقوم

:     التصویت نیابة عنھم وھو المسلك الذي سلكھ المشرع الجزائري غیر انھ قیده بشرطین وھما 

.ضرورة أن یكون الناخب مصابا بعجز )1

الورقة في الظرف ووضعھ في ضرورة أن یحول ھذا العجز دون تمكن الناخب من إدخال)2

2الصندوق 

.وما بعدھا 842ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 45ة ـ انظر في ھذا الصدد الماد2
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: الفرع الثالث 
المساواة في التصویت 

أھم المبادئ التي یقوم من بین یعد مبدأ المساواة في التصویت على غرار المبادئ السالفة الذكر 

صلة حد أھم وسائل المشاركة السیاسیة ، وبغیة إعطاء نظرة شاملة ومفأعتبارهابعلیھا التصویت 

:كالآتيدراستنا لھ ارتأینا توزیع عنھ 

تعریف مبدأ المساواة في التصویت : أولا 
و الذي بموجبھ لا یمكن لھ ، أن لكل ناخب صوتا واحدا فقط " یقصد بمبدأ المساواة في التصویت 

1. "  أن یباشر التصویت إلا في دائرة انتخابیة واحدة 

وزنا غیر متكافئ مع ما المبدأمن حیث الانتخابيحمل الصوتلا یأن" أیضابھ كما یقصد 

2. "أخریحملھ أي صوت 

منح المرأة ھي الأخرى الحق ضرورةكما یقضي مبدأ المساواة في التصویت من ناحیة أخرى

3. في التصویت على قدم المساواة مع الرجل 

أھمیة مبدأ المساواة في التصویت : ثانیا 
أ المساواة في التصویت من بین أھم المبادئ التي حرصت مختلف المواثیق الدولیة یعد مبد

إذ أوجبت ھذه العالم ،دولة احترامھ وتطبیقھ من قبل كافة الخاصة بحقوق الإنسان على تأكیده وكفال

المواثیق الدولیة ضرورة أن یكون الاقتراع العام غیر تمییزي ومتساوي بغیة كفالة عنصر النزاھة 

4. في الانتخابات 

أن مبدأ المساواة في التصویت یتفق مع المبدأ الدیمقراطي و المفاھیم بومن ناحیة أخرى نجد 

الدستوریة الحدیثة بحیث یجب أن لا یكون ھناك أي تمییز بین أفراد المجتمع الواحد عند ممارستھم 

5. علیمي لحقھم الانتخابي لا على أساس المال أو الجنس أو مستواھم الت

 على أن 1958من الدستور الفرنسي الصادر سنة 3لقد تم التأكید على مبدأ المساواة في مختلف القوانین و الدساتیر إذ نصت المادة ـ
لسنة 73من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم 30التصویت یكون دائما عاما وعلى أساس المساواة و سریا ، كما أكدت المادة 

الصادر عن 2005لسنة 7من النظام رقم 1/ 3على مبدأ المساواة في الاقتراع إذ أكدت أن لكل مواطن صوت واحد ، كما نصت المادة 1956
.على امتلاك كل ناخب لصوت واحد فقط في الانتخابات المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على مبدأ المساواة من خلال تأكیدھا

.264ـ  سعد العبدلي ، المرجع السابق ، : ـانظر في ھذا الصدد كلا من 1
- Ali Essaoui , How to monitor elections , Egypt , Arab Association for parliamentary studies – AAPS , 2005
, P 14 .

.58ـ جاي س ، جودوین جیل ، المرجع السابق ، ص : لصدد كلا من ـ  انظر في ھذا ا2
.189ـ مصطفى كحیل ، المرجع السابق ، ص 

نسان في مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الإـ شیركو جودت ، المعاییر و الالتزامات الدولیة حول حق إجراء الانتخابات الدیمقراطیة ، 
.11، ص 1999، الطبعة الرابعة ،دون بلد الطبع، منظمة الأمن و التعاون الأوروبي 

.1037ـ عید الحسبان ، المرجع السابق ، ص 3
.835ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 4
.800ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 5
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الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التصویت : ثالثا 
على الرغم من أن مبدأ المساواة یعد من بین أھم المبادئ التي یقوم علیھا التصویت إلا أن ما 

طرق للتصویت لا قامت بتبنيمنھو أن ھناك بعضا من الدول لمقامتجدر الإشارة إلیھ في ھذا ا

:الصورتین أو الشكلین التالیین ىحدإوھذه الطرق تأخذ ، في التصویترام مبدأ المساواةتكفل احت

ـ التصویت المتعدد 1
أو عدة أصوات إضافیة لتصویت الذي یعطى فیھ للناخب صوت إضافيو ھو ذلكم النوع من ا

.العادیین غیره من الناخبیننمعینة تجعل لھ نوعا من التمیز عمتى توافرت فیھ شروط 

قبل أن یتم 1820وقد طبق ھذا النوع من التصویت في انجلترا بموجب القانون الصادر سنة 

1948.1إلغاءه عام 

بموجب ھذا القانون تم منح رجال المال و الأعمال حق التصویت مرتین ، مرة أمام الدائرة إذ و 

ومرة أخرى أمام الدائرة التي یقع فیھا محل إقامة الانتخابیة التي یقع فیھا مركز النشاط التجاري 

2. الشخص 

أیضا الحق في التصویت مرتین ، مرة أمام الدائرة الانتخابیة تم منح حاملي الشھادات العلیاكما

ومرة أخرى أمام الدائرة الانتخابیة التي یقع فیھا ، التي تقع فیھا الجامعة التي تخرج منھا الناخب 

3. ھ محل إقامت

إلى غایة 1893ھذا النوع من التصویت خلال الفترة الممتدة من أیضا كما طبقت بلجیكا 

صوت إضافي لكل رب أسرة متزوج كان أو أرمل لدیھ أطفال ویبلغ وذلك من خلال منحھا ل1919

4. سنة 35من العمر 

ا الانتخابیة عن الأخذ بنظام أما في الوقت الحالي فقد عدلت مختلف دساتیر العالم و قوانینھ

.التصویت المتعدد بالنظر لتعارضھ مع مبدأ المساواة 

ـ التصویت العائلي 2
وھو عبارة عن إعطاء رب الأسرة عددا من الأصوات یستعملھا في التصویت باسم أولاده 

5. القصر الذین یمثلھم من الوجھتین السیاسیة و المدنیة 

ارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن فكرة التصویت العائلي لیست فكرة حدیثة وھي تجد وما تجدر الإش

:مبرراتھا فیما یلي 

.الناخب المتزوج لھ مصلحة اكبر من الشخص الأعزب في حسن إدارة المسائل العامة )1

.265سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص ـ1
.836ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 2
.265ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 3
.836یة ، المرجع السابق ، ص ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانون4
.265ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 5
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التي ةالسن القانونیمالانتخابي بحجة عدم بلوغھممن حقھینلیس ھناك ما یبرر حرمان المواطن)2

على اعتبار أن الصغار ھم من تعنیھم تصرفات الدولة السیاسیة أكثر من ذلك ا ،للقیام بھمؤھلھت

.غیرھم 

لتجاء بعض الدول إلى الأخذ إغیر انھ وبالرغم من ھذه المبررات التي ساقھا الفقھ لتبریر 

تصویت على أساس أن بالتصویت المتعدد إلا أن ھناك جانب آخر من الفقھ قد انتقد ھذا النوع من ال

1.المساواة المنشودة ھي المساواة بین البالغین ولیست المساواة بین الأشخاص 

: الفرع الرابع 
الدقة في التصویت 

یعد مبدأ الدقة في التصویت على غرار المبادئ السالفة الذكر من بین أھم المبادئ التي یقوم 

.شاركة السیاسیة علیھا التصویت باعتباره أحد أھم وسائل الم

:كالآتي وبغیة بیان ودراسة ھذا المبدأ بشيء من التفصیل ارتأینا توزیع دراستنا لھ 

تعریف مبدأ الدقة في التصویت : أولا 
أن تتم ممارسة العملیة الانتخابیة في إطار من التنظیم و " یقصد بمبدأ الدقة في عملیة التصویت 

2. "نتائج التصویت معبرة عن الإرادة الحقیقة للناخبینالإحكام حتى تكون 

إیجاد وسائل وإجراءات تمنع إمكانیات حدوث الغش و المنازعات التي من" كما یقصد بھ أیضا 

3. "نھا أن تؤدي إلى تشویھ عملیة الانتخاب وتجریدھا من كل مصداقیةأش

أھمیة مبدأ الدقة في التصویت : ثانیا 
یكتسي مبدأ الدقة في التصویت أھمیة خاصة بالنسبة للعملیة الانتخابیة وھذا بالنظر لكونھ الوسیلة 

و الآلیة التي بموجبھا یتم التوصل لمعرفة الإرادة الحقیقة للناخبین ، ھذا الى جانب ضمانھ لممارسة 

.جو من النزاھة و المصداقیة العملیة الانتخابیة في 

ة إلیھ في ھذا المقام ھو أن الدقة في عملیة التصویت ما كانت لتتحقق لولا قیام وما تجدر الإشار

عملیةسیرمن الآلیات و الإجراءات الواجب مراعاتھا أثناءالمشرعین بالنص على مجموعة 

بإدارة عملیة التصویت بصفة المترشحین أو الھیئات المكلفةالتصویت سواء من قبل الناخبین أو 

.    ة عامة فة الانتخابیة بصخاصة و العملی

الآلیات و الإجراءات التي تحكم سیر عملیة التصویت بشيء من اتھھودراسة ببیان سنتولىو

.التفصیل في المبحث الثاني من دراستنا عند حدیثنا عن التنظیم المادي و القانوني لعملیة التصویت 

.266ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.649ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 2
ثاني ،الجزائر ، دار الأمة للنشر محمد ارزقي نسیب ، أصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الجزء ال:  ـ انظر في ھذا الصدد كل من 3

.47، ص 2000و التوزیع ، 
.26ـ كرازدي الحاج ، المرجع السابق ، ص 
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: الفرع الخامس 
الحریة في التصویت 

مبدأ الحریة في التصویت على غرار المبادئ السالفة الذكر من بین أھم المبادئ التي یقوم یعتبر 

.حد أھم وسائل المشاركة السیاسیة أعلیھا التصویت باعتباره 

:تيالآكھذا المبدأ سنوزع دراستنا لھ عنوبغیة إعطاء نظرة شاملة 

تعریف مبدأ الحریة في التصویت : أولا 
أن تكون للناخب الحریة المطلقة في المشاركة في عملیة "بمبدأ الحریة في التصویتیقصد 

أي بمعنى آخر أن یكون للناخب الحق في الإسھام في ، "الانتخاب دون أن یتعرض لأي عقوبة

1. العملیة الانتخابیة بمحض إرادتھ دون أن یجبر على التوجھ إلى صنادیق الانتخاب 

أن یحمى رأي كل مواطن من كل تعسف أو ضغط"ا بمبدأ حریة التصویتكما یقصد أیض

2. نھ أن ینال من حریتھ في التصویت أمن شیكون

التصویت أھمیة مبدأ حریة : ثانیا 
یكتسي مبدأ حریة التصویت أھمیة خاصة بالنسبة للعملیة الانتخابیة و ھذا بالنظر لكونھ الوسیلة و 

یتم التوصل لضمان نزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة ، الى جانب مساھمتھ في الآلیة التي بموجبھا

حمایة إرادة الناخبین من مختلف الضغوطات التي یمكن أن تمارس علیھم سواء من قبل المترشحین 

.أو المكلفین بإدارة العملیة الانتخابیة 

زیادة تفعیل المشاركة السیاسیة في ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان مبدأ حریة التصویت یساھم 

3.من خلال جذب الملایین من المواطنین للتصویت في الانتخابات 

المسائل المرتبطة بمبدأ حریة التصویت : ثالثا 
نقف أمام إشكالیة ھامة تتمثل في مدى حریة الأفراد یجعلنا إن حدیثنا عن مبدأ حریة التصویت 

أم أن لھم الحریة المطلقة في ؟وھل یجوز إجبارھم على ذلك؟نتخاباتفي الإدلاء بأصواتھم في الا

استعمال حقھم في التصویت أو عدم استعمالھ ؟ وما مدى تأثیر ذلك على المشاركة السیاسیة ؟

ألا وھي مسالة التصویت ة دراسالتحتاج إلى مسألة فمبدأ حریة التصویت یجعلنا نقف أمام 

.الإجباري 

التوجھ إلى صنادیق الاقتراع للتصویت إجباریاعلى د بالتصویت الإجباري إلزام الناخب یقصو

4. و إلا تعرض للعقوبات المنصوص علیھا قانونا في الانتخابات

.755ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 1
.630ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 2
.256ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 3
.756ي ، المرجع السابق ، ص ـ محمد فرغلي محمد عل4
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قد التجأت غالبیة الدول الأوروبیة إلى الأخذ بنظام التصویت الإجباري بالنظر لسلبیات و

كما ، من الدانمرك و استرالیا و ایطالیا و بلجیكا و لوكسمبورغ التصویت الاختیاري على غرار كل 

1. أخذت بھ الجزائر بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 

و لتبریر التجاء الدول لتبني أسلوب التصویت الإجباري بدلا من أسلوب التصویت الاختیاري 

:ا ساق الفقھ جملة من الحجج و المبررات التي نذكر منھ

رغبة المشرعین في الحد من ظاھرة العزوف عن التصویت و التقلیل من نسبتھا إلى أدنى )1

على اعتبار أن ترك التصویت حرا غیر إجباري یترتب علیھ تخلف عدد كبیر من ، المستویات 

2. الناخبین عن الإدلاء بأصواتھم و بالتالي تصبح نتائج الانتخابات غیر معبرة عن رأي الأغلبیة  

وسیلة للسیر العادي لحكم الأغلبیة ، ولإرغام كل ناخب على القیام بواجبھ الإجباريالتصویت )2

.نحو الجماعة بغیة إرساء مصلحة الجماعة

التصویت الإجباري وسیلة لتحقیق بعض الدعائم الأساسیة للمثال الدیمقراطي وتنمیة الروح )3

3. الوطنیة لدى الناخبین و رفع درجة وعیھم السیاسي 

على الرغم من المبررات التي سیقت لتبریر التجاء الدول لتبني نظام التصویت غیر انھ و

الإجباري إلا أن ھذا الأخیر قد وجھت لھ جملة من الانتقادات باعتباره نظاما غیر خال من العیوب 

.الإطلاق حرمانھ للناخبین من إمكانیة التعبیر السیاسي بحریة وجھعلىھاھملعل أ

لتصویت إن ھذا الانتقاد الذي وجھ إلى التصویت الإجباري یدفعنا للتساؤل عن حقیقة مساس ا

الإدلاء بأصواتھم من عدمھا ؟في الإجباري بحریة الناخبین 

للإجابة عن ھذا التساؤل نقول بان الفقھ قد استقر على أن التصویت الإجباري المنظم لا یمس 

على أساس أن الناخبین یمكنھم الاحتفاظ في الانتخابات ، ذلكء بأصواتھمبحریة الناخبین في الإدلا

.بحقھم في عدم التصویت لأي مرشح وذلك من خلال التصویت على نحو یخالف ما یتطلبھ القانون 

أن قیام الناخب بمثل ھذا التصرف یجعل من المشاركة ھوغیر أن الملاحظ في ھذا المقام

.4و بعیدة كل البعد عن المشاركة الجادة و الفعالة الانتخابیة صوریة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 105ـ المادة 1
.285ـ محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص 2
.وما بعدھا 81ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 3
.760علي ، المرجع السابق ، ص ـ  محمد فرغلي محمد : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 4

، ص 1977، طبعة ثانیة ، بیروت،الأھلیة للنشر و التوزیعالقانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، الجزء الأول ، ـ اندریھ ھوریو ، 
259.
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: الفرع السادس 
مبدأ الحیاد 

المبادئ التي یقوم علیھا التصویت باعتباره احد وسائل المشاركة أھمیعتبر مبدأ الحیاد من بین 

:ي كالآت، وبغیة إعطاء نظرة شاملة ومفصلة عن ھذا المبدأ سنوزع دراستنا لھ السیاسیة

تعریف مبدأ الحیاد : أولا 
ھو الأمر الذي لا یمكن لھ أن یتأتى إلا و، عدم تدخل الحكومة في الانتخابات یقصد بمبدأ الحیاد

منعھا من القیام بأي إجراءات تعسفیة أو ممارستھا لوسائل تشكل ضغطا على الناخبین من خلال 

. بارھم على التصویت لصالح مرشح مالإج

مقتضیات مبدأ الحیاد :ثانیا 
:منھا یقتضي مبدأ الحیاد في عملیة التصویت تحقق جملة من الأمور التي نذكر 

منعھا من وكذامنع الحكومة من التدخل أو التأثیر على الناخبین أثناء ممارستھم لعملیة الانتخاب ، -

أو السماح ، مرشحیھا تزییف نتائج الانتخابات عن طریق قیامھا بالتلاعب في الأصوات لصالح

.الى مكان الفرزأو التلاعب في صنادیق الاقتراع أثناء نقلھا، ناخب بالتصویت مكان آخر لل

.حظر استعمال وسائل الإدارة أو الأملاك العمومیة لفائدة حزب سیاسي أو مترشح في الانتخابات -

.م لھات الانتخابیة ومراقبتھالعملیافي حضور مترشحین وممثلیھم القانونیین الضمان و كفالة حق-

ممثلیھم القانونیین من الحصول على نسخ من محضر الفرز ومحضر أوتمكین المترشحین -

.ومحضر تجمیع النتائجالبلديالإحصاء

نھ التأثیر على النظام الدیمقراطي برمتھ أذلك أن عدم احترام مبدأ الحیاد أثناء التصویت من ش

1. وجعلھ مفرغا من مضمونھ

الحیاد مبدأ ضمانات : ثالثا 
المتمثلة في ت العامة للمواطنین ولا یمكن للانتخابات أن تتسم بالحیاد إلا إذا تمت كفالة الحریا

ذا حتى لا تكون حریة ، وھالخ ...حریة الرأي و التعبیر وحریة الصحافة وحریة الاجتماع كل من 

.لى الحقیقة بأي صلة الناخبین في الاختیار مجرد وھم لا یمت إ

إن مبدأ الحیاد كأحد المبادئ التي یقوم علیھا التصویت یتعارض ھذا من جھة ومن جھة أخرى ف

طاتــــوجوده وكفالتھ مع وجود قانون الطوارئ ، على اعتبار أن ھذا الأخیر یعطي صلاحیات و سل

 المتعلق 01/ 12من القانون العضوي رقم 160ـ وقد تم التأكید على مبدأ الحیاد في مختلف الدساتیر و القوانین الانتخابیة إذ نصت المادة
تجرى الاستشارات الانتخابیة تحت مسؤولیة الإدارة التي یلتزم أعوانھا التزاما صارما بالحیاد إزاء الأحزاب : " بنظام الانتخابات على انھ 

. "منھ القانون عدم تحیز الإدارة یض: " من الدستور التي تنص على 23و المادة . " السیاسیة و المترشحین 
.655داود الباز ، المرجع السابق ، ص ـ 1
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نھ أن یؤدي إلى استغلالھم لھذه السلطات و القیام بأفعال أواسعة لرجال الأمن الأمر الذي من ش

1. نھا المساس بمبدأ الحیاد الذي كان من المفترض حمایتھ وكفالتھ من قبلھم أوتصرفات یكون من ش

: المطلب الثالث 
یت شروط التصو

ساسیة التي یجب أن یستند إلیھا أي نظام سیاسي بالرغم من اعتبار ھیئة الناخبین الدعامة الأ

دستوري في أیة دولة قانونیة دیمقراطیة ، إلا أن ھذا الأمر لا یعني البتة منح أي مواطن الحق في 

إذ انھ قد جرى العمل على ربط مباشرة ھذا الحق بجملة من الشروط التي یكون الغرض ، التصویت 

.لكل من المجتمع و العملیة الانتخابیة  من وراء تقریرھا تحقیق الصالح العام

:الفرع الأول 
الشروط الموضوعیة للتصویت

لقد أوجبت مختلف القوانین الانتخابیة في كافة الدول الدیمقراطیة أن تتوافر في الناخب مجموعة 

.من الشروط الموضوعیة حتى یكون أھلا لمباشرة حقوقھ السیاسیة 

ضوعیة تنقسم إلى قسمین شروط موضوعیة ایجابیة و شروط موضوعیة وھذه الشروط المو

.سلبیة 

الشروط الموضوعیة الایجابیة للتصویت : أولا 
بكونھا مرتبطة ببعضھا البعض إذ یجب أن الشروط الموضوعیة الایجابیة للتصویت تتمیز 

.خابات تتوافر ھذه الشروط معا في الناخب حتى یكون مؤھلا للتصویت في الانت

ھما شرط أساسیین ووتتمثل ھذه الشروط الموضوعیة الایجابیة للتصویت في شرطین رئیسیین 

.شرط السن و الجنسیة

ـ شرط الجنسیة 1
حد الشروط الموضوعیة الایجابیة الواجب توافرھا في الشخص حتى أیعتبر شرط الجنسیة 

مختلف القوانین الانتخابیة على قصر الحق في یتمكن من التصویت في الانتخابات ، إذ حرصت

التصویت في الانتخابات على الأشخاص الذین تربطھم بدولھم رابطة سیاسیة قانونیة اصطلح على 

2. تسمیتھا بالجنسیة

السبب وراء قصر حق التصویت في الانتخابات على المواطنین الذین یحملون جنسیة ویرجع 

الاعتقاد السائد لدى غالبیة المجتمعات بضرورة عدم السماح للأجانب الدولة دون الأجانب إلى 

.655ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 1
، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع نعمان احمد الخطیب ، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري، : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.285، ص 2004، الطبعة الأولى 
دار مجدلاوي للنشر رة في إستراتیجیة إدارة السلطة ،ـ ثامر كامل محمد الخزوجي ، النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة ، دراسة معاص

.236، ص 2004، الطبعة الأولى ، عمان، و التوزیع
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لأنھم لا یدینون للدولة التي یتواجدون فیھا بالولاء ودلیل الولاء و الوفاء ھو في الانتخاباتبالتصویت

.التمتع بجنسیة الدولة 

: والى جانب ھذا السبب فقد ساق الفقھ أسباب ومبررات أخرى نذكر منھا 

أن الأجانب یعتبرون مجرد ضیوف في الدول التي یقیمون فیھا و بالتالي یكون لھم الحق في )1

.الخضوع لقوانینھا فقط دون الاشتراك في وضع القوانین أو التدخل في الشؤون العامة 

الأجانب وحرمانھم من التصویت في الانتخابات یعتبر من بین المسائل السیادیة التي بعادإإن )2

ة الدولة و تتعلق بطبیعة علاقتھا بأفراد الشعب المكون لھا ، الأمر الذي جعل من المنطقي تمس بسیاس

1. حرمان الأجانب من التصویت في الانتخابات 

المواطن ھو وحده الذي یستطیع أن یعبر عن إرادة الأمة و بالتالي یحق لھ التصویت في )3

. الانتخابات 

التي یقیم فیھا ولا یھتم بانتظام سیر ھیئاتھا ومؤسساتھا الأجنبي لا یحرص على ثبات وضع الدولة )4

2. الأمر الذي أدى إلى حرمانھ من التصویت في الانتخابات وھو 

وبالرجوع الى ما ھو كائن في النظام القانوني الجزائري نجد بأن المشرع الجزائري قد اتجھ الى 

بالتالي التصویت في الانتخابات أن یكون اكتساب صفة الناخب و الاشتراط حتى یتمكن المواطن من 

4. ن یكون قد ولد من أب جزائري أو أم جزائریة أوحتى یكون جزائریا لابد و، 3جزائریا 

للبحث عما إذا كان المشرع الجزائري قد سمح للأجنبي بالتصویت في حقیقة ھذا الأمر یدفعنا و

الانتخابات أم لا ؟

ال سنقوم بدراسة حق الأجنبي في التصویت في الانتخابات قبل تعدیل وللإجابة عن ھذا السؤ

:قانون الجنسیة و بعد تعدیلھ وذلك على النحو التالي 

01/ 05قبل تعدیل قانون الجنسیة بالأمر رقم )1
لقد سمح المشرع الجزائري للأجنبي الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة عن طریق التجنس 

5نھ قیده بشرط وھو انقضاء مدة أخابات و المشاركة في الحیاة السیاسیة غیر التصویت في الانتب

لا یجوز للأجنبي خلال ھذه المدة أن تسند لھ انھ سنوات على اكتسابھا حتى یتمكن من ممارستھا ، إذ 

5.ر من الدستو1/ 73أیة ولایة انتخابیة و یحرم علیھ نھائیا الترشح للانتخابات الرئاسیة طبقا للمادة 

،  دیوان لقانون الدستوري الجزائري ، السلطات الثلاث ، الجزء الثالث اوصدیق فوزي ، الوافي في شرح ا: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.30، ص 2008،الطبعة الثالثة، الجزائر،المطبوعات الجامعیة

.249ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ،  ص 
. 172/ 166ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12رقم من القانون العضوي3ـ المادة 3
.المتضمن قانون الجنسیة 01/ 05من الأمر رقم 6ـ المادة 4
.المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة 1970/ 12/ 15الموافق ل 1390شوال 17المؤرخ في 86/ 70من الأمر رقم 16ـ المادة 5
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أن المشرع الجزائري قد سلك نفس المسلك الذي سلكھ كل مقام ھووما یمكننا ملاحظتھ في ھذا ال

في ةمن المشرعین الفرنسي و المصري إذ قید مشاركة الأجنبي المكتسب للجنسیة الجزائری

التأكد نھ في ، وھذا رغبة مسنوات من تاریخ اكتسابھ للجنسیة الجزائریة 5الانتخابات بانقضاء مدة 

.ولائھ لوطنھ الجدید من عدمھ مدى من 

01/ 05بعد تعدیل قانون الجنسیة بالأمر رقم )2
قضى المشرع 01/ 05بعد التعدیل الذي طرا على قانون الجنسیة بموجب الأمر رقم 

ائریة الجزائري بتمتع الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجز

1. ابتداء من تاریخ اكتساب الجنسیة 

وھذا الأمر وان دل على شيء فإنما یدل على أن المشرع الجزائري قد تراجع عن المسلك الذي 

إذ لم ینص على ضرورة قضاء الأجنبي لفترة معینة تحت الاختبار بغیة التأكد من مدى ، سلكھ سابقا 

.من عدمھولائھ لوطنھ الجدید

سنوات في 7ن قضاء الأجنبي مدة أاعتقد أن المشرع الجزائري قد سلك ھذا الاتجاه لأنھ رأى بو

الجزائر من تاریخ تقدیمھ للطلب فترة كافیة للتأكد من مدى ولائھ للجزائر من عدمھ ، و إلا فلما 

.اشترطھ كشرط أساسي لاكتساب الجنسیة الجزائریة 

حق التصویت في الانتخابات على النحو السالف الذكر لائري و الحقیقة أن إطلاق المشرع الجز

یتعارض ومبدأ ضرورة اندماج الأجنبي في الوطن الجدید و الإخلاص لھ حتى یتمكن من المساھمة 

و ھو الأمر الذي لا یتأتى إلا بعد مرور فترة ، في الحیاة السیاسیة على نحو یتماشى و الصالح العام 

لذا فإنني أرى بضرورة رجوع المشرع الجزائري إلى المسلك الذي ، نسیة من الزمن بعد اكتساب الج

سلكھ من قبل و اشتراطھ انقضاء فترة زمنیة معینة یمكن بعدھا لمن اكتسب الجنسیة الجزائریة 

.بطریق التجنس ممارسة حقھ في التصویت في الانتخابات 

ـ شرط السن2
لتمتع بالأھلیة المدنیة فانھ من الطبیعي أن تشترط الدول إذا كان بلوغ سن معینة شرطا أساسیا ل

في دساتیرھا وقوانینھا الانتخابیة سنا معینة بوصول الشخص لھا یحق لھ المشاركة في الحیاة 

إذ ، و قد اصطلح على تسمیة ھذه السن بسن الرشد السیاسي التي تختلف من دولة لأخرى ، السیاسیة 

لعوامل و الظروف منھا ما ھو سیاسي و منھا ما ھو تاریخي ومنھا تتدخل في تحدیدھا مجموعة من ا

.     ما ھو متعلق بدرجة تمتع الرأي العام بالیقظة و الوعي السیاسي 

.المرجع السابق ، 86/ 70من الأمر رقم 15ـ المادة 1
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خفیض تإلى قد اتجھت غلب التشریعات المقارنة و ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن أ

لھذه المستویات لھ جملة من اعتبار أن خفضھعلى ا، سنة 18سن الرشد السیاسي إلى عتبة 

:منھا المبررات التي نذكر 

أن الفكر الدیمقراطي بالنسبة لقوانین الانتخاب كان یعتبر النظام السیاسي متمتعا بأكبر قدر من )1

.الدیمقراطیة عندما یقوم بخفض سن الرشد السیاسي إلى أقصى حد ممكن 

داث التوازن في اتجاھات تصویت الناخبین من خلال أن خفض سن الرشد السیاسي یؤدي إلى إح)2

.فسح المجال أمام الاتجاھات المتطلعة إلى التطور و التغییر و التي یقودھا الشباب 

.الانتخابات فينسبة المشاركةتوسیع نطاق ھیئة الناخبین الأمر الذي یؤدي إلى ارتفاع )3

1. لاقتراع و الاھتمام بمصالح الدولة زیادة إقبال الشباب وحرصھم على التوجھ إلى صنادیق ا)4

.مة للدولة وتنمیة وعیھ السیاسي منح الشباب الحق في المشاركة بصورة ایجابیة في الشؤون العا)5

الایجابیات المترتبة على خفض سن الرشد السیاسي إلا أن الواقع اتھولكن وعلى الرغم من ھ

: نھامن السلبیات التي نذكر مالعملي قد اثبت أن ھذا الخفض ینطوي على جملة 

.نقص الخبرة و النضج لدى الناخبین لممارسة العمل السیاسي ومیولھم نحو الاندفاع و التھور )1

ن منحھم الحق في الاقتراع في أن من شإأغلبیة الشباب في ھذه السن ما زالوا یدرسون و بالتالي ف)2

.ھذه السن شغلھم عن التحصیل العلمي 

المرحلة یكونون متأثرین بالمبادئ و النظریات المثالیة و القیم العلیا وبالتالي الشباب خلال ھذه )3

بالنظر لما یكتنف ، وھذا ن إشراكھم في عملیة التصویت جعلھم یصطدمون بأرض الواقع أن من شإف

2. بھاونالعملیة الانتخابیة من ألاعیب وتجاوزات تخالف المبادئ و القیم التي یؤمن

إھدار قیمة التصویت في الانتخابات و الى ھاتھ المستویاتسن الرشد السیاسين خفض أإن من ش)4

إنكار أھمیتھ في النظام السیاسي، إذ كیف یتم السماح لھؤلاء الأشخاص بالمشاركة في الحیاة السیاسیة 

3. جل تحقیق الصالح العام للوطن وھم غیر مؤھلین لإدارة أموالھم الخاصة في ھذه السن أمن 

ما و بالرجوع الى ما ھو كائن في النظام القانوني الجزائري نجد بان المشرع الجزائري قد سار أ

الدول التي اتجھت إلى خفض سن الرشد السیاسي لزیادة نسبة المشاركة في الحیاةعلى نھج 

.السیاسیة 

.178/ 177ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 1
Martin Pierre , les systèmes électoraux et les modes de scrutin , 2 édition , paris , Montchrestien , 1997 , p 17

.867/ 866ماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ض2
.179ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 3
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یعد ناخبا : " على انھ إذ انھ وباستقرائنا لمختلف القوانین الانتخابیة الجزائریة نجد بأنھا نصت

سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقھ المدنیة و 18كل جزائري وجزائریة بلغ من العمر 

1. " السیاسیة 

وھو ما جعلھ اقل ، سنة 18وعلیھ نجد بان المشرع الجزائري قد حدد سن الرشد السیاسي ب 

.سنة19ب ةالمحددون الرشد المدني من س

ونحن نرى في ھذا المقام كما رأى قبلنا أستاذنا الدكتور أحمد بنیني بضرورة رفع سن الرشد 

سنة حتى یتطابق مع سن الأھلیة المدنیة ، ذلك على اعتبار أن الواقع 19السیاسي الى عتبة 

ویة الاقتصادي و الاجتماعي وحتى السیاسي الذي عاشتھ الجزائر من فقر وضعف في المنظومة الترب

أثبت بما لا یدع مجالا للشك بأن الشباب في مثل ھاتھ السن یكونون عرضة لمختلف التأثیرات 

2.الداخلیة منھا و الخارجیة 

الشروط الموضوعیة السلبیة: نیا ثا
لا یكفي أن تتوافر في الشخص الشروط الموضوعیة الایجابیة السالفة الذكر حتى یتمكن من 

خابات إذ یتعین إلى جانب ھذه الشروط أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیة التصویت في الانت

.وان لا یعتریھ أي مانع من موانع التصویت 

ـ الأھلیة العقلیة1
تشترط اغلب قوانین الانتخاب أن یكون الناخب متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیة حتى یتمكن من 

. التصویت في الانتخابات 

وعلیھ فالشخص الذي تنقصھ قوة التمییز و الوعي و الإدراك بسبب الجنون أو العتھ أو السفھ أو 

.یمنع من التصویت في الانتخابات الغفلة 

إن حرمان ھؤلاء الأشخاص من التصویت في الانتخابات بصورة خاصة و من المشاركة في 

مع مبدأ الاقتراع العام ، لأنھ لا یجوز بأي حال من الحیاة السیاسیة بصورة عامة أمر لا یتعارض 

الأحوال أن یعطى لھؤلاء الأشخاص الحق في المشاركة في تسییر الشؤون العامة وھم بالذات 

3. یحتاجون لمن یرعى و یدیر مصالحھم 

3المتضمن قانون الانتخابات ، المادة 07/ 97من الأمر رقم 5و المادة . 1989أوت 7من قانون الانتخابات المعدل و المتمم في 3ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات  01/ 12رقم من القانون العضوي 

 سنة 19قد حدد سن الرشد السیاسي ب 1963ـ وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن دستور .
.48ـ احمد بنیني ، المرجع السابق ، ص 2
 07/ 97من الأمر رقم 5مادة المتعلق بنظام الانتخابات و سابقا في ال01/ 12من القانون العضوي رقم 3ـ المادة.
 وھو مرض یصیب العقل فیفقده تمییزه وھو نوعان جنون مطبق وجنون منقطع : ـ الجنون.

.وھو نقصان العقل أو اختلال فیھ یجعل المصاب بھ قلیل الفھم مختلط الكلام فاسد التدبیر: ـ العتھ 
.عھ على غیر مقتضى العقل و الشرع وھو المغلوب ھواه المبذر لأموالھ في غیر موض: ـ السفھ 
.وھو من لا یحسن التمییز بین الرابح و الخاسر من التصرفات : ـ الغفلة 

.85ـ سلیمان الغویل ، المرجع السابق ، ص 3
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فاقدي الأھلیة أو ناقصیھا بسبب صغر ونتیجة لھذا فقد قام المشرع الجزائري بإخضاع كل من 

الأمر الذي 1و الغفلة لنظام الولایة أو الوصایة أو السفھ أو العتھ ألسن وكذا المصابین بالجنون ا

و بالتبعیة عدم أھلیتھم لمباشرة 2یترتب علیھ عدم أھلیة ھؤلاء الأشخاص لمباشرة حقوقھم المدنیة 

3.حقوقھم السیاسیة 

تبعاد الأشخاص المصابین بأمراض غلب التشریعات على اسأالرغم من اتفاق على نھ وأغیر

في تحدید الجھة التي تختص فیما بینھم عقلیة من المشاركة في الحیاة السیاسیة إلا أنھم قد اختلفوا 

:الأمر الذي أدى إلى ظھور اتجاھین في ھذا الصدد الشخص بمرض عقلي من عدمھ،بتقریر إصابة

في مستندینورة منح ھذه الصلاحیة إلى القضاء إلى ضرأنصار ھذا الاتجاهذھبوقد : الاتجاه الأول

:ذلك إلى الحجج و المبررات التالیة 

.أن السلطات الإداریة لا تتوافر لدیھا ضمانات الحیاد و الاستقلالیة )1

استغلال السلطات الإداریة عدم السلامة العقلیة كذریعة للتخلص من الأفراد الذین إمكانیة )2

من خلال حرمانھم من حقھم في المشاركة في الحیاة وذلك سیاسیة یخالفونھا الرأي و العقیدة ال

4. السیاسیة 

منح صلاحیة تقریر حالة التأكید على ضرورةإلىھذا الاتجاهأنصاروقد ذھب :الاتجاه الثاني 

الشخص بمرض عقلي من فقدان الأھلیة إلى جھة إداریة مختصة على اعتبار أن مسالة تقریر إصابة

لة طبیة فنیة بحتة یجب أن یتم إسنادھا إلى الجھة الطبیة المختصة دون القضاء إلا في مسايعدمھ ھ

.حالة وقوع نزاع بین ذوي الشأن و الجھات الطبیة المختصة 

ویستند أنصار ھذا الرأي في تبریر رأیھم على حجة مفادھا أن منح القضاء مھمة التقریر 

نھ أن یجعل عمل القضاء مجرد عمل أضائي أمر من شبالإصابة العقلیة لشخص ما بموجب حكم ق

5. روتیني یقتصر فقط على مجرد التصدیق على التقاریر الطبیة 

خذ بالاتجاه أأن المشرع الجزائري قد بنجد وبرجوعنا الى مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة 

یؤكد إصابة الشخص إما الأول إذ اشترط ضرورة صدور حكم قضائي من الجھة القضائیة المختصة 

بالجنون أو العتھ أو السفھ حتى یتم الحجر علیھ وحرمانھ من ممارسة حقوقھ المدنیة و بالتبعیة 

.حرمانھ من ممارسة حقوقھ السیاسیة 

ویتم ھذا الحجر بناءا على طلب احد الأقارب أو ممن لھم مصلحة أو من النیابة العامة وللقاضي 

المؤرخ في 02/ 05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 1984یونیو 9المؤرخ في 11/ 84من القانون رقم 81ـ المادة 1
27 /2 /2005.

.المتضمن القانون المدني 2005یونیو 20المؤرخ في 10/ 05من قانون 42ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 5ـ المادة 3
.281ـ محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص 4
.875ي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص ـ عفیفي كامل عفیف5
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1. جل إثبات أسباب الحجرأأن یستعین بأھل الخبرة من الحق فيفي ھذه الحالة

ـ الأھلیة الأدبیة2
یقصد بالأھلیة الأدبیة أن یكون الناخب على قدر من النزاھة و الشرف و الأمانة و الاستقامة 

2.حتى یتمكن من التصویت في الانتخابات 

بیان الجرائم المخلة بالشرف و الموجبة لحرمان الانتخابیةتلف القوانینوفي ھذا الصدد تتولى مخ

الشخص من حقوقھ السیاسیة كجرائم الرشوة و التزویر و السرقة وخیانة الأمانة و الإفلاس ، وما إذا 

كان ھذا الحرمان المترتب علیھا مؤقتا أو دائما ، ومتى یكون ھذا الحرمان واجبا بمقتضى القانون 

3. ومتى یجب النص علیھ في الحكم ،نفسھ 

وسنقوم ببان الأشخاص الذین منعھم المشرع الجزائري من التصویت في الانتخابات نتیجة 

: لفقدانھم لأھلیتھم الأدبیة وذلك على النحو التالي 

المحكوم علیھم في جنایة أ ـ الأشخاص
بت إدانتھ بموجب حكم قضائي نھائي بات لقد قام المشرع الجزائري باستبعاد ومنع أي شخص تث

حائز لحجیة الشيء المقضي فیھ بارتكاب جریمة توصف على أنھا جنایة من التصویت في الانتخابات 

بالنظر لعدم جدارتھ و استحقاقھ للمشاركة في العملیة الانتخابیة و التي وان بدت في ظاھرھا 4،

5.لھ كتكلیف للمواطن إلا أنھا في حقیقة الأمر تشریف

ھذا من جھة و من جھة أخرى فان نزاھة العملیة الانتخابیة وجدیتھا تقتضي ضرورة استبعاد 

الأشخاص المحكوم علیھم في جنایة من المشاركة في الحیاة السیاسیة بالنظر لكونھم یخضعون أثناء 

نھ ألأمر الذي من شاوھو ،فترة قضاءھم لعقوبتھم لجملة من القیود التي تكبل إلى حد كبیر حریتھم

6. مدى حریتھم أثناء تصویتھم في الانتخابات فيالتشكیك أن یؤدي إلى

ھو أن حرمان الأشخاص المحكوم علیھم في جنایة من حق مقاموما تجدر إلیھ الإشارة في ھذا ال

ھ اعتباره التصویت في الانتخابات قد یكون دائما و قد یكون مؤقتا إذ یمكن أن یستعید كل من رد إلی

بعد إعادة تسجیلھ في القوائم التصویت في الانتخاباتحقھ فيالعفو الشامل أو استفاد من إجراءات

7. الانتخابیة

.المتضمن قانون الأسرة 11/ 84من القانون رقم 103، 102، 101ـ المواد 1
.33سابق ، ص ـ اوصدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، المرجع ال: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.9ـ نجاد البرعي ، مروه نظیر ، كرم سعید ، المرجع السابق ، ص 
.71ـ سلیمان لغویل ، المرجع السابق ، ص 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 5ـ المادة 4
.187ـ داود الباز ، المرجع السابق ، 5
.879الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص ـ عفیفي كامل عفیفي ، 6
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 11ـ المادة 7
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ب ـ الأشخاص الذین حكم علیھم بعقوبة الحبس في الجنح التي یحكم فیھا بالحرمان من ممارسة 
من قانون العقوبات 14و 2/ 8حق التصویت وفقا للمادتین 

وفي ھذا المجال یبرز الفرق بین الحرمان من حق التصویت بالنسبة لكل من الجنایات و الجنح ، 

نھ في جمیع الجنایات یحرم الأفراد الذین تصدر قبلھم أو ضدھم أحكام بالإدانة من ممارسة أإذ 

.حقوقھم السیاسیة بما فیھا التصویت في الانتخابات 

قاعدة عامة لا یترتب على ارتكابھا حرمان الشخص من ممارسة حقوقھ أما بالنسبة للجنح فانھ ك

السیاسیة إلا إذا كانت ھذه الجنح المرتكبة تدخل ضمن نطاق الجرائم الماسة بالشرف و الاعتبار أو 

.ضمن الجرائم التي نص علیھا المشرع وخصھا بنص خاص 

رسة حق أو أكثر من حقوقھ ویتم في ھذا الصدد حرمان الشخص المرتكب لجنحة من مما

1. سنوات 5ح لمدة لا تتجاوز یاسیة كالحق في الانتخاب و الترشالس

ج ـ الأشخاص الذین قاموا بارتكاب سلوكات مضادة لمصالح الوطن أثناء الثورة التحریریة 
لقد قام المشرع الجزائري بمنع الأشخاص الذین قاموا بارتكاب سلوكات مضادة لمصالح الوطن

أثناء الثورة التحریریة من التصویت في الانتخابات و القید في جداول الناخبین خشیة قیامھم بسلوكات 

وكذا المساس بالسلم و الأمن نھا أن تؤدي إلى إعاقة المسیرة السیاسیة للثورةأمن شیكون وأفعال 

.الداخلیین

شرط قد تقرر بموجب القوانین الانتخابیة غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن ھذا ال

سنة من الاستقلال وھي المدة التي یرى أستاذنا 18أي بعد مرور 1980الصادرة ابتداء من سنة 

الدكتور أحمد بنیني بأنھا كافیة لسقوط ھذه العقوبة بالتقادم إن وجدت ، ھذا الى جانب دخول الجزائر 

29اع العام و المساواة بین المواطنین أمام القانون طبقا للمادة عھد الدیمقراطیة التي تأخذ بمبدأ الاقتر

2. من الدستور 

اعتبارھم إلیھمد ـ الأشخاص الذین أشھر إفلاسھم ولم یرد
من قانون 383لقد قام المشرع الجزائري بمعاقبة الأشخاص الذین أشھر إفلاسھم بموجب المادة 

.ا كان الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس العقوبات وفرق في العقوبة بین ما إذ

ففي الحالة التي یكون فیھا الإفلاس نتاج تقصیر فان الشخص المفلس تتم معاقبتھ بالحبس من 

.شھرین إلى سنتین 

سنوات 5أما إذا كان الإفلاس نتاج تدلیس فان الشخص المفلس تتم معاقبتھ بالحبس من سنة إلى

.من قانون العقوبات الجزائري 14ـ المادة 1
.51ـ احمد بنیني ، المرجع السابق ، ص 2
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ھاتین العقوبتین حرمان الشخص المفلس من حق أو أكثر من الحقوق ویجوز علاوة على

سنوات على 5من قانون العقوبات وذلك لمدة سنة على الأقل و 14المنصوص علیھا في المادة 

.الأكثر 

:وتتمثل ھذه الحقوق التي یحرم الشخص المفلس من ممارستھا خلال ھذه المدة في 

.ائف و المناصب السامیة في الدولة العزل و الطرد من جمیع الوظ)1

.الحرمان من حق الانتخاب و الترشیح وكل الحقوق الوطنیة و السیاسیة ومن أي وسام )2

عدم الأھلیة لان یكون مساعدا أو محلفا أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد أمام القضاء إلا على )3

1. سبیل الاستدلال 

من مباشرة حقوقھ السیاسیة إلى كون شھر إفلاسھ قد ویرجع الفقھ سبب حرمان الشخص المفلس 

أدى إلى فقدانھ للثقة و الأمانة التي تتطلبھا مباشرة الحقوق السیاسیة من انتخاب و ترشح ، و التي لا 

.ترجع لھ إلا إذا رد إلیھ اعتباره سواء أتم رد الاعتبار بحكم القانون أو بحكم القضاء 

عرض حدیثنا على الحكم بشھر الإفلاس كسبب لحرمان الشخص من غیر أن ما یمكننا قولھ في م

مباشرة حقوقھ السیاسیة ھو انھ كان حریا بالمشرع الجزائري أن یقصر الحرمان من مباشرة الحقوق 

على ذلك السیاسیة على الشخص المفلس بالتدلیس أو التقصیر دون الشخص المفلس تفلیسا بسیطا ، 

لم یكن نتاج تدلیس أو تقصیر وإنما نتاج أسباب لا ید للتاجر فیھا اعتبار أن إفلاس ھذا الأخیر 

الأمر الذي كان یتعین ، كحدوث أزمة اقتصادیة أو تعرض تجارتھ للحریق أو نتیجة لإفلاس مدینھ 

معھ عدم جواز حرمانھ من مباشرة حقوقھ السیاسیة طالما انھ حسن النیة و إفلاسھ كان خارجا عن 

.إرادتھ 

ص المحجور و المجوز علیھم ه ـ الأشخا
لقد حرم المشرع الجزائري الأشخاص المحجور علیھم بسبب الجنون أو السفھ أو العتھ أو الغفلة 

من مباشرة حقوقھم السیاسیة طوال مدة الحجر ، غیر انھ قید ھذا الحرمان بضرورة صدور حكم 

وحرمانھ من حقوقھ المدنیة و نھائي من الجھة القضائیة المختصة یقضي بإخضاع الشخص للحجر 

.السیاسیة 

وقد ارجع الفقھ سبب استبعاد المحجور علیھم من مباشرة حقوقھم السیاسیة طوال مدة الحجر 

علیھم بالنظر لوجودھم في حالة لا تسمح لھم بإدارة شؤونھم الخاصة بأنفسھم و بالتالي لا یمكن 

. أن العام الاعتماد علیھم في إدارة الأمور المتصلة بالش

منع الأشخاص الذین ھم في حالة حجز نتیجة لإصابتھم بإحدى تم أیضا إلى جانب ھؤلاء فقد و

.الأمراض أو العاھات العقلیة من المشاركة في الحیاة السیاسیة طوال فترة حجزھم بغرض العلاج 

من قانون العقوبات الجزائري 14و 383ـ المادتین 1
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ارة شؤونھم الخاصة وتحول ویعود السبب في ذلك إلى افتقادھم للقدرة العقلیة التي تمكنھم من إد

.لة قیمتھ القانونیة آبینھم وبین إبرام أي تصرف قانوني مھما بلغت ض

فإذا كان ھذا الأمر ھكذا بالنسبة للتصرفات المدنیة فمن باب أولى أن لا یمنح لھم الحق في التمتع 

1.بالحقوق السیاسیة 

و ـ الأشخاص الذین یرتكبون جرائم انتخابیة 
حرمان الأشخاص الذین یرتكبون جرائم انتخابیة من تم أیضافقد بالإضافة إلى ھؤلاء الأشخاص

.التصویت في الانتخابات بصورة عامة و المشاركة في الحیاة السیاسیة بصورة خاصة 

إذ عاقب المشرع الجزائري كل شخص یقوم بتعكیر صفو أعمال مكتب التصویت أو یخل بحق 

أو حریتھ أو یمنع مترشحا أو ممثلھ القانوني من حضور عملیات التصویت بالحرمان من التصویت 

2.سنوات على الأكثر 5حق الانتخاب و الترشح لمدة سنة على الأقل و 

كما قام أیضا بحرمان المترشح الذي یقوم باستعمال اللغات الأجنبیة في الحملة الانتخابیة 

3. سنوات على الأقل 3لترشیح لمدة بالحرمان من حق التصویت و ا

قائمة مترشحین رشح لانتخاب رئیس الجمھوریة أو تكل موالى جانب ھذا فقد قام أیضا بمعاقبة 

لم یقم بإعداد حساب حملتھ الانتخابیة المتضمن مجموع الإیرادات المتحصل للانتخابات التشریعیة

4. سنوات على الأقل 6التصویت و الترشیح لمدة علیھا و النفقات التي تمت بالحرمان من حقھ في 

ي ـ الأشخاص الذین یرتكبون أعمال إرھابیة 
الى جانب ھؤلاء الأشخاص المذكورین آنفا فقد قام المشرع الجزائري وكنتیجة للأوضاع التي 

ي بموجبھ و المتعلق باستعادة الوئام المدني  و الذ08/ 99مرت بھا الجزائر بإصدار القانون رقم 

قام بحرمان الأشخاص المتورطین في أعمال إرھابیة وتحریضیة من ممارسة حقوقھم الوطنیة و 

5.سنوات 10السیاسیة لمدة 

: الفرع الثاني 
الشروط الشكلیة للتصویت 

حد الجداول أن یكون مقیدا في أحتى یتمكن الشخص من التصویت في الانتخابات لابد و

للتصویتأن القید بالجداول الانتخابیة یعتبر من قبیل الشروط الشكلیةك على اعتبارذل، 6الانتخابیة 

.وثیقا لا یقبل التجزئة أو الانقسام ارتباطابھاالمكملة للشروط الموضوعیة السالفة الذكر ومرتبطا 

.875/ 873ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 219ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 227ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 232ـ المادة 4
.50ـ احمد بنیني ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 5

.لوئام المدنيالمتعلق باستعادة ا1999جوان 13المؤرخ في 08/ 99من القانون رقم 5و 1ـ المادتین 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 4ـ المادة 6
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في وبالنظر لأھمیة القید في الجداول الانتخابیة كشرط شكلي لممارسة الحق في التصویت 

: الانتخابات فإننا سنقوم بدراستھ بشيء من التفصیل وذلك على النحو التالي

تعریف الجداول الانتخابیة وأھمیتھا : أولا 
الوسیلة أو الأداة التي تتحقق بواسطتھا السلطة الإداریة " تعرف الجداول الانتخابیة بأنھا 

دى توافر الشروط الموضوعیة لمباشرة الحقوق المختصة في الدولة من الصفة القانونیة للناخبین وم

1" . السیاسیة  

مجموعة من الفھارس التي تحتوي على أسماء الناخبین وعددھم في كل " كما عرفت أیضا بأنھا 

2." دائرة انتخابیة و التي یجرى الانتخاب على أساسھا 

تب فیھا أسمائھم ترتیبا ھجائیا الوثیقة التي تحصي الناخبین وتر" تلكم وعرفت أیضا بأنھا 

وتاریخ ومكان میلاده ومحللناخب من حیث اسمھ الشخصيوتحتوي على البیانات المتعلقة با

3. " إقامتھ 

:یكتسي القید في الجداول الانتخابیة أھمیة كبرى نذكر منھا و

دید حجم ونطاق المشاركة تحخلالھایمكن من الوسیلة التيیعتبرالقید في الجداول الانتخابیةنأ)1

.وكیفیة توزیعھم على الدوائر الانتخابیة الانتخابیة ، 

الغش و التزویر في تیساعد القید في الجداول الانتخابیة في الحد قدر الإمكان من عملیا)2

4الانتخابات

طلبة المتللشروط الموضوعیة وسیلة لإثبات استیفاء الشخصیعتبر القید في الجداول الانتخابیة )3

5. ممارسة حق التصویت لقانونا

القید في الجداول الانتخابیة شرط ضروري للتصویت إذ بدونھ لا یحق للناخب ممارسة حقھ في )4

6. التصویت حتى و لو كان مستوفیا لجمیع الشروط الموضوعیة الأخرى 

الھیئة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابیة و مراجعتھا : ثانیا
إلى لجنة إداریة تتواجد على مھمة إعداد القوائم الانتخابیةسنادبإلمشرع الجزائري قد قام ال

.888ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 1
.448ـ ارمون رباط ، المرجع السابق ، ص 2
.39لسابق ، ص ـ احمد بنیني ، المرجع ا3
.96سلیمان الغویل ، المرجع السابق ، ص ـ : انظر في ھذا الصدد كلا من ـ 4

- Ronan Mc Dermott , Technology ; Transparency and Trust , Proposed Bill for Political Right According to
constitutional Amendment , Egypt , The United group , 2008 , P 140 .

.220ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 5
.307ـ نعمان احمد الخطیب ، المرجع السابق ، ص 6
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: مستوى كل بلدیة تتشكل من

. قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا وھو من یتولى رئاسة اللجنة-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا -

.الأمین العام للبلدیة عضوا -

.1ن من البلدیة یعینھما رئیس اللجنة كعضوین ناخبان اثنا-

وتوضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ینشطھا الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى 

البلدیة ، و توضع تحت رقابة رئیس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابیة طبقا للأحكام 

ا یتعلق بالھیئة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابیة على ھذا فیمالتشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا ، 

.المستوى الداخلي 

فان إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتھا یتم على مستوى كل دائرة أما على المستوى الخارجي

:قنصلیة تحت رقابة لجنة إداریة انتخابیة تتكون من 

نصلي و الذي یتولى السفیر مھمة تعینھ حتى یتولى رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز الق-

.ھذا الأخیر مھمة رئاسة ھذه اللجنة الإداریة 

.اثنان مسجلان في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة یعینھما رئیس اللجنة ناخبان -

.موظف قنصلي كاتبا للجنة -

رقابة رئیس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة یتم وضعھا تحت كتابة دائمة ینشطھا كاتب اللجنة -

2. الانتخابیة طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا 

3. ویتولى وزیر الشؤون الخارجیة تحدید التشكیلة الاسمیة للجنة بقرار 

ة المتواجدة ھو أن عملیة التسجیل لدى ھذه اللجان الإداریمقاموما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا ال

لأنھ إذا اسیة و التشریعیة و الاستفتاءاتعلى مستوى كل دائرة قنصلیة یكون بالنسبة للانتخابات الرئ

 كانت تتشكل من 07/ 97من الأمر رقم 19ـ وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن ھاتھ اللجنة وبموجب المادة  :
. إقلیمیا وھو من یتولى رئاسة اللجنةـ قاض یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص 

.رئیس المجلس الشعبي البلدي عضوا ـ 
.ممثل الوالي عضوا ـ 
.كتابة دائمة ینشطھا الموظف المسئول عن الانتخابات على مستوى البلدیةـ 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 15ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 16المادة ـ : في ھذا الصدد انظر ـ 2

المتعلق بتحدید شروط تصویت 2012فبرایر 6الموافق ل 1433ربیع الأول 13المؤرخ في 28/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 6ـ المادة 
.أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب

.، المرجع السابق 28/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة : ـ  انظر في ھذا الصدد 3
الذي یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج 2002/ 2/ 27المؤرخ في 78/ 02من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة 

.نتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك في ا
المتعلق بتحدید شروط تصویت المواطنین 2007/ 2/ 24الموافق ل 1428صفر 6المؤرخ في 70/ 07من المرسوم التنفیذي 7ـ المادة 

.الجزائریین المقیمین بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك 
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تعلق الأمر بالنسبة للانتخابات المحلیة فان الجزائریین المقیمین في الخارج یتم تسجیلھم في القوائم 

:الانتخابیة لإحدى البلدیات التالیة 

.لمعني ـ بلدیة مسقط رأس ا

.ـ بلدیة آخر موطن للمعني 

1. حد أصول المعني أـ بلدیة مسقط رأس 

مھمة مراجعتھا و الى جانب تولي اللجان الإداریة مھمة إعداد القوائم الانتخابیة فإنھا تتولى أیضا 

.وھذه المراجعة قد تكون عادیة و قد تكون استثنائیة ، وھذا خلال الثلاثي الأخیر من كل سنة 

ـ المراجعة العادیة 1
صدره رئیس المجلس الشعبي البلدي بناءا على أمر یللقوائم الانتخابیة تتم المراجعة العادیة 

من الثلاثي الأخیر من كل یتضمن إشعار المواطنین بانطلاق أعمال المراجعة للقوائم الانتخابیة ابتداء 

.2سنة 

المواطنین المتقدمین بطلبات التسجیل وقائمة الأشخاص ویتم خلال ھذه المراجعة تحدید أسماء 

. المشطوبین بسبب تغیر محل إقامتھم أو نتیجة لحرمانھم من ممارسة حقوقھم السیاسیة 

كما یبین أیضا الجدول أسماء و ألقاب الأشخاص المسجلین أو المشطوبین وتواریخ میلادھم و 

3. أماكنھا وعناوینھم 

فقد ألزم القانون الناخب الذي غیر موطنھ الانتخابي أن یطلب من الھیئات المختصة ونتیجة لھذا 

قانونا شطب اسمھ من ھذه القائمة وإعادة تسجیلھ في بلدیة إقامتھ الجدیدة وھذا خلال الأشھر الثلاث 

4.الموالیة لھذا التغییر 

درة إلى شطب الناخب المتوفى من قائمة كما ألزم القانون ذاتھ مصالح البلدیة للحالة المدنیة بالمبا

.الناخبین حال إخبارھا واطلاعھا بوفاتھ ، ھذا في الحالة التي یتوفى فیھا الناخب داخل بلدیة إقامتھ 

أما إذا توفي خارج بلدیة إقامتھ فانھ یتعین على بلدیة مكان الوفاة أن تتولى إعلام بلدیة إقامة 

ى اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة اللازمة بما فیھا شطبھ من قائمة المتوفى بھذه الوفاة حتى تتول

5. الناخبین 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 9مادة ـ ال1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 17ـ المادة 2

2012فبرایر 14الموافق ل 1433ربیع الأول 21المؤرخ في 81/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 7ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 3
.المتعلق بتحدید قواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة 

.الذي یحدد قواعد عمل اللجنة الإداریة الانتخابیة 1997/ 3/ 15المؤرخ في 63/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 7ـ  المادة 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 12ـ المادة 4
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 13ـ المادة5
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ـ المراجعة الاستثنائیة 2
إجراء المراجعة الاستثنائیة للقوائم الانتخابیة بناءا على مرسوم رئاسي یتضمن تاریخیتم تحدید

1. جعة ونھایتھا استدعاء الھیئة الانتخابیة و تحدید تاریخ انطلاق المرا

ونحن نرى في ھذا المقام بأنھ كان حریا بالمشرع الجزائري أن یحذو حذو المشرع المصري 

على اعتبار أن ھذه ذلك ،ن یكتفي بالمراجعة العادیة للقوائم الانتخابیة دون المراجعة الاستثنائیةأو

أو أن یحذو بیة وكثرة التزویر فیھا ، الأخیرة في اغلب الأحیان تؤدي إلى التلاعب بالقوائم الانتخا

حذو المشرع الفرنسي فیما یتعلق بالحالات الاستثنائیة التي یتم فیھا التسجیل في القوائم الانتخابیة عن 

.طریق القضاء بما یضمن سلامة ومصداقیة ھذه القوائم 

طرف لجنة إداریة ن مراجعة ووضع القوائم الانتخابیة من أھذا بالرغم من أن ھناك من یري ب

نھ أن یضمن أیرأسھا قاضي معین من طرف رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا أمر من ش

2. حیادیة و استقلالیة ھذه اللجنة ویضفي علیھا نوعا من الاحترام المعنوي و النزاھة 

ماي 10في اءھاإجرالانتخابات التشریعیة التي تم أن وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو

حدثا استثنائیا وخارجا عن المألوف وخارقا لأحكام القانون العضوي للانتخابات قد شھدت 2012

أي بعد ، القانونیة الآجالفي القوائم الانتخابیة وذلك خارج نللعسكرییجماعيالتسجیلتمثل في ال

الذي اعتبره الأمروھو ، خابیةو الاستثنائیة للقوائم الانتالمراجعة العادیةكل منأعمالانتھاء

الجیش لتوجیھ الانتخاب في طریق معین ، أصواتمن خلالھا السلطة استعمال أرادتالبعض وسیلة 

.من رؤساءه تأتیھالتي الأوامریطبق ملزم بأن الأحوالالجندي في كل أنذلك على اعتبار 

الجھة المختصة بتسویة منازعات القوائم الانتخابیة : ثالثا
لقد قام المشرع الجزائري بجعل عملیة تسویة وحل المنازعات المتعلقة بالقید في القوائم 

المحكمة أولا ثم على مستوى الانتخابیةالانتخابیة تتم على مستویین على مستوى اللجنة الإداریة

.ثانیا المختصة إقلیمیا

الانتخابیة للجنة الإداریة ـ حل منازعات القید في القوائم الانتخابیة على مستوى ا1
القوائم الانتخابیة التسجیل أو الشطب منلقد منح المشرع الجزائري الحق في الاعتراض على

لكل من المعني بالأمر الذي تم إغفالھ ولم یتم تسجیلھ في القائمة الانتخابیةأمام اللجنة الإداریة

القوائم الانتخابیة و الذین یطالبون كتابیا إما بشطب أو الغیر من المواطنین المسجلین في، الانتخابیة 

3. شخص مسجل بغیر وجھ حق أو بتسجیل شخص تم إغفالھ 

. المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 14ـ المادة 1
.36ـ فوزي اوصدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، المرجع السابق ، ص 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 20و 19ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 3
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اللجنة الإداریة شكواھم إلىلھمضرورة تقدیملقبول اعتراضھماشترط المشرع الجزائريقد و

وھذا بعدما كانت في 1راجعة أیام الموالیة لتعلیق إعلان اختتام عملیات الم10أجل خلالالانتخابیة

أیام في حالة 5مع إمكانیة خفض ھذه المدة إلى 2یوما 15محددة ب07/ 97ظل الأمر رقم 

.07/ 97أیام كاملة في ظل الأمر رقم 8بعدما كانت محددة ب المراجعة الاستثنائیة

و البت فیھا بقرار في أجل تھادراساللجنة الإداریة الانتخابیة تتولىبعد رفع ھاتھ الشكوى و

القرار بكل وسیلة رئیس المجلس الشعبي البلدي مھمة تبلیغأقصاه ثلاثة أیام كاملة ، لیتولى فیما بعد 

أیام كاملة یتم احتسابھا ابتداء من تاریخ صدور ھذا 3أجل خلالللأشخاص المعنیین وذلك قانونیة

المتعلق بنظام 07/ 97في ظل الأمر رقم كاملة أیام 5وھذا بعدما كانت محددة ب 3القرار

4. الانتخابات 

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري لم یشترط إرفاق القرار المراد 

تبلیغھ للأشخاص المعنیین بالأسانید و الأسباب التي استندت إلیھا اللجنة الإداریة الانتخابیة في 

من القانون 21، إذ جاء النص المادة 5غرار ما ھو معمول بھ في فرنسا إصدارھا لقرارھا على

المتعلق بنظام الانتخابات صریحا ومؤكدا فقط على تولي رئیس المجلس 01/ 12العضوي رقم 

24الشعبي البلدي تبلیغ قرار اللجنة الإداریة الانتخابیة بكل وسیلة قانونیة ، ھذا مع العلم أن المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات كانت أكثر دقة من القانون السالف الذكر ذلك على 07/ 97رقم من الأمر 

اعتبار أنھا قد اشترطت ضرورة أن یتم ھذا التبلیغ لقرار اللجنة الإداریة الانتخابیة كتابیا و بموطن 

.الأشخاص المعنیین 

ة المختصة إقلیمیاالمحكمـ حل منازعات القید في القوائم الانتخابیة على مستوى 2
و الطعن في قرار المحكمة المختصة إقلیمیالقد قصر المشرع الجزائري صلاحیة اللجوء إلى 

: اللجنة الإداریة المخالف لمبدأ المشروعیة لكل من 

.المواطن الذي لم یتم إدراج اسمھ في قائمة الانتخابات -

ق في الجدول الانتخابي أو الذي المواطن الذي یطالب بشطب شخص غیر مسجل بغیر وجھ ح-

.یطالب بتسجیل شخص اغفل تسجیلھ 

.المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم 21ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 07/ 97من الأمر رقم 24ـ المادة 2
.خابات المتعلق بنظام الانت01/ 12من القانون العضوي رقم 21ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 07/ 97من الأمر  رقم 24ـ المادة 4
.73ـ احمد بنیني ، المرجع السابق ، ص 5
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طعنھا أمام لھاوقد ألزم المشرع الجزائري في ھذا الصدد الأطراف السالفة الذكر بضرورة رفع

، وھذا بعدما 1أیام كاملة یتم احتسابھا ابتداء من تاریخ التبلیغ 5اجل خلالإقلیمیا المحكمة المختصة

01.2/ 04في ظل القانون العضوي رقم أیام كاملة 8كانت محددة ب

للمعني بالأمر الانتخابیةالحالة التي لا یتم فیھا تبلیغ القرار الصادر عن اللجنة الإداریةأما في

أیام كاملة 8اجل خلال تسجیلھمن قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي فان الطعن في ھذه الحالة یتم 

في ظل وما ی15یتم البدء في احتسابھا ابتداء من تاریخ الاعتراض ، وھذا بعدما كانت محددة ب 

.07/ 97الأمر رقم 

جل أقصاهأفي ھذا الطعن في البت بحكمالمحكمة المختصة إقلیمیاوفي كل الأحوال یجب على 

074/ 97في ظل الأمر رقم أیام 10وھذا بعدما كانت محددة ب3أیام دون مصاریف الإجراءات 5

.أیام كاملة 3طراف المعنیة قبل إلى كل الأعاد بواسطة إشعار حكمویتم إرسال ھذا ال

5. نھائیا غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعنفي ھذا الصدد المحكمة الصادرحكمویكون 

ولعل الحكمة من وراء اتجاه المشرع الجزائري الى جعل قرار المحكمة في ھذه الحالة غیر قابل 

ي الذي تمتاز بھ عملیة إعداد القوائم الانتخابیة لأي شكل من أشكال الطعن یعود الى الطابع الاستعجال

و كذا وجوب الانتھاء منھا في وقت قصیر ، ومن ثم فلا توجد ھناك أي فائدة من فتح المجال للطعن 

.فیھا ، لان ذلك الأمر یتناقض مع الطابع الخاص الذي تمتاز بھ العملیة الانتخابیة 

ا لموضوع منازعات القید في الجداول الانتخابیة أن وما تجدر الإشارة إلیھ في ختام دراستن

المتضمن قانون الانتخابات 01/ 12المشرع الجزائري لم یكتفي فقد بموجب القانون العضوي رقم 

تغییر وتقصیر مواعید رفع الطعن في القوائم الانتخابیة و البت فیھا سواء أمام اللجنة الإداریة 

مختصة فحسب ، وإنما قد قام أیضا بتغییر الجھة المختصة بتسویة الانتخابیة أو الجھة القضائیة ال

المنازعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة إذ منح ھذه الصلاحیة لجھة القضاء العادي بعدما كانت ولفترة 

.طویلة من الزمن من اختصاص القضاء الإداري 

عادي صلاحیة البت في منازعات ولعل الھدف من وراء قیام المشرع الجزائري بمنح القضاء ال

على غرار (القوائم الانتخابیة یرجع إلى ارتباط مثل ھذا النوع من المنازعات بالحالة المدنیة للشخص 

.والتي یختص بتسویة منازعاتھا القضاء العادي عموما ) كل من الموطن و الإقامة و الحالة المدنیة 

لك الذي سلكھ المشرع الجزائري وصوابھ یتوقف بدرجة وفي حقیقة الأمر فان الحكم بناجعة المس

. رئیسیة و أساسیة على ما سیسفر عنھ التطبیق العملي لھذا المسلك 

.المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم 22ـ المادة 1
.01/ 04من القانون العضوي رقم 25المادة ـ 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 22ـ المادة 3
.04/01من القانون العضوي رقم 25ـ المادة 4
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 22ـ المادة 5
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: الفرع الثاني 
القیود الواردة على حق التصویت 

في بعض الأحیان و بالرغم من توافر الشخص على الشروط المتطلبة قانونا للتصویت في 

التي ة في الدولة بفرض جملة من القیودنھ یمنع من ذلك نتیجة لقیام السلطة العامالانتخابات إلا ا

.الفئات من التصویت في الانتخابات وأیكون الھدف من وراء فرضھا ھو منع بعض الأشخاص 

: و ذلك على النحو التاليأھمھاوأمام تنوع ھذه القیود و تعددھا سنحاول بیان 

بالجنس القید المتعلق: أولا 
بصورة لقد حرصت اغلب التشریعات في فترة سابقة على قصر حق التصویت في الانتخابات

على الرجال فقط دون النساء مستندین في ذلك بصورة عامة و المشاركة في الحیاة السیاسیة خاصة

: إلى جملة من المبررات التي نذكر منھا

1. النساء بحكم تكوینھم الجسماني و النفسي الاعتقاد الراسخ بان الرجال متفوقون على )1

الأعمال السیاسیة بالنظر لما تتسم بھ من خشونة لا تتناسب مطلقا مع طبیعة المرأة التي تكون )2

.أكثر انسجاما مع الأعمال المنزلیة 

الأمر ،عدم اشتراك المرأة في أداء الخدمة الوطنیة العسكریة ودفعھا لما یعرف بضریبة الدم)3

.دى إلى حرمانھا من المشاركة في الحیاة السیاسیة و بالتالي من التصویت في الانتخابات الذي أ

2. تعارض مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة مع العادات و التقالید السائدة في المجتمع )4

ة إلا و بالرغم من ھاتھ المبررات التي ساقھا الفقھ لتبریر عدم إشراك المرأة في الحیاة السیاسی

من ممارسة حقوقھا السیاسیة أمر یتعارض مع حرمان المرأةأني أرى مثلما رأى جانب من الفقھ أن 

إذ ، و الإقلیمیة تفاقیات الدولیة العالمیة منھا مبدأ المساواة بین المواطنین الذي كرستھ مختلف الا

عیة العامة للأمم المتحدة في ن الحقوق السیاسیة للمرأة والتي أقرتھا الجمأنصت الاتفاقیة الدولیة بش

.على أن للنساء الحق في التصویت في جمیع الانتخابات دون أي تمییز 1952كانون الأول 20

من الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإلغاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على 7كما أكدت المادة 

3جمیع الانتخابات و الاستفتاءاتلرجل فيضرورة كفالة حق التصویت للمرأة على قدم المساواة مع ا

.287لمرجع السابق ، ص ـ نعمان احمد الخطیب ، ا 1

.465/ 464ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص  2

آیاتھا في ، النزاھة في الانتخابات البرلمانیة مقوماتھا وإصلاح النظام الانتخابي الفلسطینيطالب عوض ، :  ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3
لطبعة الأقطار العربیة ، بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، ا

.250، ص 2008، الأولى، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد و مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت 
وما 160، ص 2008، ، لبنان ، الطبعة الثالثة لى الحریات العامة و حقوق الإنسان ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ـ خضر خضر ، مدخل إ

.بعدھا 
، مجلة الحقوق المدنیة و السیاسیة للمرأة الأردنیة ، حق الخلع ما بین خطاب الكونیة وخطاب المحلیةـ عبد الحكیم الحسبان ، جمال الشلبي ، 

.وما بعدھا 860، ص 2006، الأردن ، جامعة الیرموك ، 4، العدد 22ك ، المجلد ابحاث الیرمو
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بالإضافة إلى ذلك فقد اثبت الواقع العملي بما لا یدع مجالا للشك أھمیة دور المرأة في كافة 

وحتى الحربیة ، إذ أصبحت المرأة على قدم مجالات الحیاة السیاسیة منھا و الاقتصادیة و الاجتماعیة

وغیرھا من الأعباء العامة ، الأمر الذي أصبح معھ حرمانھا من المساواة مع الرجل تتحمل الضریبة 

.التصویت في الانتخابات أمرا متنافیا مع مبدأ الاقتراع العام و المبدأ الدیمقراطي ذاتھ 

ذات الصلة نجد بان الجنس لم ةوبرجوعنا الى الجزائر و باستقرائنا لمختلف النصوص القانونی

حقوقھا السیاسیة سواء تعلق الأمر بالانتخاب أو التصویت لالمرأةمام ممارسةعائق أویقف أبدا كقید أ

منھ حقھا في المشاركة السیاسیة من خلال نصھ 50أو الترشح ، إذ كفل لھا الدستور بموجب المادة 

" حق كل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب أو ینتخب دون تمییز بین ذكر أو أنثى" على 

مكرر من الدستور على وجوب عمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة 31كما نصت المادة 

.للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة 

یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من : " من قانون الانتخابات على انھ 5كما نصت المادة 

.1"  سنة  18العمر 

لمتعلق بالنصاب المالي القید ا:ثانیا 
أقدم أنواع القیود التي تم فرضھا على عملیة بینیعتبر القید المتعلق بالنصاب المالي من

و الذي بموجبھ تم حصر حق التصویت في الانتخابات على فئة من الناخبین المثریین ، التصویت 

ین من المال أو مالكین لعقارات لا یقل الذین یملكون نصابا مالیا معینا ، كأن یكونوا حائزین لمبلغ مع

2. دخلھا السنوي على قیمة معینة أو ممن یدفعون ضریبة لا تقل عن حد معین 

و الملاحظ أن تبني دساتیر دول العالم وقوانینھا الانتخابیة للنصاب المالي كقید على حق 

البرجوازیة الحاكمة فیھا بالاحتفاظ التصویت في الانتخابات یبرز بما لا یدع مجالا للشك رغبة الطبقة 

بالسلطة السیاسیة و السیطرة على مقالید الحكم و إبعاد الجماھیر الواسعة من المشاركة في الانتخابات 

.خشیة على مصالحھا 

وقد أخذت كل من فرنسا و انجلترا و ایطالیا ومصر بھذا القید على حق التصویت في فترات 

تأخذه و إلغاءه في فترة لاحقة ، في حین ما تزال ھناك بعض من الدول من سابقة قبل أن تقوم بھجر

.الأردنبھ على غرار 

لتبریر تقیید حق التصویت في الانتخابات بضرورة توافر النصاب المالي المطلوب قانونا ساق و

: الفقھ جملة من المبررات و الحجج التي نذكر منھا ما یلي 

، الجزائر ، 23، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 2008قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة حمامي میلود ، : ـ لمزید من الشرح ارجع ل 1
.44، ص 2009مجلس الأمة ، 

دراسة حالة التمثیل النسائي في البرلمان ( الكوتا كآلیة لترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة  و موقف التشریعات العربیة منھ نظامـ عمار بوضیاف ، 
.70، ص 2010، الجزائر ، مجلس الأمة ، 26، مجلة الفكر البرلماني ، العدد )

.439ـ  ارمون رباط ، المرجع السابق ، ص 2
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لكون الثروة ولا یتوافرون على شرط النصاب المالي المشترط قانونا إن الأفراد الذین لا یم)1

بعكس أصحاب الثروة الذین ، یكونون في الغالب غیر مھتمین بالشؤون العامة و الأمور السیاسیة 

یھتمون بھا بالنظر لكونھا ترتبط بصورة مباشرة بوضعھم الاقتصادي ، الأمر الذي یجعلھم أكثر 

.رر مصیرھم ویضمن حمایة ثرواتھم حرصا على اختیار من یق

مكن صاحبھا من الحصول على قسط معین من الثقافة و الكفاءة و المعرفة التي تإن امتلاك الثروة )2

1. تؤھلھ لاختیار الأحسن لتمثیلھ دون الخضوع لضغوط الآخرین 

ھم الأخذ بقید النصاب المالي على اعتبار أن الأغنیاء ضرورة إن مقتضیات العدالة تفرض )3

وحدھم من یدفعون الضرائب و بالتالي یجب إعطاءھم الحق في المشاركة السیاسیة وممارسة حق 

2. الانتخاب و الحكم تبعا للقاعدة الشھیرة التي تقضي بأنھ حیث توجد المسؤولیة توجد السلطة 

لناخبین آلیة لتطھیر ایعتبر بمثابة إن قید التصویت بضرورة توافر النصاب المالي المحدد قانونا )4

3. السیاسیة لا في القلیل ولا في الكثیر موغاء و السوقة و ھم فئة لا تعنیھمن الغ

ن تقیید حق التصویت في الانتخابات بالملائمة غیر أن ما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أ

السلبیة التي الاقتصادیة للناخب یعتبر تصرفا و إجراءا غیر دیمقراطي  تترتب علیھ جملة من الآثار

: نذكر منھا 

التقلیل من عدد أفراد الشعب السیاسي ، وحرمان عدد كبیر من المواطنین من حقھم في المشاركة )1

.السیاسیة 

الإخلال بمبدأ المساواة بین المواطنین وخلق فئة كبیرة من المواطنین بعیدة عن مصدر القرارات )2

4. السیاسیة وغیر مھتمة بھا 

و الأزمات داخل الدولة بسبب التمییز بین المواطنین من خلال حرمان حدوث الاضطرابات )3

تصویت للب المالي الذي یشترطھ القانون الأشخاص الذین تحول ظروفھم الاجتماعیة من بلوغ النصا

5.في الانتخابات 

المشرع بان ذات الصلة نجد ةوبرجوعنا الى الجزائر و باستقرائنا لمختلف النصوص القانونی

.غیر مقید بأي قید مالي والانتخاب عاما منقد جعللجزائريا

.282ب ، المرجع السابق ، ص ـ  نعمان احمد الخطی1
.247ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 2
.159ـ ابراھیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق ، ص 3
.282ـ  نعمان احمد الخطیب ، المرجع السابق ، ص 4
.277ـ محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص  5
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القید المتعلق بالكفاءة العلمیة : ثالثا 

إلى تقیید حق التصویت في الانتخابات بضرورة تمتع الناخب بالكفاءة تذھب بعض التشریعات

لتعلیم أو درجة علمیة من خلال حصولھ على قسط معین من اأساسا العلمیة المطلوبة و التي تتجسد 

.معینة أو على الأقل من خلال إلمامھ بالقراءة أو الكتابة 

مع ملاحظة انھ و إلى جانب اعتبار شرط الكفاءة العلمیة كقید على حق التصویت في الانتخابات 

في الوقت ذاتھ كسبب من الأسباب المخففة من شروط الى اعتباره إلا أن بعض الدساتیر قد اتجھت 

.الدستورین الفرنسي و المصري كل من لانتخاب على غرار ا

إلى إعفاء الأشخاص الحاصلین على درجة علمیة 1830إذ ذھب الدستور الفرنسي الصادر عام 

.معینة من النصاب المالي الذي كان مشروطا على الناخب الفرنسي 

لحاصلین على شھادة الابتدائیة إلى إعفاء ا1930في حین ذھب الدستور المصري الصادر عام 

1. أو ما یعادلھا من النصاب المالي الذي كان مفروضا على ناخبي الدرجة الثانیة 

كما اتجھت بعض الدول إلى التفرقة بین المتعلم و الأمي فاشترطت في الناخب الأمي سنا اكبر 

2. علیمھ من الناخب المتعلم حتى تعوض خبرة سنھ النقص الناتج عن انعدام ت

من اجل تبریر تقیید حق التصویت في الانتخابات بضرورة توافر الكفاءة العلمیة في الناخب و

:ساق الفقھ جملة من المبررات التي نذكر منھا ما یلي 

المساھمة في تجنب وضع حق الانتخاب و اختیار الحكام وغیرھم في أیدي اجھل الناس واقلھم )1

لأمي في نظرھم لا یستحق أن یكون ناخبا لنائب یساھم في تقریر مصیر درایة ، على اعتبار أن ا

3.الأمة ككل 

إن سریة الانتخاب أمر لا یمكن أن یتحقق على الوجھ الأكمل إلا إذا كان الناخب ملما على الأقل )2

.بالقراءة و الكتابة 

الأمر الذي یكون أكثر إمكانیة خداع الأمي الجاھل بسھولة لا سیما أثناء مرحلة الحملة الانتخابیة)3

4. صعوبة إذا ما تمت مقارنتھ مع المتعلم الذي من الصعب جدا خداعھ 

إن الشخص المتعلم ھو وحده القادر على معرفة أمور السیاسة العامة للدولة ، أما الأمي الذي لا )4

. بة عنھ یحمل أي مؤھلات علمیة فانھ یكون غیر قادر على الاختیار السلیم لمن یمارسون الحكم نیا

 ین الانتخابیة لعدد من الولایات الأمریكیة عددا من القیود المتعلقة بالكفاءة العلمیة بھدف إعاقة السود ومنعھم من لقد وضعت بعض القوانـ
.( رهالتصویت في الانتخابات نذكر منھا اشتراطھا معرفة الكتابة أو القراءة أو القراءة و الكتابة معا إلى جانب ضرورة معرفة الدستور وتفسی

عادل ثابت ، النظم السیاسیة ، دراسة للنماذج الرئیسیة الحدیثة ونظام الحكم في البلدان العربیة و النظام السیاسي : انظر في ھذا الصدد
)176، ص 2007الإسلامي ،الإسكندریة ،  دار الجامعة الجدیدة ، 

.283ـ نعمان احمد الخطیب ، المرجع السابق ، ص 1
.160، ص ـ عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق2
.277/ 276ـ محمد رفعت عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص 3
.160ـ عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق ، ص 4
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بالكفاءة ن تقیید حق التصویت في الانتخابات غیر أن ما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أ

للناخب یعتبر تصرفا و إجراءا غیر دیمقراطي  تترتب علیھ جملة من الآثار السلبیة التي نذكر العلمیة

: منھا 

تصویت في الانتخابات موجھ بالأساس إن اشتراط الكفاءة العلمیة في الناخب كقید على حقھ في ال)1

ذلك ، ضد الفقراء بھدف الحد من مساھمتھم في الانتخابات وحصر العملیة الانتخابیة في الأغنیاء فقط 

على اعتبار أن الفقراء ھم في الغالب من یعانون من تدني في مستویات التعلیم بالنظر لانشغالھم في 

1. ى من المعیشةالعمل الذي یوفر لھم متطلبات الحد الأدن

إن التمییز بین الأمیین و المتعلمین في حق التصویت في الانتخابات یتناقض ومبدأ سیادة الأمة و )2

.المبدأ الدیمقراطي 

لقد اثبت الواقع العملي انھ لیس من یعرف مجرد القراءة و الكتابة یصبح اقدر من الأخر على فھم )3

لمرشحین ، بل إن الشخص الذي وجد على الفطرة أصلح ومعرفة أحوال البلاد السیاسیة وعلى تقدیر ا

2.من غیره في الحكم على الأمور حكما صحیحا 

المشرع ذات الصلة نجد بان ةوبرجوعنا إلى الجزائر و باستقرائنا لمختلف النصوص القانونی

.خب مقید بأي قید متعلق بالدرجة العلمیة للناو غیر الانتخاب عاما قد جعل منالجزائري

القید المتعلق بالعرق : رابعا 
ذھبت بعض التشریعات الانتخابیة إلى حرمان فئات من المواطنین من حقھم في التصویت في 

جسد ظاھرة العنصریة في المجال السیاسي كما جرى في ألمانیا نتخابات بسبب العرق الأمر الذي الا

3في عھد ھتلر ضد الیھود 

التي ذھبت بعض ولایاتھا إلى تبني الولایات المتحدة الأمریكیة ي سلكتھ وھو نفس المسلك الذ

نظام انتخابي یكون الھدف من وراءه إعاقة السود من ممارسة حقھم في التصویت في الانتخابات من 

خلال اشتراط مجموعة من الشروط الواجب توافرھا فیھم حتى یتمكنوا من التصویت في الانتخابات 

.أو الكتابة أو الكتابة و القراءة معا أو معرفة الدستور وتفسیره كمعرفة القراءة 

وصدور قانون حق 1870للدستور لسنة 15استمر ھذا الوضع إلى غایة التعدیل قد و 

.التصویت 

نص على عدم جواز قیام أي ولایة من الولایات 1870للدستور الأمریكي سنة 15فالتعدیل 

صر أو اللون أو وضع الرق السابق حق التصویت لأي مواطن على أساس العنالأمریكیة على نكران

.248ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 1
.179ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2

.442ـ ارمون رباط ، المرجع السابق ، ص 3
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فقد قام بإلغاء اختبار الكتابة التي كانت تستخدمھا الولایات 1965أما قانون حق التصویت لسنة 

.1الجنوبیة لحرمان الغالبیة العظمى من المواطنین السود من التصویت في الانتخابات 

بان العرق لم ذات الصلة نجد ةالى الجزائر و باستقرائنا لمختلف النصوص القانونیوبرجوعنا 

یقف في یوم من الأیام كعائق أمام ممارسة الجزائریین لحقوقھم السیاسیة بصورة عامة و التصویت 

.بصورة خاصة 

القید المتعلق بالانتماءات السیاسیة و الوظیفیة : خامسا 
ماءات و المواقف السیاسیة ـ القید المتعلق بالانت1

لقد ذھبت بعض التشریعات إلى حرمان الأفراد من مباشرة حقوقھم السیاسیة و التي على رأسھا 

.الحق في الانتخاب بسبب مواقفھم السیاسیة حتى وان لم تكن ھذه المواقف معاقبا علیھا جنائیا 

واقف السیاسیة بصفة استثنائیة وفي ظروف وقد تم تقریر المنع من المشاركة السیاسیة بسبب الم

تفویضا 1940بالنسبة لأعضاء البرلمان الذین أصدروا عام 1944خاصة إذ قررتھ فرنسا عام 

.للجنرال بیتان وكذلك لمن تعاونوا مع الأعداء أثناء الاحتلال 

المالكین من خلال تحریمھ وذلك 1924و 1928كما اخذ بھ دستور الاتحاد السوفیتي لعام 

العقاریین وطبقة الكولاك ورجال الدین ومن وصفوا بموظفي العھد البائد من المشاركة في الحیاة 

.السیاسیة 

من حقھم في الاشتراك في النشاط السیاسي آخرینعندما حرمت سیلفا و يبھ الارغواأخذتكما 

شیح عن مجموعات سیاسیة معینة تقدموا من قبل للترلأنھمعاما 15بما في ذلك حق التصویت لمدة 

2. غیر مشروعة أنھافیما بعد أعلن

أصبحت 1992وھو نفس الأمر الذي عرفتھ الجزائر فمنذ توقف المسار الانتخابي في سنة 

السلطة الإداریة تقصي كل من ینتمي إلى التیار الإسلامي بدعوى انھ یشكل خطرا على النظام العام 

3م قضائي ودون أن یتورط في أیة جرائم سواء أكانت سیاسیة أم لا  دون أن یصدر ضده أي حك

ـ القید المتعلق بالوظیفة 2

إلى حرمان العسكریین من الحق في الترشح و التصویتالانتخابیةلقد ذھبت بعض القوانین

:ھا وحتى في أن یكونوا منتخبین مستندین في ذلك لجملة من الحجج و المبررات التي نذكر من

4.الحیلولة دون استعمال العسكریین لسلطاتھم العسكریة للتأثیر على حریة الناخبین)1

.177/ 176عادل ثابت ، المرجع السابق ، ص ـ1
.83/ 82جاي س ، جودوین جیل ، المرجع السابق ، ص ـ 2
.29ـ كرازدي الحاج ، المرجع السابق ، ص 3
 لقانونیة في و اقسم الدراسات الانتخابیةانظر في ھذا الصدد  ( ـ على غرار كل من الأردن و البحرین ومصر وموریتانیا و الكویت و قطر

.2005،الطبعة الأولى ، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیةمركز بیروت للأبحاث و المعلومات ، قوانین الانتخاب في الدول العربیة ، 
.452ـ ارمون رباط ، المرجع السابق ، ص 4
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المحافظة على الضبط العسكري و الحد من عوامل تشویھ الانتخابات ومنھا تأثیر الضباط ذوي )2

1. الرتب العلیا على الجنود و ذوي الرتب الدنیا إلى جانب تجنب الصراعات بین العسكریین 

متخصص بمھام الدفاع عن الوطن و لیس من الجید و الصحیح زجھ في الصراعات الجیش )3

2.السیاسیة التي تضعف وحدتھ و تماسكھ 

أن حرمان العسكریین من التصویت في الانتخابات و ھو غیر أن ما یمكننا قولھ في ھذا المقام 

بصفة عامة و المبدأ الدیمقراطي المشاركة في الحیاة السیاسیة أمر یتعارض مع مبدأ الاقتراع العام

.بصفة خاصة 

كما أن المبررات التي ساقھا الفقھ لتبریر حرمان العسكریین من المشاركة في الحیاة السیاسیة لا 

تستقیم مع الواقع العملي على اعتبار أن ھذا الحرمان یؤدي إلى استبعاد عدد كبیر من المواطنین من 

ة وأداء واجبھم السیاسي الأمر الذي یجعل من نتائج الانتخابات لا تعبر المشاركة في الحیاة السیاسی

بصورة صادقة و حقیقیة عن أراء كافة أفراد المجتمع الأمر الذي من شانھ الإضرار بالحیاة السیاسیة 

.أكثر مما یفیدھا 

أوة الدولأجھزةفان حق الانتخاب لم یتم تقریره لجھاز من أخرىھذا من جھة ومن جھة 

3.مؤسسة من مؤسساتھا بل ھو مقرر للمواطنین جمیعا بغض النظر عن الجھة التي یعملون فیھا 

.297ـ نعمان احمد الخطیب ، المرجع السابق ، ص 1
.252جع السابق ، ص ـ عدنان طھ الدوري ، المر2
.95ـ محمد حسین الفیلي ، المرجع السابق ، ص 3
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: المبحث الثاني 
التنظیم المادي و القانوني لعملیة التصویت 

لقد اھتمت مختلف القوانین الانتخابیة بعملیة التصویت وأولت لھا أھمیة خاصة بھدف التوصل 

معرفة ضمان بغیة التوصل إلى ، سلامتھا ونزاھتھا وصحة الإجراءات المتبعة في ممارستھا لضمان 

. الإرادة الحقیقة للناخبین و اتجاھاتھم السیاسیة التي یعبرون عنھا من خلال تصویتھم في الانتخابات 

ت ارتأینا دراستھ القانوني لعملیة التصویووبالنظر للأھمیة التي یكتسیھا موضوع التنظیم المادي

وذلك من خلال التطرق لدراسة التنظیم المادي لعملیة التصویت في المطلب الأول بشيء من التفصیل 

.، و دراسة التنظیم القانوني لعملیة التصویت في المطلب الثاني 

: المطلب الأول 
التنظیم المادي لعملیة التصویت 

لیة التصویت من الناحیة المادیة سواء تعلق الأمر لقد حرصت مختلف التشریعات على تنظیم عم

حتى یتمكن الناخب من الإدلاء بصوتھ في الانتخابات أو بطاقاتھ أو مقصوراتھبصنادیق الاقتراع

.بكل حریة ودون الخضوع لأي ضغوطات 

ي لھا وسنتولى بیان الإجراءات المادیة المرتبطة بعملیة التصویت وكیفیة تنظیم المشرع الجزائر

:على النحو التاليبشيء من التفصیل وذلك 

:الفرع الأول
مكاتب الاقتراع

1."تلكم المنشاة المخصصة لتمكین الناخبین من الإدلاء بأصواتھم"تعرف مكاتب الاقتراع بأنھا

في ذلكم المكان الذي یتوجھ إلیھ الناخب حتى یقوم بالإدلاء بصوتھ "بأنھااوھناك من عرفھ

." الانتخابات 

وقد قام المشرع الجزائري بإحداث مكاتب للتصویت على مستوى كل الدوائر الانتخابیة وأوكل 

2. للوالي مھمة توزیع الناخبین علیھا بحسب ما تقتضیھ الظروف المحلیة و عدد الناخبین 

ریبة قدر الإمكان من وقد حرصت اغلب التشریعات عند إنشاءھا لمكاتب الاقتراع أن تجعلھا ق

3.الناخبین والإكثار منھا بغیة الحیلولة دون تزاحم الناخبین 

: وتنقسم مكاتب الاقتراع الى ثلاثة أنواع وھي 

وھي تلكم المكاتب المتواجدة على مستوى الدوائر الانتخابیة و التي :ـ مكاتب التصویت الثابتة 1

.یتنقلون إلیھا للتصویت في الانتخابات و لیس العكس تتمیز بالثبات إذ أن المواطنین ھم من 

.268ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 27ـ المادة 2
.460ـ ارمون رباط ، المرجع السابق ، 3
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إذ أن ، وھي تلكم المكاتب الخاصة بالتصویت التي لا تتمیز بالثبات :ـ مكاتب التصویت المتنقلة 2

قل إلى الأماكن التي یتواجد فیھا الناخبون لا نتمثل ھذا النوع من المكاتب یتم إنشاءھا خصیصا حتى ت

.اكن النائیة حتى یتمكنوا من التصویت في الانتخابات سیما في القرى و الأم

ویتم اللجوء إلى مثل ھذا النوع من المكاتب للتصویت بصورة رئیسیة و أساسیة بالنسبة لسكان 

.البدو و الرحل الذین لیس لھم محل إقامة ثابت ودائم 

عدة مكاتب تصویت في وأكز للتصویت عندما یوجد مكتبان اونكون بصدد مر: ـ مراكز التصویت 3

الأمر الذي یجعل ھذه المكاتب تشكل مع بعضھا البعض ما یعرف باسم مركز وھو مكاننفس ال

1.الذي توكل مھمة رئاستھ إلى موظف یتم تسخیره بموجب قرار یصدر من قبل الوالي، والتصویت

المادیة و البشریة وقد حرص المشرع الجزائري على أن تزود مراكز التصویت بكافة الوسائل 

: و المتمثلة في كل من 2الضروریة لضمان سیر عملیة التصویت بشكل عادي

.عازلین على الأقل و صندوق الاقتراع المجھز بقفلین مختلفین )1

.والآخر یحمل عبارة انتخب بالوكالة یحمل عبارة انتخب احدھما انندیانختم)2

.أو علب شموع مصابیح غازیةوكذازل داخل كل معبعدد كاف سلة للمھملات و طاولات )3

لوازم المكتب من ختم مدادي مؤرخ و ختم ندي یحمل عبارة نسخة مصادق على مطابقتھا للأصل )4

أكیاس خیط وشارات ملصقة و أختام ندیة و ورق الكاربون بكمیة كافیة لاستنساخ محضر الفرز )5

3. تحمل نوع الانتخاب و تاریخھ 

: الفرع الثاني 
قتراعمعازل الا

ذلكم الجزء المغلق من قاعة التصویت و الذي اعد بشكل یجعل "تعرف معازل الاقتراع بأنھا

4. "الناخب بعیدا عن الأنظار أثناء وضعھ لبطاقة التصویت في الظرف 

تلكم الغرفة الصغیرة المؤقتة التي یدخل إلیھا الناخب لیكتب فیھا من " وھناك من عرفھا بأنھا 

5. "ه من أسماء المرشحین على الورقة التي یكون قد استلمھا من قبل رئیس مكتب التصویتیرید

في تكتسي معازل الاقتراع أو ما اصطلح على تسمیتھا أیضا بمقصورات الاقتراع أھمیة كبرى و

في إبداء باعتبارھا الوسیلة التي یمكن من خلالھا للناخب ممارسة حریتھ الكاملة العملیة الانتخابیة 

.رأیھ بعیدا عن أنظار ومراقبة الآخرین و دون أن یتعرض للإكراه سواء أكان مادیا أو معنویا

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12قم من القانون العضوي ر27ـ المادة 1
المتعلق بتحدید قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھما 2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 30ـ المادة 2
.المرجع السابق 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 4ـ المادة 3
.107ام نعمة إسماعیل ،  المرجع السابق ، ص ـ  عبدو سعد ، علي مقلد ، عص4
.463ـ ارمون رباط ، المرجع السابق ، ص 5
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ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان وجود ھذه المعازل یعتبر إجراءا جوھریا لتحقیق ضمانة 

ابیة التي تمت سریة التصویت الأمر الذي یترتب على عدم مراعاتھ بطلان الانتخاب في اللجنة الانتخ

1. فیھا مخالفة ھذا الإجراء بغض النظر عن وجود نیة تزییف الانتخابات من عدمھا 

اشترط المشرع الجزائري على وبالنظر لأھمیة معازل الاقتراع في ضمان سریة التصویت فقد

التي نذكر المعازل و ھاغرار باقي التشریعات الأخرى جملة من الشروط المیسرة الواجب توافرھا فی

: منھا 

. ضرورة أن یكون ھناك عدد كاف من المعازل بمعدل معزل واحد أو عدة معازل )1

.ضرورة أن تكون المعازل ظاھرة للعیان و الكافة )2

و الفرز و الانتخابوان لا تخفي عملیة ضرورة ضمان المعازل سریة التصویت لكل ناخب)3

.2عن الجمھورالمراقبة

: الفرع الثالث 
ت الاقتراعبطاقا

تلكم البطاقة الذي یضع علیھا المصوت علامة تدل على " بأنھات بطاقات الاقتراععرفلقد

3."تصویتھ

تلكم الوثیقة أو الورقة التي تتولى الجھات المعنیة و المكلفة قانونا "بأنھاكما عرفت أیضا

."إعدادھا بغیة استعمالھا في الانتخابات

الوثیقة المعدة وفقا للشروط القانونیة و التي یتولى الناخب تلكم " ن عرفھا بأنھاوھناك م

. "بموجبھا یتم تحدید الشخص الفائز في الانتخاباتالتي استعمالھا للتعبیر عن إرادتھ و

و وتكتسي بطاقات الاقتراع أھمیة خاصة في العملیة الانتخابیة وھذا بالنظر لكونھا تعتبر الوسیلة 

ى ضمان سریة المشاركة التي یعبر بھا الناخبون عن أرائھم بالمرشحین ، إلى جانب عملھا علالآلیة 

4.سیاسیةال

وبالنظر لأھمیة بطاقات الاقتراع في العملیة الانتخابیة فقد اشترطت اغلب التشریعات عند 

لیمیة و الثقافیةالمستویات التعإعدادھا ضرورة تمتعھا بالوضوح و الدقة و المطابقة و مراعاة مختلف 

5. المتفاوتة 

.214/ 213ـ سلیمان الغویل ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 42ـ المادة 2
.388ون ، المرجع السابق ، ص ـ ھنري ام روبرت الثالث ، ولیام جي ایفانز وآخر3
.218ـ سلیمان الغویل ، المرجع السابق ، ص 4
.55ـ الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان و الانتخابات ، المرجع السابق ، ص 5
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ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان المشرع الجزائري قد اتجھ الى وضع جملة من الضوابط 

الواجب مراعاتھا عند وضع بطاقات الاقتراع لكل مترشح أو قائمة مترشحین في كل مكتب من 

.مكاتب التصویت 

بة للانتخابات الرئاسیة ضرورة وضع بطاقات الاقتراع في إذ اوجب المشرع الجزائري بالنس

.مكاتب التصویت حسب ترتیب المترشحین الذي یعده المجلس الدستوري 

أما بالنسبة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني و المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة فقد اوجب 

ب التصویت حسب الترتیب الذي تعده المشرع الجزائري ضرورة وضع بطاقات الاقتراع في مكات

1. اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات عن طریق القرعة على المستوى المحلي 

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري لم یجعل شكل بطاقات الاقتراع 

خاب رئیس الجمھوریة عن تلك المعدة لانتقتراعإذ تختلف بطاقات الامختلفا،جعلھ موحدا وإنما 

.المعدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو حتى المستخدمة في الاستفتاءات 

ـ الممیزات التقنیة لبطاقات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسیة 1
باتالانتخاادواردور منفي كللقد قام المشرع الجزائري بوضع لون مختلف لبطاقات الاقتراع 

جملة اشترط ضرورة احتوائھا على كما إذ جعلھ في الدور الأول ابیض و في الدور الثاني ازرق ،

:المتمثلة فيساسیة و الأرئیسیةالبیانات المن

.الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

.الانتخابات الرئاسیة -

.التاریخ و السنة -

.في إطار صورة المترشح مطبوعة بالأسود و الأبیض -

2.و بالاحرف اللاتینیة اسم و لقب المترشح وكنیتھ عند الاقتضاء باللغة العربیة -

ف الأخرى على أوراق التصویت بقرار من وزیر یویمكن عند الاقتضاء أن توضع عناصر التعر

3. الدولة وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك

نیة لبطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني  ـ الممیزات التق2
لقد اوجب المشرع الجزائري في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن تكون أوراق 

للوزیرالتصویت ذات نموذج ولون موحدین وأوكل مھمة تحدید شكلھا وممیزاتھا التقنیة الأخرى 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 32ـ المادة 1
. المتعلق بالممیزات التقنیة لورقة التصویت لانتخاب رئیس الجمھوریة2009مارس 15لموافق ل ا1430ربیع الأول 18ـ قرار مؤرخ في 2
المتعلق بتحدید نص أوراق 2009/ 03/ 14الموافق ل 1430ربیع الأول 17المؤرخ في 104/ 09من المرسوم التنفیذي رقم 3ـ المادة 3

.تھا التقنیة التصویت في الانتخاب لرئاسة الجمھوریة و ممیزا
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1. ب قرارالمكلف بالداخلیة بموج

:ضرورة توافر ھذه البطاقات على مجموعة من البیانات المتمثلة في ایضاكما اشترط المشرع

.اسم الدائرة الانتخابیة المعنیة نوع الانتخاب و تاریخھ و -

.تسمیة الحزب أو الأحزاب التي قدمت القائمة تحت رعایتھا باللغة العربیة و بالأحرف اللاتینیة -

.ف المترشح رأس القائمة صورة تعری-

.الرقم الممیز للقائمة أو الحروف بالنسبة للمترشحین الأحرار -

ألقاب المترشحین الأساسیین و المستخلفین الثلاثة في القائمة و أسمائھم باللغة العربیة و بالأحرف -

2.اللاتینیة 

: الأمة ـ الممیزات التقنیة لبطاقات الاقتراع الخاصة بتجدید نصف أعضاء مجلس 3
لقد اوجب المشرع الجزائري أن تكون أوراق التصویت المستعملة في الانتخاب قصد تجدید 

نصف أعضاء مجلس الأمة من لون وشكل موحدین ، ویتم إعدادھا في شكل قائمة اسمیة تتضمن 

3. المعنیة الدائرة الانتخابیةمجموع مترشحي

4باللغة العربیةویتم ترتیب المترشحین فیھا حسب الترتیب الأبجدي لأسماء المرشحین و ألقابھم

: توفر ھذه البطاقات على مجموعة من البیانات المتمثلة في أیضا ضرورة كما اشترط المشرع

ھ تتم كتابة اسم و لقب المرشح و الحزب السیاسي المنتمي إلیھ ، أما إذا كان المترشح حر فان-

.عبارة حر تحت اسمھ و لقبھ باللغتین العربیة و اللاتینیة 

.ھنوعو تاریخ الانتخاب -

.الولایة -

x .5إطار قبالة كل مترشح یخصص لاختیار الناخب بتسجیلھ لعلامة -

ات الاقتراع الخاصة بالاستفتاءاتـ الممیزات التقنیة لبطاق4
لاستفتاء ذات نموذج لأن تكون أوراق التصویت المعدة ضرورةلقد اوجب المشرع الجزائري

فمثلا في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة حدد المشرع الجزائري ، موحد ومن لونین مختلفین 

6.لون ورقة التصویت التي تحمل عبارة نعم بالأزرق و التي تحمل عبارة لا بالأبیض 

المحدد لنص أوراق التصویت 2011افریل 11الموافق ل 1433جمادى الأولى 19المؤرخ في 180/ 12من المرسوم التنفیذي 2ـ المادة 1
.وممیزاتھا التقنیة 2012ماي 10التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لیوم 

.، المرجع السابق 180/ 12قم من المرسوم التنفیذي ر3ـ المادة 2
المتعلق بتحدید شكل ورقة 2006/ 12/ 3الموافق ل 1427ذي القعدة 12من القرار المؤرخ في 2ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 3

.التصویت المستعملة في الانتخاب قصد تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وممیزاتھا التقنیة 
المتعلق بتحدید شكل ورقة التصویت المستعملة في 2009/ 14/12الموافق ل 1430ذي الحجة 27القرار المؤرخ في من2ـ المادة 

.الانتخاب قصد تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وممیزاتھا التقنیة 
.المرجع السابق 1427ذي القعدة 12من القرار المؤرخ في 3ـ المادة 4
.المرجع السابق 1430ذي الحجة 27من القرار المؤرخ في 3ـ المادة 5
و المتعلق بالممیزات التقنیة لورقة 2005غشت 16الموافق ل 1426رجب 11القرار المؤرخ في : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 6

.التصویت المستعملة في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة 
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: وراق على مجموعة من البیانات المتمثلة في ھذه الأاحتواء كما اشترط أیضا ضرورة 

.و تاریخھ تحدید نوع الاقتراع -

.تحدید السؤال المطروح -

1. الإطار المخصص للإجابة بنعم أو لا -

ھاتھ البیانات التي اشترط القانون ضرورة توافرھا أنفي ھذا المقام ھو إلیھالإشارةوما تجدر 

الواقع العملي قد أنإلابسیطة وغیر مھمة بأنھاالأولىلنا من الوھلة بدت إنفي بطاقات الاقتراع و 

ھاتھ البیانات السالف إحدىعدم احتواء بطاقات الاقتراع على أناثبت عكس ذلك ، على اعتبار 

صادرةالذي ترجمتھ عدة قرارات الأمرنتیجة الانتخاب وھو إلغاءیؤدي الى أنمن شانھ أمرذكرھا 

.عن المجلس الدستوريفي ھذا الصدد

في ولایة تسیمسیلت بسبب عدم شرعیة الأمةمجلس أعضاءانتخاب تجدید نصف إلغاءتم إذ

بختم جاف وھذا الدمغ لم یرد ضمن البیانات التي ةمدموغأوراق التصویت وھذا بالنظر لكونھا كانت 

الإجراءوھو ، في محضر الفرز ضاأیإلیھحددھا قرار وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة و لم یشر 

معھ استوجب الأمر الذي بصحة و سلامة عملیة الاقتراعالذي اعتبره المجلس الدستوري ماسا 

.2ثمانیة أیام من جدید وفي اجل إجراءھانتیجة الانتخاب و النص على ضرورة إلغاءضرورة 

: الفرع الرابع
صنادیق الاقتراع

ذلكم الوعاء المخصص لوضع بطاقة الانتخاب التي یثبت فیھا " أنھابعرفت صنادیق الاقتراع 

. " الناخب اختیاره الذي یعبر عن إرادتھ الحرة 

3. "المستودع الذي یتضمن الترجمة العملیة لإرادة الناخبین مذلك"كما عرفت أیضا بأنھا 

نتخاب حتى یتولى الناخب بنفسھ ذلكم الصندوق الموضوع داخل قاعة الا"ابأنھاوھناك من عرفھ

4. "داخلھبوضع المظروف الذي یحتوي على بطاقة التصویت 

:ن و بالمعنى السالف ذكره تكتسي أھمیتیإن صنادیق الاقتراع

المستودع الذي یتضمن الترجمة بمثابةتعتبركون صنادیق الاقتراعوذلك بالنظر لأھمیة قانونیة

. ین العملیة لإرادة الناخب

الذي یتولى مھمة تحدید نص أوراق 2005غشت 10الموافق ل 1426رجب 11المؤرخ في 268/ 05فیذي رقم من المرسوم التن2ـ المادة 
.التصویت المستعملة في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة وممیزاتھا التقنیة 

.المرجع السابق 268/ 05من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 1
2004ینایر سنة 8الموافق 1424ذي القعدة عام 15مؤرخ في 04/م د . ق/ 04قرار رقم 2
.453/ 452ـ ضیاء عبد الله عبود الاسدي ، المرجع السابق ، ص 3
.637داود الباز ، المرجع السابق ، ص :  ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 4

Ali Saoui , Arab Guide for free and fair election , OP.Cit ,P 48 ـ.
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في إرادتھقیام الناخب بوضع بطاقة الانتخاب التي عبر فیھا عن تأتي من خلال أھمیة معنویةو 

1. في مكان امن إبداءھاقد تم الإرادةوھو یشعر بالرضا و الاطمئنان بان ھذه صندوق الاقتراع 

بقیةعلى غراروبالنظر للأھمیة التي تكتسیھا صنادیق الاقتراع فقد قام المشرع الجزائري 

وضع مجموعة من الضوابط و الشروط الواجب توافرھا في صنادیق الاقتراع بالتشریعات المقارنة 

:و التي نذكر منھاسریة عملیة التصویتبغیة المحافظة على نزاھة وسلامة 

. ضرورة أن تكون صنادیق الاقتراع في مكان بارز وظاھر داخل قاعة الانتخاب)1

قفلین مختلفین یتم تسلیم احد القفلین یق الاقتراع شفافة و مقفلة بواسطة ضرورة أن تكون صناد)2

. لرئیس مكتب التصویت و الآخر للمساعد الأكبر سنا 

ضرورة أن تكون صنادیق الاقتراع مزودة بفتحة واحدة فقط تكون معدة خصیصا لإدخال الظرف )3

2.فیھاالمتضمن ورقة التصویت

12ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري وبموجب القانون العضوي رقم وما یمكننا ملاحظتھ في 

المتعلق بنظام الانتخابات قد قام باشتراط ضرورة أن تكون صنادیق الاقتراع شفافة وھو الأمر 01/ 

الذي نرى بان من شانھ المساھمة في تسھیل عملیة مراقبة وضع بطاقات الاقتراع داخل صنادیق 

.ف بسھولة عن عملیات التزویر والغش الاقتراع و كذا الكش

: الفرع الخامس
مظاریف الاقتراع

تلكم المغلفات الرسمیة التي یتولى الناخب وضع ورقة تصویتھ "أنھابعرفت مظاریف الاقتراع 

3. "فیھا و التي تتولى الإدارة الانتخابیة مھمة توزیعھا على الناخبین

یة خاصة في عملیة التصویت باعتبارھا الوسیلة الأكثر أمانة تكتسي مظاریف الاقتراع أھمو

4. سریة التصویت سلامة ولضمان

وبالنظر للأھمیة التي تكتسیھا مظاریف الاقتراع فقد قام المشرع الجزائري باشتراط مجموعة من 

: منھاالتي نذكر والواجب توافرھا في مظاریف الاقتراع الشروط 

الأمر الذي یعني انھ أثناء ، وھو المظاریف معدة من قبل الإدارة الانتخابیة ضرورة أن تكون ھذه)1

.عملیة التصویت لا یجوز استخدام مظاریف غیر تلك المعدة من قبل الإدارة الانتخابیة 

.453ـ ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 44ـ المادة 2
.58، ص المرجع السابقـ عبد القادر رزیق المخادمي ، 3
.785ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 4
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ضرورة أن تكون ھذه المظاریف غیر شفافة وھذا حتى تضمن سریة التصویت ، لان من شان )2

نتھاك سریة التصویت وجعلھ علنیا ، و بالتالي تعریض الناخب لمختلف استخدام المظاریف الشفافة ا

.أنواع الضغوط سواء المادیة منھا أو المعنویة 

.أن تكون المظاریف غیر مدموغة ولا تحتوي على أي إشارات ضرورة )3

تفادیا لما یمكن أن یقع من تزویر أثناء سیر عملیة نموذج واحد ضرورة أن تكون المظاریف على )4

1. تصویت في الانتخابات ال

وما یمكننا ملاحظتھ من خلال دراستنا للشروط المتطلبة قانونا في مظاریف الاقتراع ھو أن 

المتعلق بنظام 07/ 97المشرع الجزائري قد عدل عن المسلك الذي سلكھ في ظل الأمر رقم 

ذات نموذج موحد خرىلرئیس مكتب التصویت استخدام مظاریف أالانتخابات ، إذ لم یعد یجز 

في عملیة التصویت في حالة عدم كفایة مظاریف الاقتراع المعدة مسبقا من قبل ومدموغة بختم البلدیة

. ، و في نفس الوقت لم یحدد لنا الإجراء الواجب اتخاذه في حالة عدم توافرھا2جھة الإدارة 

جھ الى اشتراط ضرورة استخدام ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد بان المشرع الجزائري قد ات

سلكتھ التشریعات المقارنة التي مظاریف غیر مدمغة في عملیات الاقتراع مخالفا بذلك المسلك الذي 

حتى یتم تجنب وقوع التزویر في في عملیة الاقتراع تذھب اغلبھا إلى استخدام مظاریف مدمغة 

ذ بھ و تبنیھ بالنظر لما لھ من ثار نحث المشرع الجزائري على الأخالأمر الذيالانتخابات وھو 

. ایجابیة على العملیة الانتخابیة 

: الفرع السادس 
مدة إجراء الانتخابات 

تذھب اغلب التشریعات إلى إجراء الانتخابات في یوم واحد بغیة التوصل إلى ضمان سلامة و 

.ي ساعة بدایة التصویت ونھایتھا نزاھة العملیة الانتخابیة ، ولكن وعلى الرغم من ھذا فإنھا تختلف ف

7صباحا ویتم اختتامھا عند الساعة 8یتم افتتاح عملیة التصویت على الساعة مثلافي الجزائرف

3.مساءا 

أما في الحالة التي تتجاوز فیھا عملیات الاقتراع یوما واحدا فان المشرع الجزائري قد اوجب 

افة التدابیر اللازمة التي من شانھا أن تكفل ضمان امن على رئیس مكتب التصویت أن یتخذ ك

4. وحصانة كل من الصنادیق الانتخابیة و الوثائق التي یحتویھا 

. المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 33ة ـ الماد1
.07/ 97من الأمر رقم 48ـ المادة 2
المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 29المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 3

.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 9ـ المادة 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 41ـ المادة 4
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قد أجاز للولاة بناءا على ترخیص المشرع الجزائريفإننا نجد بانھذا من جھة ومن جھة أخرى 

ساعة على الأكثر في البلدیات التي 72بافتتاح الاقتراعساعاتالمكلف بالداخلیة تقدیممن الوزیر

تشتت أو بعد مكاتب التصویت عن الناخبین بسبب یتعذر فیھا إجراء عملیة الاقتراع في الیوم نفسھ 

1.سباب استثنائیة تمتاز بھا البلدیة أو تمر بھا أو لأالسكان 

حسب الحالة وفي حالة ضرورة تكییف ھذا الإجراء مع الخصوصیات المحلیة یمكن للولاة

.ساعة 48ساعة وإما ب 24تقلیص ھذه المدة وتقدیم تاریخ الاقتراع إما ب 

مع اشتراطھ ضرورة نشر القرارات التي یتخذھا الولاة من اجل تقدیم ساعة الاقتراع في كل ھذا 

2. لاقتراعأیام على الأكثر قبل التاریخ المحدد لافتتاح ا5بلدیة معنیة بالأمر قبل یوم الاقتراع ب 

لوزیر المكلف بالداخلیة و الوزیر المكلف بالشؤون لكل من اأیضا الجزائري كما أجاز المشرع 

بناءا على طلب السفراء بموجب قرار وزاري مشترك بینھما تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراعوالخارجیة 

3.ساعة قبل الیوم المحدد 120و القناصلة ب 

نشر القرارات المتخذة تطبیقا لھذا الترخیص وتعلیقھا بمقر السفارات و مع اشتراطھ ضرورة 

أیام من تاریخ افتتاح الاقتراع و إرسال نسخة منھا إلى وزیر الداخلیة و 10القنصلیات قبل 

4.الجماعات المحلیة و إلى وزیر الشؤون الخارجیة 

: المطلب الثاني 
التنظیم القانوني لعملیة التصویت 

قد اھتمت مختلف القوانین الانتخابیة بعملیة التصویت في الانتخابیة فجعلتھا محل تنظیم تفصیلي ل

لتوصل لمعرفةممارستھا بغیة امن الأحكام بھدف ضمان سلامتھا وصحة الإجراءات التي تتبع أثناء

.الإرادة الحقیقیة للناخبین التي یعبرون عنھا من خلال صنادیق الاقتراع 

من خلال التطرق لبیان الجھات لى دراسة موضوع التنظیم القانوني لعملیة التصویت وسنتو

المكلفة بإدارة عملیة التصویت في التشریعات المقارنة في الفرع الأول و في الجزائر في الفرع الثاني 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 30ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
متعلق بالترخیص للولاة تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع ال2012افریل 22الموافق ل 1433جمادى الأولى 30من القرار المؤرخ في 1ـ المادة 

.المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
المتعلق بالترخیص للولاة بتقدیم تاریخ افتتاح 2009/ 3/ 22الموافق ل 1430ربیع الأول 25ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

.لجمھوریة الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة ا
. المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 30ـ المادة 3
الذي 2012افریل 17الموافق ل 1433جمادى الأولى 25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 4

. تاریخ افتتاح الاقتراح المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني یرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسیة و القنصلیة بتقدیم 
المتعلق بالترخیص لرؤساء المراكز الدبلوماسیة و 2004/ 2/ 21الموافق ل 1424ذي الحجة 29ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

.القنصلیة تقدیم تاریخ الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمھوریة 
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: الفرع الأول 
الجھات المكلفة بإدارة عملیة التصویت 

ھة المكلفة بإدارة عملیة التصویت من الأمور الجوھریة و الأكثر تعتبر مسالة تحدید الج

:ن تحدیدھا التوصل لتحقیق جملة من النتائج التي نذكر منھاأن شأأھمیة في العملیة الانتخابیة إذ 

بعث الثقة في نفوس الناخبین الأمر الذي یؤدي إلى زیادة استعدادھم للمشاركة في عملیة الاقتراع )1

.إرادتھم السیاسیة بكل حریة في مراكز أو لجان الاقتراع و التعبیر عن 

.المساھمة في التحقق من نزاھة نتائج الانتخابات و التقلیل من احتمال تعرض الناخبین للضغوط )2

1. المساھمة في إدارة العملیة الانتخابیة على نحو سلیم و فعال )3

إدارة العملیة الانتخابیة والمتطلبات الواجب وسنتولى خلال دراستنا ھاتھ بیان الھیئات المكلفة ب

:توافرھا فیھا وذلك كالآتي 

الھیئات المكلفة بإدارة عملیة التصویت : أولا
ظھرت بذلك ثلاثة اتجاھاتفلقد ثار جدل كبیر حول تحدید الجھة المكلفة بإدارة عملیة التصویت 

.صویت إلى حكومة محایدة اتجاه ذھب إلى إسناد مھمة الإشراف على عملیة التـ 

.اتجاه ذھب إلى إسناد مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى مراقبین دولیین ـ 

.اتجاه ذھب إلى إسناد مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى الحكومة القائمة ـ 

ـ إسناد مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى حكومة محایدة 1
یشترط ت یتم إسنادھا إلى حكومة محایدة ان مھمة الإشراف على عملیة التصویوفقا لھذا الاتجاه ف

: فیھا مجموعة من الشروط التي نذكر منھا 

ضرورة أن لا تضم الحكومة المحایدة المكلفة بإدارة عملیة التصویت في عضویتھا شخصیات من )1

شكلة إما بالتساوي بین جمیع الحزب الذي یتولى زمام الحكم في الدولة ، إذ یتعین علیھا أن تكون م

.على اختیارھم السیاسیةالأحزاب السیاسیة أو من أشخاص تتفق كل الأحزاب

.أن یكون أعضاء الحكومة المحایدة معروفین بعدم تحیزھم لأي حزب أو تیار سیاسي معین )2

2. یة أن تكون الحكومة المحایدة المكلفة بإدارة عملیة التصویت ذات طبیعة إداریة وغیر سیاس)3

: تضطلع الحكومة المحایدة بإدارة و تنظیم عملیة المشاركة الانتخابیة من خلال قیامھا ب و

.إدارة شؤون البلاد أثناء فترة الانتخابات )1

.لخدمة الحزب الحاكم امن تسخیر إمكانیاتھاتحیید كافة أجھزة الحكومة ومنعھالعمل على)2

.ین الأطراف السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة العمل على ضمان تحقیق تكافؤ الفرص ب)3

.38/ 35المرجع السابق ، ص الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان و الانتخابات ، ـ 1
.1003ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 2
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العمل على إتاحة الفرصة أمام الأحزاب السیاسیة للتعبیر عن نفسھا وبشكل متساوي ودون أي )4

1. تمییز أو محاباة 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن التطبیق العملي لھذا النوع من أسالیب 

.العملیة الانتخابیة قد افرز العدید من الایجابیات و السلبیات في الوقت ذاتھ الإشراف على

ـ ایجابیات إدارة عملیة التصویت بواسطة حكومة محایدة أ
إن إسناد مھمة إدارة عملیة التصویت و الإشراف علیھا إلى حكومة محایدة یحقق مجموعة من 

:المزایا التي نذكر منھا 

ساواة وتكافؤ الفرص بین مختلف المترشحین أیا كانت اتجاھاتھم السیاسیة أو تحقیق مبدأ الم)1

.الحزبیة 

كفالة حیادیة و نزاھة العملیة الانتخابیة وطمأنة الأحزاب السیاسیة إلى عدم إھدار أصوات ھیئة )2

اینة داخل الناخبین المؤیدین لھا ، الأمر الذي من شانھ كفالة التمثیل النیابي الصحیح للاتجاھات المتب

.الدولة 

2. على خوض الانتخابات بدلا من اللجوء إلى مقاطعتھا السیاسیة تشجیع الأحزاب )3

إیجاد رقابة فعالة للحد من عملیات التلاعب التي قد تكتنف العملیة الانتخابیة و بالتالي العمل على )4

3. خلق جو من الثقة بین كافة الأحزاب 

4. ابات و التقلیل من نسبة المتخلفین عنھا تشجیع المشاركة الشعبیة في الانتخ)5

ب ـ سلبیات إدارة عملیة التصویت بواسطة حكومة محایدة 
كان في ظاھره یبدوا على قدر من السداد إلا وان إن إسناد إجراء الانتخابات إلى حكومة محایدة 

ملي على اعتبار انھ وعلى أن الواقع العملي قد اثبت أن ھذا الاتجاه لا یمكن تطبیقھ في الواقع الع

تسلم من الطعن و نمحایدة إلا أنھا ھي الأخرى لحكومة قبل الرغم من إجراء الانتخابات من 

.التجریح في صحة ونزاھة و مصداقیة نتائجھا 

ـ إسناد مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى مراقبین دولیین 2
فقدان كذا ب و الاتجاھات السیاسیة في الدولة وتؤدي كثرة الصراعات على السلطة بین الأحزا

الثقة المتبادلة فیما بینھما إلى تجاوز حدود الدولة و المطالبة بتكلیف مراقبین دولیین للإشراف على 

عملیة التصویت ومتابعة نتائجھا سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو لجنة القانونیین الدولیین أو الاتحاد 

.منظمات حقوق الإنسان أو الشخصیات العامة الدولیة البرلماني الدولي أو 

.150ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.596/ 595، ـ داود الباز ، المرجع السابق 2
.1004ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، 3
.59ـ عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص 4
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كما یتم اللجوء أیضا إلى ھذا الخیار من قبل الدول التي انتقلت إما من نظام الحكم الدكتاتوري 

الشمولي إلى نظام الحكم الدیمقراطي كما ھو الحال بالنسبة لروسیا و دول أوروبا الشرقیة ، أو من 

من نظام الحكم العنصري إلى نظام الحكم الدیمقراطي المتعدد الأعراق كما ھو قبل الدول التي انتقلت 

الحال بالنسبة لاتحاد جنوب إفریقیا ، أو لحداثة الاستقلال كما ھو الحال بالنسبة لنامیبیا و مناطق 

1. الحكم الذاتي في فلسطین 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن التطبیق العملي لھذا النوع من أسالیب 

.ذاتھ الإشراف على العملیة الانتخابیة قد افرز العدید من الایجابیات و السلبیات في الوقت 

ـ ایجابیات الإشراف الدولي على عملیة التصویت أ
یحظى الإشراف الدولي على عملیة التصویت بأھمیة خاصة و ھذا بالنظر للمزایا و الخصائص 

: تي نذكر منھا ما یلي الایجابیة التي یتمیز بھا و ال

وكذامقراطیة الولیدة طلاع المجتمع الدولي على التجارب الدیمساھمة الإشراف الدولي على ا)1

.شرعیة السیاسیة للھتحقیق

.دیمقراطیة الانتخابات لتدعیم و تحقیق الإشراف الدولي على عملیة التصویت )2

الإشراف الدولي على عملیة التصویت دون تكرار التجاوزات التي تحدث في أوقات حیلولة)3

.الانتخابات كالفساد و التدخل الإداري وانتشار أعمال العنف 

الإشراف الدولي على عملیة التصویت بمثابة علامة الجودة للعدید من الانتخابات في دول عتبارا)4

2.نزاھة الانتخابات وسلامة إجراءاتھابرشحین تالعالم لكونھ یساھم في تعزیز ثقة الناخبین و الم

ب ـ سلبیات الإشراف الدولي على عملیة التصویت
، وھذا الإشراف الدولي على عملیة التصویت إلتجاء الدول الىلقد انتقد جانب كبیر من الفقھ

انتقاصا من سیادة الدول لا سیما في ظل وجود جھات داخلیة یمكنھا بالنظر لكونھ یشكل في نظرھم 

. المجتمع المدني أو السلطة القضائیة القیام بھذا الأمر على غرار منظمات 

إسناد مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى الحكومة القائمة ـ 3
ووفقا لھذا الاتجاه فان مھمة الإشراف على الانتخابات یتم إسنادھا إلى الحكومة القائمة طالما أن 

وعدم انحرافھا عن تھاو سلامتھازاھبالضمانات الكفیلة لتحقیق نالعملیة الانتخابیة قد تمت إحاطتھا

.الھدف المرجو منھا 

:نذكر منھا التي قد استند أنصار ھذا الاتجاه إلى العدید من المبررات و

.249ـ سلیمان الغویل ، المرجع السابق ، ص 1
، لبنان ، 18یاسیة ، العدد ، المجلة العربیة للعلوم السالدیمقراطیة و الرقابة الدولیة على الانتخابات في الدول العربیةـ خدیجة عرفة محمد ، 2

.15/ 14، ص 2008، مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة ، 
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تعذر وجود حكومة محایدة تتولى مھمة الإشراف على الانتخابات بسبب عدم وجود عدد كاف من )1

صفة الحیاد الكامل تجاه مختلف التیارات و الأحزاب السیاسیة متنطبق علیھالشخصیات التي یمكن أن

.الموجودة على الساحة السیاسیة 

ت إلى حكومة محایدة لا یستند إلى أي أساس إن المطالبة بإسناد مھمة الإشراف على الانتخابا)2

و إنما یستند فقط إلى أساس واقعي وھو افتقاد أحزاب المعارضة للقواعد الشعبیة العریضة ، قانوني 

1. التي تستند إلیھا و بالتالي فقدانھا لعنصر الثقة لدى جمھور الناخبین 

اضطلاع الحكومة القائمة على إن السوابق في الدول قدیمة العھد بالدیمقراطیة استقرت على)3

إجراء الانتخابیة دون أن تثار على الإطلاق بحقھا مسالة نزاھة الانتخابات ، ویؤكد صدق ھذا الاتجاه 

لا إخفاق عدة حكومات في الفوز في الانتخابات التي أشرفت علیھا والتي نذكر منھا على سبیل المثال 

جیمي كارتر أمام مرشح الحزب الجمھوري خسارة مرشح الحزب الدیمقراطيعلى سبیل الحصر 

.1980رونالد ریغان في الانتخابات الرئاسیة التي أجریت في ظل حكم الرئیس كارتر في عام 

على الرغم من اتفاق غالبیة الدول على إجراء الانتخابات تحت إشراف الحكومة غیر انھ و 

:د إلیھا مھمة الإشراف، فظھرت بذلك ثلاثة اتجاھات القائمة إلا أنھم اختلفوا في تحدید الجھة التي تسن

یسند مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة : الاتجاه الأول

.الداخلیة 

یسند مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى لجنة وطنیة مستقلة للانتخابات تتمتع : الاتجاه الثاني

.السلطة التنفیذیة بالاستقلالیة عن 

.یسند مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلى السلطة القضائیة في الدولة : الاتجاه الثالث

إدارة عملیة التصویت عن طریق السلطة التنفیذیة : الاتجاه الأول 
ة مھمة إدارة عملیة التصویت و الإشراف علیھا إلى السلطة التنفیذیالعالمدوللقد عھدت بعض 

سواء عن طریق إسناد ھذه المھمة برمتھا إلى موظفین مختصین كما ھو الحال في بریطانیا أو إلى 

2. لجان إداریة تتشكل بمعرفة السلطة التنفیذیة كما ھو الحال في الجزائر و فرنسا 

إذ تعمد الدول المتقدمة التي وصلت إلى درجة متقدمة من الوعي الدیمقراطي إلى إسناد مھمة

إدارة العملیة الانتخابیة و الإشراف علیھا إلى السلطة التنفیذیة الأمر الذي یترتب علیھ إجراء 

الانتخابات بكل حیادیة ونزاھة بحیث تكون نتائج الانتخابات فیھا دقیقة ومعبرة عن الإرادة الحقیقة 

.لأفراد الشعب 

.1006/ 1005ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 1
.1008، ص نفس المرجعـ 2
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ممارسة دیمقراطیة فعالة وعدم ویرجع السبب في ذلك إلى ما بلغتھ ھذه الدول من حریة و 

.نكرانھا للرأي العام 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام انھ إذا كان الأمر على ھذا النحو في الدول المتقدمة 

دول العالم الثالث التي یؤدي فیھا إشراف السلطة التنفیذیة على من ذلك بالنسبة لفانھ على العكس

إلى إفراغ الممارسة الدیمقراطیة من محتواھا و مضمونھا إذ تصبح مجرد إجراء العملیة الانتخابیة

1. شكلي فارغ من مضمونھ

إدارة عملیة التصویت عن طریق لجنة وطنیة للانتخابات تتمتع بالاستقلالیة : الاتجاه الثاني 
ى لجان مستقلة إلى إسناد مھمة الإشراف على عملیة التصویت إلالعالم دول بعض لقد التجأت

تتشكل من بعض الشخصیات سواء كانت حزبیة أم غیر حزبیة على غرار ما قامت بھ كل من الھند و 

باعتبارھا خطوة ھامة لبناء تقالید من الاستقلال وعدم جنوب إفریقیا و الیمن و المغرب و العراق 

السیاسیة وجمھور الناخبین حزابالأمن بالنسبة لكلفي نزاھة العملیة الانتخابیة وبعث الثقة، التحیز 

2.على حد السواء 

حتى تتمكن اللجان الوطنیة المستقلة من إدارة العملیة الانتخابیة بكل حریة ونزاھة وحیادیة و

: یجب أن تتوافر فیھا مجموعة من الشروط التي نذكر منھا 

ولى القانون وحده بیان إذ یجب أن یت، أن تنشا ھذه اللجنة بمقتضى القانون وتتصف بالدوام )1

.مھامھا و اختصاصاتھا و تشكیلھا وان لا یترك أمر تحدید تشكیلھا للسلطة التنفیذیة عند كل انتخاب 

عن ة ھاتھ اللجنةتكفل استقلالیبتحدید الضمانات التي من شانھا أنوحده ضرورة قیام القانون )2

.السلطة التنفیذیة 

3. ص عام وشامل على جمیع مراحل العملیة الانتخابیةذات اختصاھاتھ اللجنة ضرورة أن تكون )3

لانتخابات تتمتع بالاستقلالیة لإن إسناد مھمة إدارة عملیة التصویت إلى لجنة وطنیة وعلیھ ف

:تترتب علیھ جملة من الأمور الایجابیة بالنسبة للعملیة الانتخابیة التي نذكر منھا 

مة محایدة وما قد ینتج عنھا من صعوبة في تصریف تلافي الاعتراضات المتعلقة بتشكیل حكو)1

.شؤون الدولة خلال فترة الانتخابات 

. 153/ 152ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
 دخل من لقد أناط الدستور الھندي مھمة الرقابة على العملیة الانتخابیة إلى لجنة الانتخابات الھندیة وھي لجنة قومیة محایدة ومستقلة عن تـ

درة و السلطة التنفیذیة و الأحزاب السیاسیة ویغلب علیھا الطابع القضائي ، ویتم اختیار رئیس تلك اللجنة من قبل الشخصیات المشھود لھا بالق
.الكفاءة في إدارة إجراءات الانتخاب 

أشخاص یمثلون كافة 10اب إلى لجنة مكونة من أما الدستور الصادر في جنوب إفریقیا فھو الآخر قد اسند مھمة الإشراف على عملیة الانتخ
عبد اللاه :  انظر في ھذا الصدد ( الأحزاب السیاسیة التي قررت الاشتراك في الانتخابات و تسند رئاسة تلك اللجنة إلى رئیس المحكمة العلیا 

دار الفكر الجامعي شریعیة و المحلیة ، دراسة مقارنة ،مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام ، الانتخابات الرئاسیة و التشحاتة الشقاني ،
)  . 34/ 33ص ،2005، الإسكندریة 

.69جاي س ، جودوین جیل ، المرجع السابق ، ص ـ 2
.163/ 162ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 3
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تلافي الانتقادات الموجھة للإشراف القضائي ولا سیما المتعلقة منھا بتعطیل العدالة و أعمال )2

.القضاء أثناء فترة الانتخابات وكذا عدم كفایة القضاة للقیام بھذه المھمة 

الانتخابیة بواسطة ھیئة مستقلة أمر معمول بھ في الدول ذات الدیمقراطیات إن إدارة العملیة )3

.الراسخة 

إسناد مھمة إدارة عملیة التصویت إلى السلطة القضائیة : الاتجاه الثالث 
مصر و الولایات المتحدة الأمریكیة كل منعلى غرارالعالمدوللقد جرى العمل في بعض 

على عملیة التصویت بصفة خاصة و العملیة الانتخابیة بصورة عامة إلى على إسناد مھمة الإشراف 

ھا عن باقي السلطات الأخرى في یتھا و استقلالیتإحدى سلطات الدولة ذاتھا التي یكفل الدستور حیاد

.الدولة 

السلطة القضائیة التي یتمتععلىإلاوتنطبقأن تلك الأوصاف لا یمكن أن تتجسدومما لاشك فیھ 

أعضائھا بالعدید من الضمانات التي تمكنھم من أداء المھام الموكلة إلیھم دون شبھة أو تحیز لأحد 

لإجراء العملیة ومناسبانھ أن یوفر مناخا ملائماأالأمر الذي من شوھو أطراف العملیة الانتخابیة ، 

جانب ضمان سلامة ، ھذا الى1لثقة المتبادلة بین كافة الأطرافالانتخابیة في أجواء تسودھا ا

العملیة إبعادوكذا ھا ،المواطنین في سلامة ومصداقیة نتائجومشروعیة نتائج الانتخابات وتدعیم ثقة 

2.الانتخابیة عن تأثیر ذوي السلطان المالي و الإداري معا 

ھداف أطراف العملیة الانتخابیة من ناخبین ومترشحینجانب تحقیق الإشراف القضائي لأإلىھذا 

من خلال جعل نتائج الانتخابات معبرة بحق وصدق عن اتجاه إرادة ھیئة ، وذلك ورجال الإدارة 

و بالتبعیة شعور أطراف العملیة الانتخابیة بالعدل و المساواة الأمر الذي یدفعھم إلى التفاني ، الناخبین 

3.في خدمة الوطن

لا أن الواقع العملي قد اثبت اعتراء عملیة غیر انھ وعلى الرغم من كل ھاتھ المبررات وغیرھا إ

الإشراف القضائي على عملیة التصویت على جملة من المعوقات التي حالت دون تحقیقھ لأھدافھ و 

من أعضاء الھیئة وبة توفیر العدد الكافيعلى سبیل المثال لا على سبیل الحصر صعالتي نذكر منھا 

بالفصل في ئيجھاز القضاالانشغال ، ھذا الى جانب القضائیة لإتمام ھذه المھمة على أكمل وجھ

ن إسناد مھمة الإشراف على العملیة الانتخابیة أدعاوى المواطنین و منازعاتھم و بالتالي فان من ش

4. نتیجة لتعطل القضایا و تأخیر الفصل فیھا أن یؤدي إلى ضیاع حقوق المواطنین وإھدارھاملھ

، منشاة المعارف ره ـ تطبیقاتھ ـ منازعاتھ ، دراسة تحلیلیة مقارنة ،ـ عفیفي كامل عفیفي ،  الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة ، تطو1
.3، ص 2002، الإسكندریة 

.وما بعدھا 6، ص 2000، القاھرة ، الطبعة الأولى ،ـ یحي الرفاعي ، استقلال القضاء ومحنة الانتخابات ، المكتب المصري الحدیث2
.وما بعدھا 19لسابق ، ص ، المرجع اعبد اللاه شحاتة الشقانيـ 3
.1024/ 1023ـ عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة و ضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، المرجع السابق ، ص 4
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رھا في الجھة المكلفة بإدارة عملیة التصویت المتطلبات الواجب تواف: ثانیا
بالنظر للدور الكبیر الذي تقوم بھ الجھة المكلفة بإدارة عملیة التصویت فقد حرصت اغلب 

و ةإجراء انتخابات عادلة و نزیھلضمانالتوصلبجملة من الضمانات بغیةالتشریعات على إحاطتھا

: التي نذكر منھا ما یلي 

: لیة ـ الاستقلا1
ن الھیئة تكون مستقلة عندما تكون غیر ملزمة قانونا عند مباشرتھا لمھامھا أویرى كلیستین ب

.ووظائفھا بأي معیار فردي صادر من ھیئة علیا أو تنتمي إلى مجموعة أخرى ذات سلطة 

ساسیة التي لھا فمعیار الاستقلالیة یقتضي أن تكون ھذه الھیئة غیر ملزمة إلا بالضوابط العامة الأ

1. علاقة بالقوانین و القواعد الشرعیة 

وبناءا على ما سبق بیانھ فانھ لا یمكن لأي جھاز انتخابي أن یحظى بثقة الأطراف المشاركین في 

2. و الحكومة المشاركة في الانتخاباتالعملیة الانتخابیة إلا إذا كان مستقلا حیال جمیع الأحزاب

: ـ الحیادیة 2
العملیة الانتخابیة وتحقیق نجاحإفي ھاما تلعب حیادیة السلطة المشرفة على الانتخابات دورا 

أھدافھا الدیمقراطیة ، إذ لا یكفي أن تكون الإدارة الانتخابیة أمینة ونزیھة في إجراء العملیة الانتخابیة 

3. لنزاھة فیھا بل علیھا أن تعطي الانطباع للكافة بتوافر ھذه الأمانة و ا، فحسب 

إذ تنحصر ،ولا یتأتى ھذا الأمر إلا من خلال عدم اھتمامھا بنتیجة الانتخاب الذي تقوم بإدارتھ

ید جمیع الناخبین تزوكذا مھمتھا فقط في تھیئة الظروف المناسبة لتنافس المترشحین و الأحزاب و

4. في فوز طرف معین بالذات المعلومات الضروریة لعملیة التصویت دون أن تكون لھا مصلحةب

: ـ الاحترافیة 3
إذ یجب على الإدارة الانتخابیة أن تكون على درجة كبیرة من الاحترافیة و المھنیة حتى تتمكن 

تنظیمي أن یؤدي أن أي خطأمن القیام بمھمتھا بأقل قدر ممكن من الأخطاء و الشوائب ، إذ أن من ش

5. العملیة الانتخابیة برمتھا وعزوفھم عن المشاركة فیھا إلى تشكیك الناخبین في نزاھة 

ائر ، ، الجز24، مجلة الفكر البرلماني ، العدد أي دور للمجلس الدستوري في مجال حمایة حقوق الإنسان في الجزائرـ مریم مكامشة ، 1
.39، ص 2010مجلس الأمة ، 

. 62عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة اسماعیل ، المرجع السابق ، ص:  ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
- juan Ignacio Garcia Rodriguez , A Study About electoral Management Body Independence , Proposed Bill
for Political Right According to constitutional Amendment , Egypt , The United group , 2008 . P 110 .

.839ـ حسن البدراوي ، المرجع السابق ، ص 3
.244ـ طالب عوض ، المرجع السابق ، ص 4
.149ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 5
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وبالنظر لما تتطلبھ إدارة العملیة الانتخابیة من احترافیة وكفاءة في الأشخاص القائمین بھا فقد 

قامت العدید من دول العالم بإنشاء العدید من مؤسسات التدریب المختصة على المستویین الوطني و 

1.ریب القائمین على إدارة العملیة الانتخابیة و الرفع من كفاءتھم الإقلیمي بغیة تد

: ـ الشفافیة 4
إذ یتعین على الھیئة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة أن تتصف بالشفافیة الأمر الذي لا یمكن لھ 

2.خابیة أن یتحقق إلا إذا تم السماح بالرقابة المحلیة و الدولیة على العملیة الانت

: الفرع الثاني 
إدارة عملیة التصویت في الجزائر 

إدارةلقد قام المشرع الجزائري على غرار ما قام بھ العدید من مشرعي دول العالم بإسناد مھمة 

.عملیة التصویت إلى لجان إداریة تتشكل بمعرفة من السلطة التنفیذیة 

یة التصویت في الجزائر وبشيء من التفصیل ارتأینا توزیع وبغیة دراسة الآلیة التي تدار بھا عمل

: كالآتيدراستنا لھذا الموضوع 

تشكیلة اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت : أولا 
لانتخابات الرئاسیة و المحلیة و انتخاب لونمیز في الصدد بین تشكیلة لجنة التصویت بالنسبة 

.بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة تھایلتشكأعضاء المجلس الشعبي الوطني و بین

ـ تشكیلة اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و المحلیة و 1
وانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

:أعضاء دائمین و عضوین إضافیین وھم 5تتشكل اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت من 

.الرئیس ـ

.ـ نائب الرئیس 

.ـ الكاتب 

.ـ مساعدین اثنین 

3ـ عضوین اثنین إضافیین قصد استخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسیین یوم الاقتراع  

. 63لمرجع السابق ، ص ـ عبدو سعد ، عصام نعمة اسماعیل ، علي مقلد ، ا1
2 _Shadia Fatthi & Negad Al Borai , The Higher committee for legislative elections in Egypt , Proposed Bill
for Political Right According to constitutional Amendment , Egypt , The United group , 2008 , P 68 .

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 35المادة :ـ انظر في ھذا الصدد 3
المحدد لقواعد تنظیم 2012ابریل 11الموافق ل 1433جمادى الأولى 19المؤرخ في 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 

.مركز ومكتب التصویت وسیرھما 
المتعلق بقواعد تنظیم مركز التصویت ومكتب التصویت 1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي الحجة 7من القرار المؤرخ في 2ـ المادة 
.وسیرھما 
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ولى في ھذا الصدد كل من الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة ویت

الممثلیات الدبلوماسیة و و الجماعات المحلیة و كل من الموظفین و أعوان الدولةمھمة تسخیر

القنصلیة التابعة للدوائر الانتخابیة المعنیة بغیة القیام بعملیات تنظیم الانتخابات وإجرائھا خلال مدة 

.أیام على الأكثر أثناء فترة الاقتراع 5أیام على الأقل و3تتراوح من 

یلیة تسخیر مستخدمي المؤسسات و الھیئات كما یمكن أیضا وخلال نفس المدة وبصفة تكم

1.العمومیة وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابیة 

على مجموعة من اشترط المشرع الجزائري في أعضاء مكتب التصویت ضرورة توافرھم وقد

: وھيالشروط 

.أن یكونوا ناخبین )1

.أن یكونوا مقیمین في إقلیم الولایة )2

إلى غایة الدرجة أولیائھم و المنتمین الى أحزابھم أو أصھارھم مترشحین و أن لا یكونوا من ال)3

3. 07/ 97بدلا من الدرجة الثانیة كما كان معمولا بھ في ظل الأمر رقم 2رابعة  ال

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري لم یقم بإعطاء رئیس مكتب 

خاصة وھذا بعكس المشرع الفرنسي الذي أولى لرئاسة مكتب التصویت أھمیة التصویت أي أھمیة 

خاصة وذلك من خلال إسنادھا الى رؤساء البلدیات أو نوابھم أو أعضاء المجالس المنتخبة حسب 

4. ترتیبھم في الجدول ، أو إذا تعذر ذلك الى ناخبین من البلدیة یعینھم رئیسھا 

ضرورة أن یتم نشر و تعلیق قائمة الجزائرياشترط المشرعفقدھذا من جھة ومن جھة أخرى 

البلدیات المعنیة بعدالدائرة وأعضاء مكاتب التصویت و الأعضاء الإضافیین بمقار كل من الولایة و

97من الأمر رقم 40في ظل المادة أیام 5یوما من قفل قائمة المترشحین بعدما كانت محددة ب15

ممثلي الأحزاب السیاسیة لكل من مقابل وصل للاستلامخة من ھذه القائمة، و تسلم نس07/ 

5. ممثلي المترشحین الأحرار و المشاركة في الانتخابات

ولا تصبح ھذه القائمة نھائیة إلا بعد انقضاء أجال الطعن و التي بانقضائھا یتولى الوالي مھمة 

:منھا لكل من نسخلارسإوالإضافیین ضبط القائمة النھائیة للأعضاء الأساسیین و
2012فبرایر 6الموافق ل 1433ربیع الأول 13المؤرخ في 31/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ انظر في ھذا الصدد كلا من المادة 1

.خلال الانتخابات المتعلق بتحدید شروط تسخیر المستخدمین
المتعلق بتحدید شروط تسخیر 1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 61/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 

.    المستخدمین خلال الانتخابات 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 36ـ المادة 2
.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الأمر رقم 40ـ المادة3
.65ـ عبد المؤمن عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 4

- le PAGE Jessua , Corinne , Cassin , isabelle , Les élections municipales en 1000 questions , 2edition , paris
, Lites , 2000 , p 197 .

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 36المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 5
المتعلق بتحدید شروط تعیین 2012فبرایر 6الموافق ل 1433ربیع الأول 13المؤرخ في 32/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 

.صویت وكیفیات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنھم أعضاء مكتب الت
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.رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا لمباشرة إجراءات أداء الیمین -

.رئیس المجلس الشعبي البلدي لتعلیقھا بمقر البلدیة -

1. رؤساء مراكز التصویت و رؤساء مكاتب التصویت لتعلیقھا یوم الاقتراع -

ة التصویت بالنسبة للانتخابات أعضاء مجلس الأمة ـ تشكیلة اللجنة المكلفة بإدارة عملی2
لقد نص المشرع الجزائري على تشكیلة خاصة لمكاتب التصویت بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس 

للانتخابات الرئاسیة و المحلیة و انتخاب أعضاء المجلس بالنسبة الأمة تخالف تلك التشكیلة المعتمدة 

مساعدین اثنین كلھم قضاة یتم تعینھم من و نائب رئیس و رئیس من جعلھا تتشكل الشعبي الوطني إذ

. قبل وزیر العدل 

، 2یتم تعینھ من قبل وزیر العدلأمانة ضبط یتولاھا كاتب ضبطكما یتم تزوید مكتب التصویت ب

أعضاء مجلس نتخاباالمشرع الجزائري وان دل على شيء فإنما یدل على إخضاعالأمر وھذا 

نزاھة العملیة الانتخابیة ، وفي نفس لالأمر الذي یشكل ضمانة أساسیة ، لأمة للإشراف القضائي ا

للبحث عن السبب الذي جعل المشرع الجزائري یأخذ بأسلوب الإشراف القضائي على یدفعنا الوقت

.الانتخابات الأخرى ضاء مجلس الأمة دون باقي انتخاب أع

مھام اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت : ثانیا 
حتى یقوم أعضاء مكاتب التصویت بأداء مھامھم المنوطة بھم قانونا یتعین علیھم أولا أداء الیمین 

ص و حیاد و أتعھد بالسھر على: " الأتي نصھا 

3. " ضمان نزاھة العملیة الانتخابیة 

ویتم أداء ھذا الیمین كتابیا على مطبوعة خاصة یتم توقیعھا فردیا من قبل كل عضو تم تسخیره 

.وھذا بعد انتھاء قترة الطعون 

أو لدى لمختصة إقلیمیا ویتم إیداع نسخة من ھذه المطبوعة الموقعة لدى كتابة ضبط المحكمة ا

خلال الأجل الذي یتم تحدیده من قبل كل من الوالي و رئیس المجلس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة 

4.القضائي المختص إقلیمیا 

.، المرجع السابق 32/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 6ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.التصویت المتعلق بأعضاء مكتب2007/ 2/ 24الموافق ل 1428صفر –المؤرخ في 71/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 

المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق 2002/ 3/ 5المؤرخ في 1422ذي الحجة 21المؤرخ في 86/ 02من المرسوم التنفیذي رقم 4ـ المادة 
بات المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخا1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 40المادة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 115ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 37ـ المادة 3
.المرجع السابق ، 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 3المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 4

المحدد لكیفیات 2012افریل 11الموافق ل 1433جمادى الأولى 19المؤرخ في 178/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 4و 3ـ المادتین 
.أداء الیمین من طرف أعضاء مكاتب التصویت 

بتحدید كیفیات المتعلق1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 74/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 5. 4/ 3ـ المادة 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 41تطبیق المادة 

.الانتخابات 
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وبعد أداء ھذه الیمین یباشر أعضاء مكتب التصویت القیام بمھامھم المنوطة بھم قانونا و المتمثلة 

ة و سلامة العملیة الانتخابیة من خلال تحضیر مختلف الظروف الملائمة لھا أساسا في ضمان نزاھ

. سواء قبل البدء في عملیة التصویت أو أثنائھا أو بعدھا 

وسوف نقوم بدراسة مھام أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت قبل وأثناء وعند نھایة 

:یت ومركز التصویت وذلك على النحو التالي عملیة التصویت على مستوى كل من مكاتب التصو

I.على مستوى مكتب التصویت
ـ مھام أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت قبل انطلاق عملیة التصویت 1

تتعلق صلاحیات ،لأعضاء مكتب التصویت نوعین من الصلاحیات قبل افتتاح عملیات التصویت

.یات تتعلق بوثائق التصویت صلاحو بالوسائل المادیة للتصویت 

تعلقة بالوسائل المادیة للتصویت الصلاحیات المأ ـ 
یجب على أعضاء مكتب التصویت التأكد قبل افتتاح الاقتراع من توافر الوسائل المادیة التالیة 

:داخل مراكز الاقتراع وھي 

یكون احدھما عند رئیس مجھز بقفلین مختلفین شفاف للاقتراع یتضمن رقما تعریفیا وصندوق )1

.مكتب التصویت و الآخر عند المساعد الأكبر سنا 

.شارات ملصقة وأختام ندیة تحمل نوع الانتخاب و تاریخھوعازلین على الأقل)2

.عبارة انتخب بالوكالة و الآخر یحمل یحمل عبارة انتخب ان احدھماندیینختم)3

.سلة للمھملات داخل كل عازل و طاولات بعدد كاف)4

. علبة حبر لوضع بصمة الناخب و الإشھاد على انھ انتخب مرة واحدة )5

.مادة تشمیع قفلي صندوق الاقتراع )6

لوازم المكتب من سیالات ، أقلام ، ختم مدادي ، مؤرخ ، ختم ندي یحمل عبارة نسخة مصادق )7

.علب شموع مصابیح غازیة أو إن تعذر و مادة التلصیق ، حاشیات التلصیق على مطابقتھا للأصل ،

1.ورق الكاربون بكمیة كافیة لاستنساخ محضر الفرز )8

الصلاحیات المتعلقة بوثائق التصویت ب ـ 
:یجب على أعضاء مكتب التصویت قبل افتتاح الاقتراع التأكد من توافر الوثائق التالیة 

.بعدد كاف لكل قائمة مترشحینأوراق التصویت)1

.د الناخبین المسجلین في قائمة التوقیع مظاریف التصویت بعدد یساوي عد)2

.أوراق عد نقاط التصویت بعدد كاف )3

.مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف )4

. ، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 3ـ المادة 1



لعملیة الانتخابیة اعلىالإجراءات المعاصرة: الفصل الأول 

102

.مظاریف مخصصة لجمع أوراق التصویت الملغاة و أوراق التصویت محل النزاع و الوكالات )5

. المترشحین قوائم قائمة ممثلي و خة من قائمة أعضاء مكتب التصویت نس)6

1.قانونا و التي تتضمن القائمة الاسمیة للناخبین في مكتب لتصویتمصادق علیھااللتوقیع قائمة ا)7

ھو أن المشرع الجزائري قد اوجب ضرورة توافر ھذه مقاموما یمكننا ملاحظتھ في ھذا ال

الوسائل المادیة و الوثائق في مكاتب التصویت واوجب أیضا ضرورة قیام أعضاء مكاتب التصویت 

الأمر الذي یدفعنا للتساؤل عن الإجراء الواجب ، أكد من توافرھا قبل افتتاح عملیة التصویت بالت

ھل یتم افتتاح عملیة التصویت في ظل غیاب ھذه ، اتخاذه في حالة عدم توافرھا في مكاتب التصویت 

؟التصویتالوسائل ؟ أم أن افتتاحھا یتوقف على حسب درجة أھمیة الوثائق غیر المتوافرة في مكاتب 

لقد أجاب المشرع الجزائري عن ھذه الإشكالیة صراحة بالقول بعدم إمكانیة افتتاح عملیات 

2. التصویت إلا إذا توافرت الوثائق الانتخابیة و الوسائل المادیة السالفة الذكر 

شھد تي تالتبافغیاب ھذه الوسائل و الوثائق یترتب علیھ عدم افتتاح عملیات التصویت في المك

.انعداما أو نقصا في ھذه الوثائق و الوسائل 

10غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن الانتخابات التشریعیة التي تم إجراءھا في 

قد أثبتت افتتاح عملیات التصویت بالرغم من عدم توافر بعض أوراق التصویت داخل 2012ماي 

.إخطارا بھذا الشأن 16اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات حوالي  مكاتب التصویت ،إذ تلقت 

ـ مھام أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت عند انطلاق عملیة التصویت 2
لقد قام المشرع الجزائري بتوزیع المھام بین أعضاء مكتب التصویت وأعطى لكل عضو من 

.جب علیھ القیام بھا عند افتتاح عملیة التصویت أعضاءھا مھام خاصة ومحددة ی

مھام رئیس مكتب التصویت أ ـ 
الأمر الذي یتطلب منھ اتخاذ ، یتمتع رئیس مكتب التصویت بسلطة الأمن داخل مكتب التصویت 

كافة الإجراءات و التدابیر اللازمة من اجل ضمان حسن سیر عملیة الاقتراع كطرد أي شخص یخل 

الاستعانة بأعوان وعند الضرورة عادي لعملیات التصویت ، و لھ من اجل تحقیق ھذا الأمر بالسیر ال

3. القوة العمومیة لحفظ النظام العام 

.، المرجع السابق 179/ 12ن المرسوم التنفیذي رقم م4المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.المرجع السابق 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 5ـ المادة 

.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 2
.سابق المرجع ال1425محرم 12من القرار المؤرخ في 12ـ المادة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 39المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 3
.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 5ـ المادة 
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مھام نائب رئیس مكتب التصویت ب ـ 
یتولى نائب رئیس مكتب التصویت مساعدة رئیس مكتب التصویت في كل عملیات التصویت 

وضع الناخب بصمتھ و بطاقات الناخبین إلى جانب سھره على ویكلف على وجھ الخصوص بدمغ

1. غطس سبابتھ في الحبر الفسفوري للإشھاد على تصویتھ

مھام كاتب مكتب التصویت ج ـ 
: یتولى كاتب مكتب التصویت القیام ب 

.التحقق من ھویة الناخب )1

.البحث في قائمة التوقیعات )2

.تسلیم أوراق التصویت و الظرف )3

2. حساب عدد المصوتین حتى یتمكن من تبلیغ رئیس مركز التصویت بالعدد في أي وقت )4

مھام المساعد الأول في مكتب التصویت د ـ 
یتولى المساعد الأول في مكتب التصویت مھمة مراقبة مدخل مكتب التصویت إلى جانب سھره 

. على منع و تجنب أي تجمع محتمل داخل مكتب التصویت 

مھام المساعد الثاني في مكتب التصویت ھـ ـ 
لال قیامھ یتم تكلیف المساعد الثاني في مكتب التصویت بمساعدة نائب الرئیس في مھامھ من خ

وضع المصوتین بصمتھم و الإشھاد على تصویتھم سھره على الى جانببدمغ بطاقات الناخبین 

.بغطس سبابتھم في الحبر الفسفوري 

كن لرئیس مكتب التصویت أن یقوم بتوزیع المھام بین أعضاء مكتب التصویت حسب غیر انھ یم

3.خصوصیات كل مكتب  

وبالنظر لأھمیة الدور الذي یقوم بھ أعضاء مكتب التصویت بصفة عامة أثناء سیر العملیة 

اللازمة الانتخابیة فقد اوجب المشرع الجزائري على الوالي اتخاذ كافة الترتیبات الضروریة و

لتعویضھم في حالة غیابھم بالأولویة من بین الأعضاء الأساسیین الحاضرین ومن بین الأعضاء 

من القانون العضوي المتعلق 36الإضافیین حسب ترتیبھم في القائمة بغض النظر عن أحكام المادة 

4. بنظام الانتخابات 

نھایة التصویت ـ مھام أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت عند3
:یتولى أعضاء مكتب التصویت عند نھایة عملیة التصویت القیام بالمھام التالیة 

.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 6ـ المادة 1
.، المرجع السابق 179/ 12لتنفیذي رقم من المرسوم ا7ـ المادة 2
.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 8ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 38ـ المادة 4
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1.انتھاء عملیة التصویت واختتامھاالتوقیع على القائمة الانتخابیة الممضي علیھا عند )1

و القیام تعیین الفارزین الذین یتولون عملیة الفرز من بین الناخبین المسجلین في ھذا المكتب)2

2. بحراستھم أثناء قیامھم بعملیات الفرز 

في كیس الحفاظ على أوراق الانتخاب التي تحمل أصوات الناخبین إلى غایة القیام بعملیة الفرز )3

.مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمیة مركز التصویت ورقم مكتب التصویت 

.ي یجب أن یشمع أیضا من قفلیھ ویتم وضع ھذا الكیس داخل صندوق الاقتراع المناسب و الذ

.إعلان رئیس مكتب التصویت نتیجة الفرز أمام الحاضرین بمجرد تحریر محضر الفرز )4

3. إرسال نتائج الاقتراع أولیا إلى رئیس مركز التصویت )5

II. على مستوى مركز التصویت
تشكل ما اصطلح في نفس المكان فإنھا 2على اعتبار أن مكاتب التصویت عندما یتجاوز عددھا 

موظفین یتم 4على تسمیتھ بمركز التصویت الذي تتم إدارتھ و الإشراف علیھ من قبل رئیس یساعده 

.تعیینھم بموجب قرار من الوالي 

: ویزود رئیس مركز التصویت بھذه الصفة بما یلي 

. ـ عضو یكلف بمراقبة مدخل مركز التصویت و الأماكن التي تجاوره مباشرة 

. ضو یكلف بمساعدة الناخبین و إعلامھم ـ ع

. ـ عضو یكلف بجمع النتائج و إرسالھا 

.ـ عضو یكلف بالإمداد 

4.ـ كما یزود رئیس مركز التصویت بوسائل مواصلات فعالة و بسیارة للاتصال 

ـ مھام رئیس مركز التصویت قبل افتتاح الاقتراع 1
: تتاح الاقتراع التأكد من یجب على مسئول مركز التصویت قبل اف

. ـ توافر العتاد و الوثائق الانتخابیة على مستوى مختلف مكاتب التصویت 

. ـ توزیع المستخلفین حسب الغیابات المحتملة المسجلة داخل مكاتب التصویت 

.ـ ضمان التكفل الإداري للناخبین وإعلامھم 

. ـ توزیع بطاقات الناخب المتبقیة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 47ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 49المادة : ر في ھذا الصدد ـ انظ2

.، المرجع السابق  179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 19ـ المادة 
.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 24و 23ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 3
.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 28ـ المادة : ا الصدد كلا من ـ انظر في ھذ4

المتعلق بتحدید قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھما 2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 30ـ المادة 
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تصویت أثناء سیر عملیة التصویت س مركز الـ مھام رئی2
:یتولى رئیس مركز التصویت أثناء سیر عملیة التصویت القیام بالمھام التالیة

.ضمان المساعدة لأعضاء مكتب التصویت )1

.توزیع الأعضاء الإضافیین حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصویت )2

.ضمان التكفل الإداري بالناخبین )3

.إعلام الناخبین ضمان)4

.القیام بتوزیع بطاقات الناخبین المتبقیة )5

.جمع نتائج الاقتراع الجزئیة و النھائیة بالتعاون مع كتاب مكاتب التصویت )6

1. ضمان الأمن داخل مركز التصویت و اللجوء إلى القوة العمومیة إن اقتضى الأمر ذلك )7

ركز التصویت عند نھایة التصویت ـ واجبات رئیس م2
یجب على رئیس مركز التصویت بالتعاون مع المصالح البلدیة المعنیة عند نھایة الاقتراع القیام 

2. بجرد واسترجاع جمیع الوسائل المادیة الموضوعة تحت تصرفھ قبل إرسالھا إلى مقر البلدیة 

عضاء مكاتب ومراكز التصویت فقد قام المشرع بالنظر للمجھودات الجبارة التي یقوم بھا أو

تدفع لھم نظیر ما یقومون بھ من أعمال من اجل ضمان نزاھة و فیةالجزائري بتقریر مكافئات جزا

:سلامة عملیة الانتخاب و التي تدفع لھم على النحو التالي 

ـ المكافئات المقررة بالنسبة لأعضاء مراكز التصویت 1
.ئیس مركز التصویت د ج  بالنسبة لر4000

.د ج  بالنسبة لكل عضو من أعضاء مركز التصویت 2000

ـ المكافئات المقررة بالنسبة لأعضاء مكاتب التصویت الثابتة 2
.د ج  بالنسبة لرئیس مكتب التصویت 4000

.د ج  بالنسبة لكل عضو من الأعضاء الأساسیین 2500

.ضافیین د ج  بالنسبة لكل عضو من الأعضاء الإ1000

ـ المكافئات المقررة بالنسبة لأعضاء مكاتب التصویت المتنقلة 3
.د ج  بالنسبة لرئیس مكتب التصویت 6000

.د ج  بالنسبة لكل عضو من الأعضاء الأساسیین 4000

3. د ج  بالنسبة لكل عضو من الأعضاء الإضافیین 2000

.المرجع السابق 1417ذي القعدة 7من الفرار المؤرخ في 29ـ المادة 1
.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 27ـ المادة 2
المتعلق بكیفیات تطبیق المادة 1997/ 3/ 15الموافق  ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 75/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 5ـ المادة 3

المتضمن القانون العضوي و المعدلة بالمرسوم التنفیذي 1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الامر رقم 193
.2007/ 5/ 2الموافق ل 1428ربیع الثاني 14المؤرخ في 124/ 07رقم 
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كلفة بإدارة عملیة التصویت قد یبدو لنا من الوھلة وفي ختام دراستنا المطولة لمھام الھیئة الم

الأولى أن تعرضنا لدراسة صلاحیة أعضاء مكتب التصویت أمر غیر مجدي ، إلا انھ و بالنظر لكون 

مكتب التصویت ھو الخلیة الأساسیة للعملیة الانتخابیة برمتھا فان تدقیق المشرع الجزائري لھذه 

ونواحیھا یعتبر من اكبر الضمانات لیس فقط لحیادیة العملیة العملیة المادیة من مختلف جوانبھا

الانتخابیة وإنما أیضا لنزاھتھا ومشروعیتھا ، ذلك على اعتبار أن إغفال المشرع الجزائري لإحدى 

.ھاتھ التفاصیل أمر من شانھ أن یسمح بتفشي ظاھرة التزویر في العملیة الانتخابیة 

إجراءات التصویت : ثالثا
: حتى یتم مباشرة إجراءات التصویت لابد من توافر شرطین أساسیین وھما 

.ضرورة الحضور الفعلي لعضوین على الأقل إلى مكتب التصویت من بینھما الرئیس )1

1. ضرورة توافر الوثائق الانتخابیة و الوسائل المادیة للعملیة الانتخابیة )2

تصویت یتخذ الوالي جمیع الترتیبات لتعویضھموفي حالة تغیب عضو من أعضاء مكاتب ال

2.بالأولویة من بین الأعضاء الأساسیین الحاضرین والإضافیین حسب ترتیب القائمة 

وبتوافر ھذه الشروط تنطلق عملیات التصویت بحضور الناخبین إلى مكاتب التصویت شخصیا 

ابة عنھم في حالة وجود مانع یحول أو عن طریق توكیلھم لشخص من الغیر حتى یتولى التصویت نی

.دون حضورھم الشخصي للتصویت في الانتخابات 

ـ إجراءات التصویت الشخصي 1
بمجرد حلول الیوم الذي تجرى فیھ الانتخابات یتعین على الناخبین التوجھ الى مكاتب الاقتراع 

3.اتھم الانتخابیة للإدلاء بأصواتھم التي تم توزیعھم علیھا بموجب قرار من الوالي و المحددة في بطاق

أما الناخبون الجزائریون المقیمون بالخارج فان علیھم التوجھ مباشرة إلى الممثلیات الدبلوماسیة 

4. أو القنصلیة التي سجلوا فیھا حتى یتمكنوا من الإدلاء بأصواتھم في الانتخابات التي یتم إجراءھا 

:حل أساسیة  ویمر التصویت بأربعة مرا

وثیقة یتعین على الناخب أن یثبت ھویتھ عند دخولھ لمكتب التصویت بأيالمرحلة الأولىفخلال 

5. قیع من عدمھامن كونھ مسجلا في قائمة التوحتى یتولى بعدھا الكاتب مھمة التحقق رسمیة كانت

.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 10ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 38ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 27ـ المادة 3
.، المرجع السابق 28/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 11ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 4

المتعلق بتحدید شروط تصویت المواطنین الجزائریین 2007/ 2/ 24الموافق ل 1428صفر 6المؤرخ في 70/ 97من المرسوم 17المادة 
.المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 44المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 5
.، المرجع السابق 179/ 12نفیذي رقم من المرسوم الت12ـ المادة 
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أساسي لمباشرة الحق في ي و رئیسشرط في القوائم الانتخابیة فكما نعلم فان شرط التسجیل 

فر فیھ الشروط الموضوعیة السالفة الذكر دون أن یكون او بالتالي فالشخص الذي تتو، التصویت 

.مسجلا في القوائم الانتخابیة لا یمكن لھ التصویت في الانتخابات 

من قبل یتمحور أساسا حول الإجراء الواجب اتخاذه ولكن الإشكال الذي یثور في ھذا المقام 

یتم أعضاء مكتب التصویت تجاه الناخب الذي لا یحوز أي وثیقة من شانھا أن تثبت ھویتھ فھل 

أم لا ؟في الانتخابات بمباشرة حقھ في التصویت في ھذه الحالة السماح لھ

لقد ذھب مجلس الدولة الفرنسي في إحدى أحكامھ و قراراتھ الصادرة في مجال الانتخابات إلى

دون تقدیم الأوراق التي في الانتخاباتإذا استطاع بعض الناخبین أن یقوموا بالتصویتأنھالقول ب

من شانھا أن تثبت شخصیتھم فان ھذا الأمر لیس من شانھ أن یؤدي إلى اعتبار الإدلاء بأصواتھم قد 

أن الأشخاص إذ أن تصویتھم یبقى صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة طالما ،تم بطریقة مخالفة للقانون

1. الموجودین في لجنة الانتخاب قد تعرفوا علیھم واقروا بمعرفتھم إیاھم 

حتى على الناخب ھذا الأخیر اضح في ھذا المجال إذ اوجب المشرع الجزائري فوموقفأما

بواسطة بطاقة التعریف الوطنیة أو أیة ضرورة إثباتھ لھویتھ یتمكن من التصویت في الانتخابات 

2.أن یصوت ، و بالتالي فالشخص الذي لا یثبت ھویتھ لا یمكن لھ رسمیة أخرى تثبت ھویتھوثیقة

غیر أن الواقع العملي قد اثبت أن الأعضاء المكلفین بإدارة عملیة التصویت یسمحون للناخبین 

بیة لاسیما في الذین لم یثبتوا ھویتھم بالتصویت في الانتخابات طالما أنھم مقیدون في الجداول الانتخا

3. 1997عام إجرائھاالانتخابات التي تم 

نسخة من ورقة أو و بعد إثباتھ لھویتھ اخذ ظرف والمرحلة الثانیةویتولى الناخب شخصیا خلال 

التصویت اللازمة و التوجھ مباشرة إلى المعزل حتى یتولى التعبیر عن اختیاره من خلال أوراق 

4. یغادر القاعة أنوضعھ لورقتھ في الظرف دون 

وفي الحالة التي لا یتمكن فیھا الناخب من إدخال ورقتھ في الظرف بسبب إصابتھ بعجز فإننا نجد 

5ن المشرع الجزائري قد رخص لھ في ھذه الحالة الاستعانة بأي شخص یختاره لیساعده على ذلكأب

ملیة التي أفرزتھا الانتخابات البلدیة و أن الممارسات العمقام ھووما تجدر الإشارة إلیھ في ال

مة انتخابیة محل التصویت ئالولائیة و التشریعیة قد أثبتت عدم قیام الناخب بتناول نظائر عن كل قا

.62، ص 2005ـ علي صاوي ، دلیل عربي لانتخابات حرة و نزیھة ، مصر ، جماعة تنمیة الدیمقراطیة ، 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 46ـ المادة 2
.123ـ عبد الوھاب دربال ، المرجع السابق ، ص 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 44المادة : انظر في ھذا الصدد ـ4

بیروت ، الطبعة الأولى ،  ،ـ احمد سعیفان ، الأنظمة السیاسیة و المبادئ الدستوریة العامة  دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة
.283، ص 2008

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 45المادة : لا من ـ انظر في ھذا الصدد ك5
.المرجع السابق 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 18ـ المادة 
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بمبدأ سریة التصویت و بالتالي التأثیر على الناخبین من خلال مسأن ینھ أالذي من شالأمروھو 

1. إظھار ولائھم الحزبي 

وبعد تحقق رئیس مكتب التصویت من أن الناخب لا یحمل إلا ظرفا واحدا مرحلة الثالثةالوخلال 

2. فانھ یأذن لھ بإدخال ظرفھ في صندوق الاقتراع 

ظرفھ في صندوق الاقتراع وفي الحالة التي یكون فیھا الشخص مصابا بعاھة تمنعھ من إدخال

3. بشخص یختاره لیساعده على ذلك قد أجاز لھ الاستعانةالجزائرين المشرعنجد بأ

ناخب و الأخیرة یتولى عضو من أعضاء مكتب التصویت بعد إدخال الالمرحلة الرابعة وفي 

دمغ بطاقة الناخب بختم ندي یدل على انتخابھ ویثبت علیھا تاریخ لظرفھ داخل صندوق الاقتراع 

صمة سبابتھ الیسرى في حبر لا یمحى على القیام بوضع بیتولى الناخبھذا كلھ بعد أن و، الانتخاب 

4.قائمة التوقیعات قبالة اسمھ و لقبھ وذلك أمام مرأى أعضاء مكتب التصویت 

ومن ھنا تظھر أھمیة البطاقة الانتخابیة في عملیة التصویت إذ تعتبر الوسیلة التي بموجبھا یثبت 

خلال الختم الذي تحملھ و الذي یتولى أعضاء الناخب قیامھ بالمشاركة في العملیة الانتخابیة وذلك من 

.مكتب التصویت وضعھ على بطاقة الانتخاب 

أن مجلس الدولة الفرنسي بوبالرغم من أھمیة البطاقة الانتخابیة في عملیة التصویت إلا أننا نجد 

ستھ لا تتوقف ممارفي الانتخابات قد قضى على ما یزید على قرن من الزمن على أن حق التصویت 

5.على تقدیم البطاقة الانتخابیة 

وھذا المسلك الذي سلكھ مجلس الدولة الفرنسي سلكھ أیضا المشرع الجزائري غیر انھ قیده 

بضرورة أن یكون الناخب مسجلا في القائمة الانتخابیة و أن یثبت ھویتھ ببطاقة التعریف الوطنیة أو 

6.أیة وثیقة رسمیة أخرى 

یت بالوكالة ـ إجراءات التصو2
من لقد قام المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي بالترخیص لأشخاص وفئات معینة 

6فئات أو بالأحرى في 6في وحددھممباشرة حقھا في التصویت في الانتخابات عن طریق الوكالة 

: وھم طوائف 

.المرضى الموجودون في المستشفیات أو الذین یعالجون في منازلھم )1

.59ـ اوصدیق فوزي ، المرجع السابق ، ص 1
.تعلق بنظام الانتخابات الم01/ 12من القانون العضوي رقم 44المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.، المرجع السابق179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 14ـ المادة 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 45المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3

.المرجع السابق 1425محرم 12من القرار المؤرخ في 18ـ المادة 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 46المادة : انظر في ھذا الصدد كلا من ـ4

.، المرجع السابق 179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 15ـ المادة 
.640ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 5
.بنظام الانتخابات المتعلق 01/ 12من القانون العضوي رقم 46ـ المادة 6
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.ذوي العطب الكبیر أو العجزة )2

لازمون یالذینالذین یعملون خارج ولایة إقامتھم أو الذین ھم في تنقل أوو المستخدمونالعمال)3

.أماكن عملھم یوم الاقتراع 

.الطلبة الجامعیون الذین یدرسون خارج ولایتھم الأصلیة )4

.المواطنون الموجدون مؤقتا في الخارج )5

الشعبي و الأمن الوطني و الحمایة المدنیة و مستخدمو الجمارك الوطنیة أفراد الجیش الوطني )6

1. ومصالح السجون و الحرس البلدي و الملازمون أماكن عملھم یوم الاقتراع 

فئة الطلبة الجامعین الذین المشرع الجزائري قد أضافما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن و

في التصویت ھم فيإلى الأشخاص الذین یحق لھم مباشرة حقة یدرسون خارج ولایتھم الأصلی

.الوكالة الانتخابات عن طریق 

ولعل الھدف من وراء ھذا التعدیل ھو رغبة المشرع الجزائري في زیادة تفعیل المشاركة 

السیاسیة و التقلیل من نسبة المتغیبین فیھا ، الى جانب رغبتھ في بعث المصداقیة و النزاھة في 

.العملیة الانتخابیة حتى تكون نتائجھا معبرة عن الإرادة الحقیقة للناخبین 

ممارسة من والى جانب ھؤلاء الأشخاص فقد أجاز المشرع أیضا للناخبین المقیمین في الخارج 

2. الانتخابات عن طریق الوكالةجمیع التصویت في ھم فيحق

ھو أن المشرع الجزائري لم یتجھ الى اشتراط شروط كثیرة وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام 

في الموكل عند إعداد الوكالة ، وإنما اكتفى فقط بالنص على ضرورة قیام الموكل عند إعداد الوكالة 

بإثبات ھویتھ وتدعیم طلبھ بأي عنصر یثبت الأسباب التي تمنعھ من ممارسة حقھ في التصویت 

3.شخصیا 

أن یكون متمتعا موكل ، أما بالنسبة للوكیل فان المشرع الجزائري لم یشترط فیھ إلا ھذا بالنسبة لل

4. وان لا تمنح الوكالة إلا لشخص واحد مدنیة و السیاسیةبحقوقھ ال

من 15ویتم تحریر ھاتھ الوكالات أمام رئیس اللجنة الانتخابیة المنصوص علیھا في المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات إذا كان الوكیل مقیما داخل الوطن ، أما إذا 01/ 12القانون العضوي رقم 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 53ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 54ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.، المرجع السابق 28/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 12ـ المادة 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 62ـ المادة : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 3

.، المرجع السابق 01/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 
المحدد لشكل و شروط إعداد 2012ر فبرای6الموافق ل 1433الأول ربیع 13المؤرخ في 30/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 

.الوكالة للتصویت في الانتخاب 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 58و 55ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 4
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موجب عقد یكون محررا أمام المصالح بكان مقیما خارج الوطن فان ھاتھ الوكالة یتم تحریرھا

.1القنصلیة 

أو ل التنقل إلى اللجنة الإداریة الانتخابیة بسبب المرضلموكالحالة التي یتعذر فیھا على اوفي

قد ألزم أمین اللجنة الإداریة بالتنقل العضوي المتعلق بنظام الانتخابات العاھة فإننا نجد بان القانون 

.على الوكالةل للإشھادموكمكان تواجد الإلى

أما بالنسبة للوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى و المتواجدین في المستشفیات فانھ یتم 

.مدیر المستشفىبموجب عقد أمامتحریرھا 

أما الوكالات الخاصة بأعضاء الجیش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحمایة المدنیة 

أمام بموجب عقدومستخدمي الجمارك الوطنیة ومصالح السجون و الحرس البلدي فانھ یتم تحریرھا

.قائد الوحدة 

ملون خارج ولایة إقامتھم أو الذین ھم في أما الوكالات الخاصة بالعمال و المستخدمین الذین یع

تنقل أو الذین یلازمون أماكن عملھم یوم الاقتراع فانھ یتم تحریرھا بموجب عقد أمام رئیس اللجنة 

.الإداریة الانتخابیة في أیة بلدیة من التراب الوطني 

كلھ بواسطة ختم وبمجرد انتھاء الوكیل من عملیة التصویت یتم دمغ بطاقة الناخب الخاصة بمو

ندي یحمل عبارة صوت بالوكالة مع الاحتفاظ بالوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة 

2.بمحضر الفرز 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 56ـ المادة  1

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 59ـ المادة : كلا من ـ  انظر في ھذا الصدد 2
، المرجع السابق179/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 18ـ المادة 
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:المبحث الثالث 
و الطعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة التصویتالجرائم 

، بالنظر للأھمیة التي یكتسیھا التصویت باعتباره احد أھم مراحل العملیة الانتخابیة و أخطرھا 

فقد أحاطتھ مختلف التشریعات بمجموعة من الضمانات منھا ما ھو ذو طابع جزائي یتجلى من خلال 

معاقبة كل شخص یقوم بأفعال وتصرفات من شانھا أن تعمل على عرقلة السیر الحسن متابعة و

ومنھا ما ھو قضائي یتجلى من خلال السماح لمختلف أطراف العملیة الانتخابیة ، للعملیة الانتخابیة 

.نھ أن یؤدي إلى المساس بسلامة ونزاھة ومصداقیة العملیة الانتخابیة أبالطعن في أي إجراء من ش

الجرائم المتصلة بمرحلة التصویت في المطلب الأول ، و الجھة وبناءا علیھ سنقوم بدراسة 

.القضائیة المختصة بتسویة المنازعات التي تثور أثناء مرحلة التصویت في المطلب الثاني 

: المطلب الأول 
الجرائم الانتخابیة المتصلة بمرحلة التصویت 

المترشحین أو أوقد ترتكب العدید من الجرائم سواء من قبل الناخبین أثناء سیر عملیة التصویت

القائمین على إدارة العملیة الانتخابیة ، الأمر الذي یتطلب معھ تدخل المشرع من اجل توفیر الحمایة 

.الكافیة لعملیة التصویت من خلال متابعة ومعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم 

ئم المرتكبة أثناء مرحلة التصویت و تأثیرھا على العملیة الانتخابیة و بالنظر لخطورة ھذه الجرا

:كالآتي ارتأینا دراستھا بشيء من التفصیل 

: الفرع الأول 
الجرائم الانتخابیة المرتكبة من قبل الناخبین 

جب الأمر الذي یستو،قد یرتكب الناخبون أثناء مباشرتھم لحقھم في التصویت العدید من الجرائم

معھ ضرورة معاقبتھم حتى یتم التوصل إلى ضمان إجراء انتخابات نزیھة تكون نتائجھا معبرة عن 

.الإرادة الحقیقة للناخبین 

وأمام تعدد الجرائم التي قد یرتكبھا الناخبون أثناء مرحلة التصویت فإننا سنحاول بیان أھمھا 

: كالآتي

صویت التصویت اللاحق على سقوط حق الت: أولا 
یقصد بھذه الجریمة قیام الناخب بالتصویت في الانتخابات بالرغم من سقوط حقھ في مباشرة 

حقوقھ السیاسیة بما فیھا التصویت في الانتخابات نتیجة لصدور حكم قضائي ضده بالإدانة أو نتیجة 

1.لشھر إفلاسھ دون أن یتم رد اعتباره 

.262، ص 2007، مصر ، دار الكتب القانونیة ـ حسني قمر ، الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة ، دراسة مقارنة ،1
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.فر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي ولقیام ھاتھ الجریمة لابد من توا

قیام الناخب بالإدلاء بصوتھ في الانتخابات بالرغم من انھ بالركن المادي لھذه الجریمةحققیتو 

.وعدم رد اعتبارهفاقد للشروط الواجب توافرھا فیھ إما نتیجة لصدور حكم علیھ أو بعد إشھار إفلاسھ

، و بعناصر سلوكھ الإجرامي كافةھ الجریمة فیتحقق بمجرد علم الجاني أما الركن المعنوي لھات

1. أن تتجھ إرادتھ طواعیة على الرغم من ذلك العلم إلى إتیان السلوك الجرمي 

سنوات و 3أشھر إلى 3وبتوافر ھذین الركنین فان مرتكب ھاتھ الجریمة یعاقب بالحبس من 

2.دج 20000دج إلى 2000بغرامة من 

التصویت بناءا على تسجیل غیر صحیح : ثانیا 
تسجیلھ غیر الصحیح في بالتصویت في الانتخابات مستغلاویقصد بھذه الجریمة قیام الناخب 

. القوائم الانتخابیة 

.ولقیام ھاتھ الجریمة لابد من توافر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي 

قیام الناخب بالتصویت في الانتخابات بناءا على تسجیل نفسھ بذه الجریمة الركن المادي لھحققویت

في أكثر من قائمة انتخابیة تحت أسماء أو صفات مزیفة أو بناءا على تسجیل نفسھ بإخفاء حالة من 

3. حالات فقدان الأھلیة التي ینص علیھا القانون 

أنالناخب بعناصر سلوكھ الإجرامي كافة وأما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتحقق بمجرد علم

. تتجھ إرادتھ طواعیة لإتیان ھذا الفعل أو السلوك الإجرامي 

سنوات و 3أشھر إلى3من وبتوافر ھذین الركنین فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب بالحبس 

4.دج20000دج إلى 2000غرامة من ب

ر صفة الغیأوالتصویت بانتحال اسم : ثالثا 
ویقصد بھذه الجریمة قیام الناخب بالتصویت في الانتخابات بطریقة غیر قانونیة و شرعیة عن 

وھذا الأمر لا یمكن لھ أن یتأتى إلا إذا كان ھذا الغیر مقیدا بالفعل ، طریق انتحالھ اسم أو صفة الغیر 

5. في الجدول الانتخابي 

.ین الركن المادي و الركن المعنوي ولقیام ھاتھ الجریمة لابد من توافر ركن

شخص بالتصویت في الانتخابات عن طریق ویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة عن طریق قیام 

6.انتحال اسم شخص مسجل أو صفة ناخب مقید بالفعل في الجدول الانتخابي 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 214المادة : في ھذا الصدد كلا من ـ انظر 1
.374ـ ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 214ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12انون العضوي رقم من الق215و 210ـ المادتین 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 215ـ المادة 4
.86ـ أمین مصطفى محمد ، المرجع السابق ، ص 5
.194/ 193ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 6
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لوكھ الإجرامي كافة و أن بمجرد علم الناخب بعناصر سأما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتحقق 

.الفعل الذي قام بھ فعل مجرم قانونا ، وان تتجھ إرادتھ طواعیة لإتیان ھذا الفعل أو السلوك الإجرامي

أشھر3بالحبس من وبمجرد توافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھاتھ الجریمة یعاقب 

1جد20000ج إلى د2000سنوات و بغرامة من 3الى 

وفي الختام نشیر إلى أن المشرع الجزائري قد سوى في العقوبة المقررة لفعل التصویت الذي 

یقوم بھ الناخب بناءا على انتحالھ لاسم أو صفة الغیر وفعل التصویت الذي یقوم بھ بناءا على قید غیر 

تم فیھا التصویت بناءا صحیح بالرغم من أن المنطق العقابي یقتضي تشدید العقوبة في الحالة التي ی

على انتحال اسم أو صفة الغیر على اعتبار أن الجاني في ھذه الحالة قد اعتدى على حق ثابت للغیر ، 

في حین انھ في الحالة التي یتم فیھا التصویت بناءا على قید غیر صحیح یكون ھنا الجاني قد ارتكب 

. فعلا غیر مشروع دون أن یمس بأي حق مكفول للغیر 

التصویت المتكرر : عا راب
تتجھ اغلب التشریعات إلى اعتناق مبدأ المساواة في التصویت إذ أن لكل شخص صوت واحد 

.بغض النظر عن سنھ أو مؤھلاتھ أو تعلیمھ أو الدور الذي یلعبھ في المجتمع 

عھا معاقبة ونتیجة لھذا فقد اعتبرت اغلب التشریعات التصویت المتعدد بمثابة جریمة یتوجب م

2.مرتكبھا 

.ولقیام ھاتھ الجریمة لابد من توافر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي 

قیام الناخب بالإدلاء بصوتھ لأكثر من مرة في الانتخابات بدي لھذه الجریمة الركن الماحققیتو

.بناءا على قید واحد أو متكرر في الجداول الانتخابیة  

:في ةحقق الركن المادي لھذه الجریمة لابد من توافر عناصره المتمثلوحتى یت

.ضرورة قیام الناخب بالتصویت لأكثر من مرة في نفس الانتخاب )1

.ضرورة أن یكون ھذا التصویت المتعدد قد تم بمناسبة إجراء انتخابات)2

.الانتخابیة أن یكون ھذا التكرار في التصویت بناءا على قید واحد أو مزدوج في الجداول)3

. أن یصدر ھذا التصویت المتعدد من ناخب لھ حق التصویت في الانتخابات )4

بمجرد إھدار مبدأ المساواة في التصویت عن طریق فیتحقق الركن المعنوي لھذه الجریمة أما 

مالذي قااتجاه إرادة الجاني طواعیة إلى ارتكاب فعل التصویت المتعدد مع توافر العلم لدیھ بان الفعل 

3. بارتكابھ غیر جائز قانونا 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12رقم من القانون العضوي 215ـ المادة 1
.194ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 2
.278/ 277ـ حسني قمر ، المرجع السابق ، ص 3
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3أشھر إلى 3بالحبس من وبتوافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھاتھ الجریمة یعاقب 

1.ج د20000إلى د ج 2000سنوات وبغرامة من 

: الفرع الثاني 
رشحین أثناء سیر عملیة التصویت تالجرائم الانتخابیة المرتكبة من قبل الم

التي تعتبر الأفعالممثلوھم أثناء سیر العملیة الانتخابیة العدید من أورشحون تقد یرتكب الم

الأمر الذي یستوجب معھ ، تحد من حریة الناخب في اختیار ممثلیھ أننھا أجرائم انتخابیة من ش

برة عن ضرورة معاقبتھم حتى یتم التوصل إلى ضمان إجراء انتخابات نزیھة تكون نتائجھا مع

.الإرادة الحقیقة للناخبین 

ممثلوھم أثناء مرحلة التصویت فإننا سنحاول أووأمام تعدد الجرائم التي قد یرتكبھا المرشحون 

: كالآتيبیان أھمھا 

تقدیم ھبات أو وصایا للتأثیر على الناخبین عند تصویتھم : أولا 
وتؤدي إلى المساس بسیر العملیة الانتخابیة إن من بین التصرفات التي یرتكبھا المترشحون 

.وتشویھھا تقدیم العطایا و الھبات و الوصایا و العروض أو الالتزام بھا 

.ولقیام ھاتھ الجریمة لابد من توافر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي 

تقدیم ھبات أو وصایا بونا لجریمة عند قیام المترشح أو من یمثلھ قانھاتھ اویتحقق الركن المادي ل

.الوعد بتولي وظائف عمومیة أو خاصة أو بمزایا أخرى خاصة ، أو نقدا أو عینا أو الوعد بتقدیمھا 

ن الأفعال التي یقوم بھا ھي أفعال أالجاني بأما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتحقق بمجرد علم 

2. لافعالأهتتجھ نحو ارتكاب ھذإرادتھمجرمة ومعاقب علیھا قانونا و بالرغم من ھذا فان

بالعقوبة المنصوص وبمجرد توافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب 

و المتمثلة أساسا في الحبس من 3من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد مكافحتھ 25علیھا في المادة 

. 4د ج 1000000د ج الى 20000سنوات و بغرامة من 10سنتین الى 

التھدید للحصول على الصوت الانتخابي : ثانیا 
القاعدة العامة في التصویت ھي الحریة و الاستثناء ھو الإجبار كما ھو الحال في الجزائر 

وفیما عدا ھذه الحالات ، بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي جعلھ المشرع الجزائري إجباریا

علیھا اعاقبممرشح معین یعد جریمة لأي فعل أو تھدید للناخب لإجباره على إعطاء صوتھ فان

. اقانون

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 215ـ المادة 1
.289ـ حسني قمر ، المرجع السابق ، ص 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 224ـ المادة 3
المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20الموافق ل 1427محرم 21المؤرخ في 01/ 06من القانون العضوي رقم 25ـ المادة 4

.ومكافحتھ 
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.وحتى تتحقق ھاتھ الجریمة لابد من توافر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي 

اولة التأثیر قیام الجاني بالتأثیر في الناخب أو محمن خلال لجریمة ھاتھ اویتحقق الركن المادي ل

وھذا التھدید قد یتخذ شكلا مادیا ، الحصول على صوتھ في الانتخابات فیھ باستعمال التھدید بغیة

وقد یتخذ شكلا معنویا عن طریق الترھیب و التخویف بفقدان الناخب ،باستخدام القوة و الإكراه

.لمنصب عملھ أو تعریض عائلتھ وأملاكھ للخطر أو الضرر 

من خلال اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام التھدید للتأثیر ن المعنوي لھذه الجریمة فیتحقق أما الرك

ن الفعل الذي قام بھ مجرم وغیر أعلى الناخب وحملھ على التصویت لھ في الانتخابات مع علمھ ب

.مشروع وبالرغم من ذلك فان إرادتھ تتجھ إلى إحداث النتیجة الجرمیة 

أن المشرع قد قرر وقوع الجریمة سواء تحقق الضرر مقام ھوة إلیھ في ھذا الوما تجدر الإشار

. أو لم یتحقق،فمجرد الرغبة و الشروع في ارتكاب ھذه الجریمة كاف لتوقیع العقاب وقیام المسؤولیة

أشھر 3بالحبس من وبمجرد توافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب 

1.د ج 4000د ج إلى 2000نة و بغرامة من إلى س

أما في الحالة التي یصاحب فیھا ارتكاب ھذه الأفعال عنف أو جروح أو مرض أو عجز كلي عن 

سنوات و 5یوما فان الجاني في ھذه الحالة یعاقب بالحبس من سنة الى 15العمل لمدة تزید عن 

.د ج 5000000د ج الى 100000بغرامة من 

ع من سنة . من ق 14ویجوز علاوة على ذلك حرمان الجاني من الحقوق الواردة في المادة 

.سنوات على الأكثر5على الأقل الى 

أما إذا ترتب على ارتكاب ھذه الأفعال فقد أو بتر إحدى الأعضاء ، أو الحرمان من استعمالھ ، 

ة عاھة مستدیمة أخرى ، فان الجاني في ھذه أو فقد البصر ، أو فقد إبصار إحدى العینین ، أو أی

.سنوات 10سنوات الى 5الحالة یعاقب بالسجن المؤقت من 

أما إذا أفضى ھذا الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد إحداثھا فان الجاني 

2. سنة 20سنوات الى 10في ھذه الحالة  یعاقب بالسجن المؤقت من 

ي الحالة التي یتم فیھا ارتكاب ھاتھ الأفعال المذكورة أنفا مع سبق الإصرار أو الترصد أو أما ف

یوما فان الجاني في 15مع حمل السلاح ولم تؤدي الى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

مع 1000000الى 200000سنوات وبغرامة من 10ھذه الحالة یعاقب بالحبس من سنتین الى 

3مصادرة الأشیاء التي استعملت لتنفیذ ھاتھ الجریمة مع الأخذ بعین الاعتبار الغیر حسن النیة إمكانیة

.تخابات المتعلق بنظام الان01/ 12من القانون العضوي رقم 226ـ المادة 1
/ 66المعدل و المتمم للامر رقم 2006دیسمبر 20الموافق ل 1427ذي القعدة 29المؤرخ في 23/ 06من القانون رقم 264ـ المادة 2

.المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18الموافق ل 150
.سابق ، المرجع ال23/ 06من القانون رقم 266ـ المادة 3
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أما إذا ارتكبت تلك الأفعال دون سبق الإصرار أو الترصد ودون أن ینشا على ارتكابھا أي 

یوما ، أو ارتكبت دون قصد إحداث جروح أو 15مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

أشھر أو كان ذلك ناشئا عن 3إصابة أو مرض لا یترتب علیھ عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

رعونة أو عدم احتیاط أو عدم انتباه أو إھمال أو عدم مراعاة النظم فان الجاني في ھاتھ الحالة یعاقب 

1دج 16000د ج الى 8000أیام على الأقل الى شھرین على الأكثر وبغرامة من 10بالحبس من 

:الفرع الثالث 
الجرائم الانتخابیة المرتكبة من قبل الھیئة المكلفة بإدارة عملیة التصویت 

لقد حرصت اغلب التشریعات الانتخابیة على إحاطة عملیة التصویت بالضمانات التي من شانھا 

صل إلى بعث سیرھا بانتظام واطراد بغیة التونتؤموسلامة العملیة الانتخابیة و أن تكفل امن 

.الطمأنینة في نفوس أطراف العملیة الانتخابیة 

لھ أن یتأتى إلا من خلال تجریم مختلف الأفعال التي تشكل إخلالا بأمن ما كان وھذا الأمر 

.وانتظام العملیة الانتخابیة لا سیما تلك التي تقع من قبل الھیئات المكلفة بإدارة عملیة التصویت 

یة و خطورة ھذه الجرائم بالنظر لارتكابھا من الھیئات التي كان من المفترض وبالنظر لأھم

:كالآتيضمانھا لحسن سیر عملیة التصویت فإننا سنتولى دراستھا 

الإخلال بعملیة الاقتراع الصادرة عن عضو من أعضاء مكتب التصویت أو عن أي عون : أولا 
مسخر مكلف بحراسة الأوراق 

كون أعضاء مكتب التصویت ھم المسئولون عن إدارة عملیة التصویت وضمان على الرغم من 

نھا الإخلال أسیرھا الحسن إلا أنھم قد یرتكبون أثناء ممارستھم لمھامھم أفعالا وتصرفات یكون من ش

بحسن سیر العملیة الانتخابیة و بالتالي تعطیلھا ، الأمر الذي یتعین معھ فرض عقوبات جزائیة ضدھم 

.ة دون ارتكابھم لمثل ھذه الأفعال للحیلول

ولقیام ھاتھ الجریمة التي یرتكبھا أعضاء مكتب التصویت لابد من توافر ركنین وھما الركن 

.المادي و الركن المعنوي 

ویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة من خلال قیام أي عضو من أعضاء مكتب التصویت بأفعال 

ن یقوم أعضاء مكتب التصویت أو أقیام بھا الإخلال بعملیة الاقتراع ، كأو تصرفات یترتب على ال

الأعوان المسخرون بحراسة أوراق التصویت بإضافة أوراق لصالح مرشح بذاتھ أو حزب معین ، أو 

.فقط قیامھم بإجبار الناخبین على حمل ورقة مرشح واحد 

.، المرجع السابق 23/ 06من القانون رقم 442ـ المادة 1
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امتناع عن فعل یقوم بھ أعضاء مكتب و علیھ فالركن المادي لھذه الجریمة یتحقق بفعل أو 

ا الفعل المرتكب من قبلھم إلى ذن بحراسة أوراق التصویت و یؤدي ھالتصویت أو الأعوان المكلفو

.الإخلال بعملیة التصویت 

من خلال اتجاه إرادة الجاني إلى القیام بفعل أو الامتناع فیتحقق الركن المعنوي لھذه الجریمة أما

إلى جانب اتجاه إرادتھ نحو إحداث النتیجة ،ھذا الامتناع إلى الإخلال بالاقتراععن فعل ویؤدي 

1. الجرمیة المتمثلة في الإخلال بعملیة التصویت مھما كانت صورة ھذا الإخلال 

سنوات إلى 5بالسجن من وبتحقق الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب 

2. سنوات 10

ونلاحظ ھنا أن المشرع الجزائري قد اتجھ إلى التشدید في عقاب أعضاء مكتب التصویت الذین 

.نھا الإخلال بعملیة الاقتراع أیقومون بارتكاب أفعال یكون من ش

ولعل الھدف من وراء ھذا التشدید ھو حمایة العملیة الانتخابیة من كل التصرفات التي یمكن أن 

.ء المكلفین بإدارتھا حتى تكون نتائجھا سلیمة ومعبرة عن إرادة الشعب تلحقھا من قبل الأعضا

العملیة إدارةالإدارة و منع القائمین علىیةإلى جانب رغبة المشرع في ضمان حیادھذا 

الانتخابیة من التلاعب بھا ، إذ كیف یمكن لھیئة تكلف بإدارة العملیة الانتخابیة و ضمان سلامتھا أن 

.تھاكھاتقوم بان

فتشدید المشرع العقاب یبعث الثقة في نفوس المرشحین و الناخبین من أن نتائج الانتخابات لن یتم 

المساس بھا من قبل الھیئة المكلفة بإدارة عملیة التصویت ، وفي نفس الوقت تشكل ھذه العقوبة 

.قتراع العبث بصنادیق الابالمشددة رادعا یحول دون تفكیر أعضاء مكتب التصویت 

رفض الامتثال لقرار التسخیر : ثانیا 
ھ منفان، على اعتبار أن العامل البشري ھو العنصر الأساسي في إدارة العملیة الانتخابیة 

الأمر ، المتصور أن یرفض عدد من المسخرین قرار الوالي بتسخیرھم لتشكیل مكاتب التصویت 

نتخابیة الأمر الذي أدى بالمشرعالحسن للعملیة الاالذي یؤدي من دون أدنى شك إلى إعاقة السیر

.إلى التدخل ومعاقبة الأشخاص الذین یرفضون الامتثال إلى قرار التسخیر الجزائري

.وحتى تتحقق ھاتھ الجریمة لابد من توافر ركنیھا المادي و المعنوي 

ویت المسخرین بموجب قرار ویتحقق الركن المادي للجریمة عند قیام احد أعضاء مكتب التص

من الوالي برفض الامتثال لھذا القرار من خلال الامتناع عن الحضور إلى مكاتب التصویت یوم 

.الاقتراع للقیام بالمھام المنوطة بھم قانونا أو أن یحضر ولكنھ یمتنع عن أداء الأعمال المنوطة بھ 

.223/ 222ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 223ـ المادة 2
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لجاني بقرار تسخیره من قبل الوالي للمساھمة معرفة ابفیتحققلجریمةالھاتھالركن المعنويأما 

في إدارة العملیة الانتخابیة و لكنھ بالرغم من ذلك یمتنع عن الامتثال لھذا القرار بسبب غیر 

1.مشروع 

لأنھ إذا كان سبب عدم الامتثال لقرار الوالي بالتسخیر یرجع لسبب خارج عن إرادة الجاني 

. الة لا تقوم المسؤولیة الجزائیة قبلھ كالمرض مثلا فانھ في ھذه الح

أیام على 10بالحبس من وبتوافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھاتھ الجریمة یعاقب 

د ج أو بإحدى ھاتین 200000د ج إلى 40000الأقل و شھرین على الأكثر وبغرامة من 

2. العقوبتین 

كل شخص یرفض الامتثال لقرار تسخیره ھو لزائريالمشرع الجمعاقبةوراء ولعل السبب 

.رغبتھ في حمایة العملیة الانتخابیة من التعطیل و التأخیر 

غیر أن الملاحظ ھو انھ و على الرغم من الھدف النبیل الذي سعى المشرع إلى تحقیقھ إلا أن 

كل من تسول لھ نفسھ العقوبة التي قام بفرضھا لا تحقق ھذا الھدف إذ أنھا لا تشكل رادعا ضد

.التغیب عن مكاتب الاقتراع فھي ضئیلة جدا وغیر فعالة على الإطلاق 

:الفرع الرابع 
الجرائم المختلطة 

ارتأینا تسمیة ھذه الطائفة من الجرائم التي تقع أثناء مرحلة التصویت باسم الجرائم المختلطة على 

تكابھا طرف واحد من أطراف العملیة الانتخابیة على اعتبار أنھا لیست من الجرائم التي یختص بار

غرار الجرائم التي سبقت دراستھا و إنما ھذا النوع من الجرائم یمتاز بكونھ قابلا للارتكاب من قبل 

إدارةرشحین أو الناخبین أو القائمین علىتجمیع أطراف العملیة الانتخابیة سواء تعلق الأمر بالم

.غیر العملیة الانتخابیة أو ال

التصویت و الحق في حریة الجریمة الإخلال بمبدأ : أولا 
بالنظر لأھمیة مبدأ الحریة في التصویت حرصت اغلب التشریعات على معاقبة الأشخاص 

.الذین یعملون على المساس بحریة الناخبین في التصویت في الانتخابات 

صویت فانھ لا بد من توافر ركنین حق في التوحتى تتحقق جریمة الإخلال بمبدأ الحریة و ال

.المعنوي الركن المادي و الركن 

.224ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12قانون العضوي رقم من ال233ـ المادة 2
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سلوك جرمي یخل بمبدأ حریة لالجانيلجریمة من خلال إتیانھذه اویتحقق الركن المادي ل

رشحین أو أعضاء تمن قبل الناخبین أو المأوقع ھذا السلوك الجرمي سواء ، التصویت و الحق فیھ 

.أو غیرھم من الأشخاص المتواجدین وقت قیام الناخب بممارسة حقھ الانتخابي مكتب التصویت 

توافر القصد العام بعنصریھ العلم و الإرادة ، فیتحقق بمجرد لجریمة ھذه االركن المعنوي لأما 

فمتى علم الجاني بان السلوك الذي یقوم بھ قبل الناخب غیر مشروع ومجرم قانونا ، ورغم ذلك 

قامت مسؤولیتھ الجزائیة واستحق التعرض للعقوبة المنصوص علیھا بھرادتھ نحو القیام اتجھت إ

.قانونا 

أشھر إلى 6بالحبس من وبتوافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب 

على سنوات 5حرمانھ من حقھ في الانتخاب و الترشح لمدة سنة على الأقل و ، الى جانب سنتین 

.الأكثر 

أما في الحالة التي یتم فیھا ارتكاب ھذه الأفعال عن طریق حمل السلاح فان الجاني في ھذه 

. سنوات 3أشھر إلى 6الحالة یعاقب بالحبس من 

بالسجن ان مرتكبھا في ھذه الحالة تتم معاقبتھأما إذا تمت ھذه الأفعال بناءا على خطة مدبرة ف

1. سنوات 10سنوات إلى 5من 

الدخول إلى قاعة الانتخاب مع حمل السلاح : ثانیا 
بالنظر لما تنطوي علیھ عملیة حمل السلاح داخل مراكز ومكاتب الاقتراع من قلق واضطراب 

لدى أطراف العملیة الانتخابیة فقد حرصت اغلب التشریعات على معاقبة الأشخاص الذین یقومون 

.بإتیان ھذه الأفعال 

.وحتى تقوم ھذه الجریمة فلا بد من توافر ركنین وھما الركن المادي و الركن المعنوي 

:الشروط التالیة  فیھویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة إذا ما توافرت

ح أو غیرھما إلى قاعة الانتخاب أثناء سیر عملیة التصویت مع حمل رشدخول الناخب أو الم)1

.ا السلاح ظاھرا أو مخفیا السلاح سواء أكان ھذ

الدخول إلى إذ یحق لھؤلاء،المسخرون قانوناویستثنى من نطاق التجریم أعضاء القوة العمومیة

.مكاتب الاقتراع وھم یحملون أسلحتھم بشرط أن تتم دعوتھم من قبل رئیس مكتب التصویت

من نطاق التجریم التواجد أن یتم حمل السلاح داخل مراكز ومكاتب الاقتراع ، ومن ثم یخرج)2

.بالسلاح في الطرق العامة و الممرات الفرعیة العمومیة المؤدیة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع 

اركة ــــــــالمشأن یشكل ھذا الفعل الذي یقوم بھ الجاني خطرا یھدد صحة و سلامة سیر عملیة)3

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 219ـ المادة 1



لعملیة الانتخابیة اعلىالإجراءات المعاصرة: الفصل الأول 

120

1. السیاسیة سواء أكان ھذا الخطر محققا أو محتمل الوقوع 

بمجرد توافر القصد الجنائي العام و المتمثل في دخول فیتحقق لجریمة ھذه االركن المعنوي لأما 

ن أالجاني بإرادتھ الحرة قاعة الانتخاب أثناء سیر العملیة الانتخابیة وھو یحمل السلاح مع علمھ التام ب

2. الفعل الذي یقوم بھ مخالف للقانون 

3أشھر إلى 6بالحبس من و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب وبتوافر الركنین المادي

3. سنوات 

غیر أن ما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید نوعیة السلاح 

الذي یحضر على المترشح أو الناخب إحضاره معھ إلى مكاتب التصویت فیما إذا سلاحا مرخصا أو 

كان حریا بالمشرع الجزائري تحدید نوع السلاح بدقة والتدرج ،إذسلاح ابیضمخص ناري أغیر مر

.في العقوبة المفروضة على الناخب الذي یدخل إلى مكتب التصویت وھو یحملھ 

الإھانة و استخدام العنف ضد أعضاء مكتب التصویت : ثالثا 
أھم العناصر الھامة و المؤثرة في نجاح أي عملیة على اعتبار أن إدارة العملیة الانتخابیة من بین 

انتخابیة فقد حرصت اغلب التشریعات على توفیر الحمایة اللازمة للقائمین على عملیة التصویت 

نھا أمن خلال تجریم مختلف الأفعال التي من شوذلك ابتداء من إعلان فتح الاقتراع حتى آخر یوم ، 

.یھا أن تشكل عدوانا علیھم ومعاقبة مرتكب

ولقیام جریمة الاھانة و استخدام العنف ضد أعضاء مكتب التصویت لا بد من توافر ركنین 

.الركن المادي و الركن المعنوي 

النتیجة و لسلوك الإجرامي اھذه الجریمة من ثلاثة عناصر وھي ویتكون الركن المادي ل

.العلاقة السببیة و الإجرامیة 

ذلكم النشاط الذي یقوم بھ الجاني سواء أكان ناخبا أو مترشحا ضد بالسلوك الإجراميویقصد 

حد أعضاء مكتب التصویت و الذي یتخذ إحدى صور الإكراه المادي أو المعنوي أو التھدید أو أ

.الاھانة أو العنف أو السب أو القذف

.422/ 418ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
،  دار الكتب ھا في ضوء انتخابات مجلس الشعب م الانتخابیة للمرشح قبل اكتساب العضویة وبعد اكتسابـ بشیر علي باز ، المشاكل و الجرائ

.59، ص 2007الجامعیة ، 
ین ـ مصطفى محمود عفیفي ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین و المرشحین و رجال الإدارة ، دراسة مقارنة في النظام

.138/ 137، ص 2002، القاھرة ، دار النھضة العربیة المصري و الفرنسي ، 
.405حسني قمر ، المرجع السابق ، ص : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.139ـ مصطفى محمود عفیفي ، المرجع السابق ، ص 
.تخابات المتعلق بنظام الان01/ 12من القانون العضوي رقم 217ـ المادة 3
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وك الجرمي من إخلال بحق التصویت فیقصد بھا ما یسفر عنھ ذلكم السلالنتیجة الإجرامیةأما 

نھ التأثیر في صحة و صدق أوتأخیر عملیات الانتخاب أو الحیلولة دون انطلاقھا ، الأمر الذي من ش

.و سلامة العملیة الانتخابیة برمتھا 

بأعمالھم بسبب مكتب التصویتفتقوم عندما یكون سبب عدم قیام أعضاء العلاقة السببیةأما 

1. تھدید الممارس علیھم من قبل الجاني العنف أو ال

بمجرد قیام الجاني بارتكاب أفعال العنف و التھدید و فیتحقق الركن المعنوي لھذه الجریمة أما

التعدي على أعضاء مكتب التصویت مع علمھ بان الفعل الذي یقوم بھ مجرم ومعاقب علیھ ولكن و 

. الأفعال طواعیة دون ضغط أو إكراه بالرغم من ذلك تتجھ إرادتھ نحو ارتكاب ھذه 

بالحبس من شھرین الى سنتین و وبتوافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب 

.د ج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 500000ج الى د1000بغرامة من 

تي حددت فیھ على ویجوز للقضاء في جمیع الحالات أن یأمر بنشر الحكم وتعلیقھ بالشروط ال

2. نفقة المحكوم علیھ دون أن تتجاوز ھذه المصاریف الحد الأقصى للغرامة المبینة أعلاه 

كما عاقب المشرع الجزائري أیضا كل من یعتدي بالعنف أو القوة على احد الموظفین أثناء 

.سنوات5مباشرتھم لمھامھم أو بمناسبتھا بالحبس من سنتین الى 

الة التي یترتب فیھا على ھذا العنف تشویھ أو بتر احد الأعضاء أو عجز عن استعمالھ أو وفي الح

فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاھة مستدیمة أخرى فان العقوبة في ھذه الحالة تكون 

.سنة 20سنوات الى 10السجن المؤقت من 

اعل قد قصد إحداثھا فتكون العقوبة في ھذه الحالة وإذا أدى العنف الى الموت دون أن یكون الف

.السجن المؤبد 

.أما إذا أدى ھذا العنف الى الموت وكان قصد الفاعل ھو إحداثھ فتكون العقوبة ھي الإعدام 

من ھذا 14ویجوز حرمان الجاني المحكوم علیھ بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 

سنوات على الأكثر تبدأ من الیوم الذي تنفذ فیھ العقوبة و كذا الحكم 5ة على الأقل و القانون لمدة سن

3.سنوات 5علیھ بالمنع من الإقامة من سنتین الى 

الإخلال بأعمال مكتب التصویت : رابعا 
تقتضي عملیة التصویت أن یسود الھدوء في مكاتب التصویت حتى یتمكن الناخبون من 

.طمأنینة وسكینة التصویت بكل 

.429/ 427ـ ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص 1
18المؤرخ في 156/ 66رقم للأمرالمعدل و المتمم 2001یولیو 26الموافق ل 1422المؤرخ في ربیع الثاني 09/ 01ـ القانون رقم 2

.بات المتضمن قانون العقو1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 
8المؤرخ في 156/ 66رقم للأمرالمعدل و المتمم 1988یولیو  12الموافق ل 1408ذي القعدة 28المؤرخ في 26/ 88ـ القانون رقم 3

.المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 
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غیر انھ في بعض الأحیان قد یتم ارتكاب أفعال سواء من قبل المرشحین أو الناخبین أو الغیر 

تؤدي إلى تعكیر صفو أعمال مكتب التصویت وتحول دون قیام الناخب بالتصویت في الانتخابات 

باعتبارھا تشكل مساسا الأمر الذي دفع بالمشرعین إلى التدخل و المعاقبة على مثل ھذه الأفعال

.بحسن سیر عملیة التصویت 

ولقیام جریمة الإخلال بأعمال مكتب التصویت لابد من توافر ركنین وھما الركن المادي و الركن 

.المعنوي 

: ویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة بتوافر شرطین وھما 

و مكتب التصویت وتخل بحق الناخب في نھا أن تؤدي إلى تعكیر صفأقیام الجاني بأفعال من ش)1

.التصویت كمنع المرشح أو ممثلھ القانوني من الدخول إلى مكاتب التصویت لمراقبة العملیة الانتخابیة

.أن تتجھ إرادة الجاني لارتكاب ھذه الأفعال طواعیة دون أي ضغط أو أكراه )2

ني بان الأفعال التي یقوم بارتكابھا أفعال بمجرد علم الجافیتحققلجریمةھذه االركن المعنوي لأما

تتجھ لكن بالرغم من ذلكمجرمة قانونا وتؤدي إلى الإخلال بسیر عملیة التصویت وعرقلتھا ، و

.إرادتھ لإحداث تلك النتیجة 

من الحضور إلى مكاتب التصویت فیكفي لقیام نییھم القانونیرشحین أو ممثلتأما بالنسبة لمنع الم

1.لتحقیق ھذا المنع تھعلم الجاني بصفاتھم و اتجاه إرادالجریمة 

أشھر إلى 6بالحبس من وبتوافر الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه الجریمة یعاقب 

سنوات على 5سنتین إلى جانب حرمانھ من ممارسة حق الانتخاب و الترشح لمدة سنة على الأقل و 

.الأكثر 

:وبة في حالتین وتشدد ھذه العق

أشھر 6حالة اقتران ھذه الأفعال المجرمة مع حمل السلاح وتصبح العقوبة ھي الحبس من -

.سنوات 3إلى 

حالة ارتكاب ھذه الأفعال المجرمة اثر خطة مدبرة ، وتصبح العقوبة المقررة في ھذه الحالة -

2. سنوات 10سنوات إلى 5ھي السجن من 

.203/ 202ـ الواردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12م من القانون العضوي رق219ـ المادة 2
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:المطلب الثاني 
ختصة بتسویة منازعات التصویت الجھة الم

بغیة ضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة قام المشرع الجزائري بالسماح لكل شخص لھ 

.یت المجسدة في أعضاء مكاتب التصوومصلحة بالطعن في الھیئة المكلفة بإدارة عملیة التصویت 

.ویمر ھذا الطعن بمرحلتین مرحلة إداریة و مرحلة قضائیة 

:لأولاالفرع 
الطعن الإداري في أعضاء مكاتب التصویت

لقد أجاز المشرع الجزائري لكل شخص ذي مصلحة أن یطعن في أعضاء مكتب التصویت 

، غیر انھ قیده بأعضاء جددالأساسیین و الإضافیین المعینین من قبل الوالي بغیة تنحیتھم و استبدالھم 

:في الوقت ذاتھ بتوافر جملة من الشروط المتمثلة في كل من 

.ضرورة أن یكون الطعن الإداري كتابیا و معللا )1

ضرورة أن یكون الطعن موجھا إلى الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي حسب )2

.التصویت الحالة باعتبارھم الھیئة التي قامت بتعیین أعضاء مكتب

لھذه القائمة في و التعلیقأیام الموالیة لتاریخ النشر5ضرورة تقدیم الطعن الإداري في غضون )3

مقر كل من الولایة و البلدیة المعنیة أو التسلیم لكل من ممثلي الأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة 

1. الانتخابیة وكذا المترشحین الأحرار 

:على أعضاء مكاتب التصویت على إحدى الحالات التالیة ضرورة أن یرد الاعتراض)4

.أن المعني لیس ناخبا مقیما في إقلیم الولایة -

.للانتخاباتأن المعني مترشح-

.لمترشح أو صھر لھ رابعةأن المعني قریب من الدرجة ال-

.أن المعني یتمتع بصفة منتخب -

2.أن المعني ینتمي إلى حزب سیاسي مترشح في الانتخابات-

بعد أن یتم رفع ھذا الطعن تتولى المصالح المختصة على مستوى كل من الولایة أو الممثلیة و

الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الحالة دراسة الاعتراضات المقدمة وإصدار قرارھا بشأنھا إما بالقبول 

.أو بالرفض 

أما في حالة رفض ، كتب التصویتویترتب في حالة قبول الطعن الإداري تعدیل قائمة أعضاء م

اجل الطعن فانھ یتعین على المصالح المختصة تبلیغ قرارھا بالرفض إلى الأطراف المعنیة خلال 

.01/ 12من القانون العضوي رقم 36ـ المادة 1
.، المرجع السابق 32/ 12رقم من المرسوم التنفیذي3ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 2

. المرجع السابق 71/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 
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، بعدما كان محددا في ظل القانون العضوي رقم 1ابتداء من تاریخ إیداع الاعتراضثلاثة أیام كاملة

2. بیومین كاملین من تاریخ إیداع الاعتراض01/ 04

: الفرع الثاني 
الطعن القضائي في أعضاء مكاتب التصویت

اجل بمجرد صدور قرار الرفض للطعن الإداري من قبل الوالي وتبلیغھ للأطراف المعنیة خلال 

، أجاز المشرع الجزائري للأطراف المعنیة الحق في الطعن في ھذا القرار أمام جھة ثلاثة أیام كاملة

بعدما كانت محددة 3من تاریخ تبلیغ ھذا القراراجل ثلاثة أیام كاملةالقضاء الإداري المختصة خلال

4.بیومین كاملین من تاریخ إیداع الاعتراض01/ 04في ظل القانون العضوي رقم 

5ویجب في ھذه الحالة على الجھة القضائیة الإداریة المختصة الفصل في ھذا الطعن خلال اجل 

.خ رفع ھذا الطعنأیام كاملة ابتداء من تاری

وفور فصل الجھة القضائیة الإداریة في ھذا الطعن یتعین علیھا أن تقوم بتبلیغ قرارھا فورا إلى 

.الأطراف المعنیة و الوالي قصد تنفیذه 

یر قابل لأي شكل من أشكال ویكون ھذا القرار الصادر عن جھة القضاء الإداري قرارا نھائیا وغ

بالنسبة للطعن في أعضاء مكتب التصویت بالنسبة للانتخابات التي تجرى في ھذا ، 5الطعن

أما بالنسبة للطعن في أعضاء مكاتب التصویت بالنسبة للمواطنین الجزائریین المقیمین في ، الجزائر

وفقا للمواعید 6الجزائر بالمحكمة الإداریةي ھذه الحالة یتم رفعھ أمام الخارج فان الطعن القضائي ف

.لإجراءات التي سبق بیانھاوا

المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق المادة 1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 73/ 97من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27ي المؤرخ ف07/ 97رقم من الأمر40

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 36ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.، المرجع السابق 32/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 4ـ المادة 

.01/ 04من القانون العضوي رقم 40لمادة ـ ا2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 36ـ المادة 3
.01/ 04من القانون العضوي رقم 40ـ المادة 4
.المتعلق بنظام الانتخابات01/ 12من القانون العضوي رقم 36المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 5

.، المرجع السابق 32/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 5ـ المادة 
.110، ص 2005، الجزائر ،دار العلوم للنشر و التوزیع،اكم الإداریة ، الغرف الإداریة ـ محمد الصغیر بعلي ، المح

. ، المرجع السابق 32/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 7ـ المادة 6
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الفصل الأول لاصةخ
وفي ختام دراستنا للتصویت باعتباره إجراءا معاصرا للعملیة الانتخابیة ووسیلة یتولى بموجبھا 

ن مختلف تشریعات دول العالم قد أأفراد الشعب اختیار ممثلیھم في مراكز صنع القرار یمكننا القول ب

خاصة من حیث تنظیمھ وتحدید شروط ممارستھ و بیان الھیئة المكلفة بإدارة أولت لھ أھمیة 

.إجراءاتھ 

و المشرع الجزائري على غرار باقي تشریعات دول العالم قد اتجھ الى منح كل شخص بلغ سن 

سنة یوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقھ المدنیة و السیاسیة ولم یوجد في إحدى حالات فقدان 18

وھو بھذا المسلك الذي ، ھلیة المحددة في التشریع المعمول بھ الحق في التصویت في الانتخابات الأ

سلكھ لم یقید ممارسة الناخبین لحقھم في التصویت في الانتخابات بأي قید سواء تعلق ھذا القید 

ثل ھاتھ الأنواع بالجنس أو العرق أو المال أو الكفاءة العلمیة أو حتى الوظیفة ، ذلك على اعتبار أن م

من القیود من شانھا أن تحد من حق المواطنین في المشاركة في الحیاة السیاسیة ناھیك عن تعارضھا 

.مع المبادئ الدیمقراطیة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد بان المشرع الجزائري لم یكتفي فقط بتحدید الشروط الواجب 

في الانتخابات وإنما اتجھ أیضا لتنظیم ھذا الحق من توافرھا في الشخص حتى یتمكن من التصویت 

. الناحیتین المادیة و القانونیة 

فمن الناحیة المادیة اتجھ المشرع الجزائري الى تنظیم الوسائل المادیة المرتبطة بعملیة التصویت 

قات أو بما یضمن ویكفل نزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة سواء تعلق الأمر بصنادیق أو بطا

مظاریف الاقتراع وحتى العوازل وھذا كلھ بھدف ضمان نزاھة وسلامة عملیة التصویت و المحافظة 

.على طابعھا السري و الشخصي 

أما من الناحیة القانونیة فقد اتجھ المشرع الجزائري الى تحدید الھیئة المكلفة بإدارة عملیة 

وأثناءھا وعقب انتھائھا ، و الإجراءات التي یمر بھا التصویت وبیان مھامھا قبل بدء عملیة التصویت

.التصویت 

على الرغم من اختلاف دول العالم في تحدید الھیئة المكلفة بإدارة عملیة التصویت على اعتبار و

أن ھناك من منح ھاتھ المھمة و الصلاحیة للحكومة القائمة ، وھناك من منحھا الى حكومة محایدة ، 

ھا الى المراقبین الدولیین ، و ھناك من منحھا الى السلطة القضائیة بالنظر لما تتمتع بھ وھناك من منح

ھاتھ الأخیرة من استقلالیة وحیادیة ، وھناك من منحھا الى لجنة وطنیة مستقلة إلا أن المشرع 

في الجزائري قد اتجھ الى منح صلاحیة تعیین أعضاء مكاتب التصویت الى السلطة التنفیذیة مجسدة 

شخصھا الوالي مع محافظتھ على ھذا المسلك الذي سلكھ بالرغم من التعدیلات العدیدة التي طرأت 

.  على قانون  الانتخابات 
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ولم یكتفي المشرع الجزائري بھذا القدر من التنظیم و الإحكام لعملیة التصویت و إنما اتجھ أیضا 

ت و ذلك من خلال معاقبتھ لكل شخص یقوم بأفعال الى كفالة حمایة جنائیة وقانونیة لعملیة التصوی

وتصرفات یكون من شانھا التأثیر على سلامة و نزاھة عملیة التصویت متدرجا بذلك في عقاب 

مرتكبي ھذه الأفعال بحسب درجة جسامة الأفعال المرتكبة و الشخص الذي قام بارتكاب ھذه

.الأفعال 

ى منح كل شخص لھ صفة ومصلحة الحق في الطعن في كما اتجھ المشرع الجزائري أیضا ال

الھیئة المكلفة بإدارة عملیة التصویت إذا لم تتوافر فیھا الشروط المتطلبة قانونا لقیامھا بمھامھا أمام 

الوالي كدرجة أولى ویكون قرار ھذا الأخیر قابلا للطعن فیھ أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا 

ید محددة قانونا وھذا كلھ بھدف ضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة بصفة وفقا لإجراءات ومواع

.عامة و التصویت بصفة خاصة 

ولكن وعلى الرغم من محاولة المشرع الجزائري تنظیم عملیة التصویت وإحكام إجراءاتھا من 

ن اجل تنظیم عملیة خلال وضعھ لترسانة من النصوص القانونیة و المراسیم التنظیمیة التي وضعت م

التصویت بشكل دقیق یضمن نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة ، إلا أن الانتخابات التشریعیة الأخیرة 

عدم احترام الإجراءات بما لا یدع مجالا للشك قد أثبتت 2012/ 5/ 10التي تم إجراءھا في 

عتبار أن أعضاء مكاتب التصویت المادیة المتطلبة قانونا قبل انطلاق عملیة التصویت ، ذلك على ا

بدءا برئیسھم لم یقوموا بأداء مھامھم المنوطة بھم قانونا على أكمل وجھ و الدلیل على ذلك كثرة 

الإخطارات التي تلقتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بھذا الخصوص ، إذ بلغ عدد 

نتخابات التشریعیة بشان عدم تشمیع قفلي الإخطارات التي تلقتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الا

إخطار ، وعدم تعلیق قوائم أعضاء مكاتب التصویت ب 111صنادیق الاقتراع كلاھما أو إحداھما 

.إخطار 41
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: الفصل الثاني 
اللاحقة على العملیة الانتخابیةالإجراءات 

.تتمثل الإجراءات اللاحقة على العملیة الانتخابیة في كل من الفرز و إعلان نتائج الانتخابات 

صى وتعد ھاتین المرحلتین من أھم واخطر مراحل العملیة الانتخابیة إذ یصل فیھا دور الإدارة إلى أق

درجاتھ مقارنة بالمراحل السابقة، كما تبرز فیھا أیضا مسألة التلاعب بإرادة الناخبین و الاعتداء علیھا 

.من خلال العبث بصنادیق الاقتراع ومصادرة إرادة الناخبین 

وبالنظر لأھمیة ھاتین المرحلتین من مراحل العملیة الانتخابیة وخطورتھما فقد عملت مختلف 

على وضع عدد من الضوابط و الضمانات القانونیة بغیة التوصل لضمان سلامة ونزاھة التشریعات 

.إجراءات العملیة الانتخابیة خلال مرحلتي الفرز و إعلان النتائج 

تنا في ھذا الفصل ببیان الإجراءات اللاحقة على العملیة الانتخابیة و وسنقوم من خلال دراس

: الضوابط و الضمانات التي أحاطھا بھا المشرع وذلك على النحو التالي 

.الإطار القانوني لعملیة الفرز : المبحث الأول 

.الإطار القانوني لعملیة إعلان النتائج : المبحث الثاني 

. نزاھة الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة ضمانات: المبحث الثالث 
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: المبحث الأول 
الإطار القانوني لعملیة الفرز 

بعد انتھاء عملیة التصویت باعتبارھا مرحلة معاصرة للعملیة الانتخابیة تأتي مرحلة جدیدة لاحقة 

علیھا تعرف بمرحلة الفرز ، و التي من خلالھا تقوم الھیئة المكلفة بعملیة الفرز بفرز أصوات 

.ي حساب نتائج الانتخابات الناخبین التي تعتبر الأساس ف

وبالنظر لأھمیة مرحلة الفرز باعتبارھا أحد مراحل العملیة الانتخابیة فقد حرصت اغلب 

التشریعات على إحاطتھا بجملة من الضمانات بغیة التوصل أولا لضمان إجراءھا وفقا للقواعد 

. اء علیھا و تزیفھا المنصوص علیھا قانونا ، وثانیا لحمایة إرادة الناخبین من الاعتد

وسنحاول خلال دراستنا ھاتھ بیان مفھوم عملیة الفرز في المطلب الأول ، و نظامھا القانوني في 

المطلب الثاني ، بینما سنخصص المطلب الثالث لدراسة الجرائم و الطعون الانتخابیة المتصلة 

.بمرحلة الفرز 

:المطلب الأول 
مفھوم عملیة الفرز 

دراسة عملیة الفرز باعتبارھا إجراءا معاصرا للعملیة الانتخابیة تتطلب منا التوقف لإعطاء إن 

.تعریف لھا وبیان أھمیتھا وأھم المبادئ التي تقوم علیھا وكذا شروطھا 

: الفرع الأول 
تعریف عملیة الفرز 

تقسیمھا إلى صنفین أو بالرجوع إلى مختلف التعریفات التي أوردھا الفقھ لعملیة الفرز یمكننا

: بالأحرى إلى نوعین 

تعریفات إجرائیة  ترتكز بصورة رئیسیة وأساسیة على  معیار الإجراءات عند تعریفھا لعملیة -

.الفرز 

.تعریفات غایئة  ترتكز على معیار الغایة و الھدف عند تعریفھا لعملیة الفرز -

عریفات الإجرائیة لعملیة الفرز الت: أولا 
: د أورد الفقھ عدة تعریفات إجرائیة لعملیة الفرز نذكر منھالق

العملیة التي تقوم على إفراغ صنادیق الاقتراع من بطاقات الاقتراع متلك" عملیة الفرز ھي 

1" . المؤشرة من قبل الناخبین و تصنیفھا وتحدید صحتھا من عدمھا ووضع بیان لھا 

.278ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
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العملیة التي بموجبھا یتم حصر عدد الأصوات التي یحصل علیھا تلكم" كما عرفت أیضا بأنھا 

1" . المرشح في الانتخابات 

التعریفات الغائیة لعملیة الفرز : ثانیا 
: لقد أورد الفقھ عدة تعریفات غائیة لعملیة الفرز نذكر منھا ما یلي 

و التي بموجبھا یتم تحدید الفائز تلكم المرحلة الأخیرة من صیرورة الاقتراع" عملیة الفرز ھي 

2" . في المعركة الانتخابیة 

تلكم المرحلة المفصلیة التي تفرز كل ما شھدتھ العملیة الانتخابیة من " وھناك من عرفھا بأنھا 

" . تنافس و تصویت و تحالفات وإشراف على العملیة الانتخابیة في شكل نتائج نھائیة 

تلكم العملیة التي تقوم على إحصاء وجرد مختلف أوراق التصویت " لى أنھا وھناك من عرفھا ع

المتواجدة داخل صنادیق الاقتراع للتأكد من صحتھا وسلامتھا في مرحلة أولى ثم توزیعھا على 

3" .الفائزین في مرحلة لاحقة بغیة تحدید نصیب كل مترشح من ھذه الأوراق 

أھمیة عملیة الفرز : ثالثا 
ن عملیة الفرز بالمفھوم الذي سبق بیانھ تعد من بین أھم وأدق مراحل العملیة الانتخابیة ، الأمر إ

الذي یستوجب معھ ضرورة اتخاذ الحیطة و الحذر من القائمین علیھا عند مباشرتھا ، لان من شان 

حین و أي عیب أو خطا في حساب الأصوات أن یزعزع ثقة الجمھور في الانتخابات ، ویحث المترش

الأحزاب السیاسیة على التشكیك في النتائج ، الأمر الذي من شانھ أن ینعكس سلبا على العملیة 

4. الانتخابیة ویؤدي إلى عزوف الناخبین عن المشاركة في الانتخابات في مرحلة لاحقة 

: الفرع الثاني 
مبادئ عملیة الفرز 

الأصوات من خلال إقرارھا لعدد من المبادئ لقد اھتمت مختلف التشریعات بتنظیم عملیة فرز 

.التي تحكم سیرھا و إجراءاتھا بغیة التوصل لضمان سلامة و نزاھة نتائجھا 

: وبناءا علیھ ولأھمیة ھذه المبادئ التي تقوم علیھا عملیة الفرز ارتأینا بیانھا ودراستھا كالآتي 

الفرز مبدأ علانیة إجراءات: أولا 
نیة إجراءات الفرز من بین أھم المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا عملیة الفرز و التي تعتبر علا

5. حرصت مختلف القوانین الانتخابیة على تأكیدھا 

.823ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص  1

.126ـ عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة اسماعیل ، المرجع السابق ، ص  2

.70نتخابات حرة و نزیھة ، المرجع السابق ، ص ـ علي الصاوي ، دلیل عربي لا3
.126ـ عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة اسماعیل ، المرجع السابق ، ص  4

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 48ـ المادة 5
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ویقصد بمبدأ علانیة إجراءات الفرز ضرورة أن تتم عملیات الفرز علنا على طاولات الفرز 

.ھم القانونیین ورجال الإعلام بحضور كل من الناخبین و المترشحین أو ممثلی

وعلیھ فان ممارسة إجراءات الفرز في جو من السریة یعد مخالفة صریحة لنصوص وأحكام 

القانون الأمر الذي یستوجب معھ ضرورة إلغاء النتائج التي أسفرت عنھا ھذه العملیة وعدم الاعتداد 

1. بھا 

الشفافیة مبدأ: ثانیا 
دأ الشفافیة في عملیة الفرز فقد اشترطت غالبیة التشریعات ضرورة السماح بالنظر لأھمیة مب

للمترشحین أو ممثلیھم القانونیین حضور عملیات الفرز في جمیع الأماكن التي تتم فیھا ، وتدوین 

ملاحظاتھم واعتراضاتھم على عملیاتھا ،إلى جانب إمكانیة حصولھم على نسخ من بیان نتائج 

2.سباغ نوع من الرقابة الشعبیة على إجراءاتھا الانتخابات بغیة إ

وفي ھذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن عملیة الفرز تكون مشوبة بعیب مخالفة القانون 

في الحالة التي یتم فیھا الفرز دون حضور الناخبین باستثناء الحالات التي یتم الفرز فیھا دونھم عندما 

3.یقتضي النظام العام ذلك 

الدقة مبدأ: ثالثا 
یعد مبدأ الدقة من بین أھم المبادئ الواجب توافرھا في عملیة الفرز لأنھ من شان وجود أي 

أخطاء أو تصحیحات في عملیة الفرز أن یؤدي إلى ظھور اتھامات بالتلاعب و التزویر في نتائج 

.الانتخابات 

لدقة في عملیة الفرز یتعین استخدام إجراءات وحتى یتم تلافي مثل ھذه الاتھامات وتحقیق ا

بالقیام بمھامھم اواضحة وكذا العمل على تدریب الموظفین القائمین على عملیة الفرز حتى یضطلعو

.بكل جدیة 

السرعة مبدأ: رابعا 
یقصد بمبدأ السرعة ضرورة قیام الھیئة الكلفة بإدارة عملیة الفرز بمباشرة إجراءات الفرز 

رة عقب انتھاء عملیة التصویت ودون أي تأخیر ، ذلك لان من شأن أي تأخیر في القیام بعملیة مباش

الفرز وإعلان النتائج الأولیة تھدید سلامة كل من العملیة الانتخابیة واستقرار البلاد وزعزعة ثقة 

.الناخبین في نتائجھا وخلق مناخ  سیاسي متقلب 

.679ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12ن العضوي رقم من القانو163ـ المادة 2
.563المرجع السابق ، ص الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة ، ـ عفیفي كامل عفیفي ،3



الانتخابیة حقة على العملیةلاالإجراءات ال: لثانيالفصل ا

131

كتسیھا مبدأ السرعة في عملیة الفرز فقد حرصت اغلب التشریعات وبالنظر لھاتھ الأھمیة التي ی

على اتخاذ جمیع الإجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى التسریع في إجراءات عملیة الفرز ، بغیة 

التوصل لتخفیف التوتر الذي یلي الانتخابات ، و كذا العمل على ضمان زیادة ثقة المواطنین بصفة 

1. خاصة في النتائج التي تسفر عنھا العملیة الانتخابیةعامة و الناخبین بصفة

مبدأ مركزیة الفرز : خامسا
بالنظر لما قد یشوب عملیة نقل صنادیق الاقتراع من مكاتب التصویت إلى مراكز الاقتراع من 

تجاوزات و أخطار یكون من شأنھا المساس بصحة وسلامة العملیة الانتخابیة ، كتغییر صنادیق 

لجأت غالبیة دول العالم إلى تبني مبدأ المركزیة في قتراع أو سرقتھا أو إتلاف محتویاتھا ، فقدالا

عملیة الفرز وذلك عن طریق إجراء عملیة الفرز داخل مكاتب الاقتراع بالنظر لما یتسم بھ ھذا 

فرص العبث الإجراء من ایجابیات على العملیة الانتخابیة لعل أھمھا على وجھ الإطلاق التقلیل من

2.بصنادیق الاقتراع وتنظیم عملیة الفرز على المستوى الوطني 

مبدأ التوثیق : سادسا 
یقصد بمبدأ التوثیق ضرورة إثبات جمیع المسائل المرتبطة بعملیة الفرز من ملاحظات و 

ھ من احتجاجات ونتائج وتسجیلھا في المحضر المعد خصیصا لھذا الأمر ، مع ضرورة المصادقة علی

. قبل الھیئة المكلفة بإدارة عملیة الفرز وتسلیم نسخ منھ إلى الجھات المخولة قانونا بالحصول علیھا 

.فالتوثیق بھذا المعنى یعتبر بمثابة صك لشرعیة النتائج التي أسفرت عنھا عملیة الفرز 

مبدأ عدم جواز إعادة عملیة الفرز : سابعا 
لدى غالبیة دول العالم أن تتم مباشرة إجراءات الفرز مرة واحدة وعدم الأصل و القاعدة العامة 

جواز إعادة إجراءھا مرة أخرى ، وبالتالي فعلى من یعترض على إجراءات الفرز أن یقوم بتسجیل 

احتجاجھ و اعتراضھ في محضر الفرز حتى تتولى الھیئة المكلفة قانونا بالبت فیھ فیما بعد ، و التي 

.لھیئة المكلفة بعملیة الفرز أو الھیئة المكلفة بإعلان نتائج الانتخابات ھي عادة إما ا

ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن بعضا من دول العالم قد اتجھت إلى السماح بإعادة عملیة 

: الفرز غیر أنھا قیدتھا بجملة من الشروط و الضوابط المتمثلة في 

.من قبل المترشح نفسھ أو ممثلھ القانوني ضرورة أن یتم تقدیم طلب إعادة الفرز )1

ضرورة أن یكون المترشح أو ممثلھ القانوني الذي تقدم بطلب إعادة الفرز قد حضر عملیة الفرز )2

.من بدایتھا 

. ضرورة تحدید الصندوق محل الطعن و المطالبة بإعادة فرز بطاقاتھ )3

2002، لبنان،الوطني للشؤون الدولیةالمعھد الدیموقراطي ـ ملیسا استوك ، نیل نافیت ، غلین كوان ، الفرز السریع و مراقبة الانتخابات ،1
. 5، ص 

.77ـ علي صاوي ، دلیل عربي لانتخابات حرة و نزیھة ، المرجع السابق ، ص 2
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1.یس لجنة الفرز خضوع قبول طلب إعادة الفرز من عدمھ للسلطة التقدیریة لرئ)4

: الفرع الثالث 
شروط عملیة الفرز

لقد اشترط المشرع الجزائري حتى تتولى الھیئة المكلفة بعملیة الفرز القیام بمھامھا ضرورة 

:توافر مجموعة من الشروط المتمثلة في 

امة ، ـ ضرورة أن یتولى القیام بعملیة الفرز ناخبون مسجلون في مكتب التصویت كقاعدة ع1

واستثناءا أعضاء مكتب التصویت في حالة عدم كفایة الفارزین  ، وھذا بغیة ضمان اكبر قدر ممكن 

2من النزاھة 

التصویت وتوقیع جمیع أعضاء مكتب التصویت على القائمة الانتخابیة ـ ضرورة اختتام عملیة 2

لتصویت ما تزال ساریة ولم إذ لا یمكن أن یتم البدء في عملیة الفرز و عملیات ا: الممضي علیھا

.تنتھي بعد 

مساءا ، غیر انھ یمكن تمدید 7وتعتبر عملیات التصویت مختتمة ومنتھیة بمجرد حلول الساعة 

ھذه المدة في حالة وجود ناخبین لم یقوموا بالإدلاء بأصواتھم ، ویتم التمدید في ھذه الحالة إلى غایة 

.إدلائھم بأصواتھم 

تام عملیة التصویت یجب على أعضاء مكتب التصویت التوقیع على القائمة وبمجرد اخت

3.الانتخابیة الممضي علیھا حتى یتم البدء في مباشرة عملیة الفرز من قبل الفارزین 

ضرورة أن تتم عملیات الفرز مباشرة عقب اختتام عملیات التصویت وبسرعة ودون انقطاع إلى ـ 3

ن شان التأخیر في عملیة فرز الأصوات العبث و التلاعب بصنادیق لان م: غایة الانتھاء منھا

.الاقتراع الأمر الذي یھدد سلامة ونزاھة العملیة الانتخابیة وبالتالي زعزعة ثقة الناخبین في نتائجھا 

: ضرورة أن یتم الفرز داخل مكاتب التصویت واستثناءا داخل مراكز التصویت ـ4

عات على غرار التشریع الجزائري على أن تتم مباشرة عملیات الفرز لقد حرصت اغلب التشری

مباشرة في مكاتب التصویت ، إذ تبقى صنادیق الاقتراع داخلھا ولا تكون ھناك حاجة إلى نقلھا إلى 

:مستندین في ذلك إلى جملة من المبررات و الحجج التي نذكر منھا 4مكان آخر 

السرعة و الوقت و الجھد على اعتبار انھ یتم مباشرة عقب إن الفرز داخل مكاتب التصویت یوفر )1

. اختتام عملیات التصویت 

.79، ص علي صاوي ، دلیل عربي لانتخابات حرة و نزیھة ، المرجع السابق ـ 1
.111ق ، ص ـ محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة ، الغرف الإداریة ، المرجع الساب2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 47ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 48ـ المادة 4



الانتخابیة حقة على العملیةلاالإجراءات ال: لثانيالفصل ا

133

عرض النتائج الأولیة التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة بسرعة إذا ما قورنت بعملیة الفرز التي )2

.تتم في مراكز التصویت 

د اقل من المواطنین إن إجراء عملیات الفرز داخل مكاتب التصویت تؤدي إلى الاستعانة بعد)3

وتحتاج إلى تحضیرات لوجستیة اقل تعقیدا إذا ما قورنت بعملیات الفرز التي تتم داخل مراكز 

.التصویت 

تشجع عملیات الفرز داخل مكاتب التصویت مشاركة الناخبین في العملیة الانتخابیة على اعتبار )4

.ر عملیات الفرز بأنفسھم أن الأصوات یتم عدھا في منطقتھم الأمر الذي یسھل علیھم حضو

إن إجراء عملیات الفرز داخل مكاتب التصویت یؤدي إلى الحفاظ على بطاقات التصویت من )5

.احتمال إتلافھا واستبدالھا أو خطفھا أثناء عملیة نقلھا من مكان لآخر 

وقت غیر انھ و على الرغم من أھمیة إجراء عملیة الفرز داخل مكاتب التصویت إلا انھ في ال

:ذاتھ ینطوي على سلبیات عدة نذكر منھا 

1.احتمالیة وقوع الفارزین في الأخطاء بالنظر لاضطرارھم للعمل إلى ساعات طویلة )1

.التأثیر على سریة الاقتراع )2

. اختلاف معاییر رفض البطاقات ونشر النتائج بین مكتب و آخر )3

ئري قد أورد استثناءا على ھذا المبدأ العام غیر أن الملاحظ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزا

على غرار بقیة التشریعات وأجاز إجراء عملیات الفرز داخل مراكز التصویت المتواجدة في الدائرة 

2.بدلا من مكاتب التصویت بالنسبة لمكاتب التصویت المتنقلة الانتخابیة 

: جع لأحد الأسباب التالیة ولعل السبب وراء تبني المشرع الجزائري لھذا المسلك یر

. عدم ملائمة مكاتب التصویت لإجراء عملیة الفرز )1

صعوبة جمع عدد كاف من مندوبي الأحزاب و المرشحین أو المراقبین الدولیین أو المحلیین )2

.لمراقبة عملیات الفرز بسبب كثرة عدد مكاتب التصویت 

أو الانتقام بالنظر لقلة عدد الناخبین فیھا حمایة سریة الاقتراع لجماعة معینة بسبب مخاطر العنف )3

كثرة مكاتب التصویت و صعوبة حمایتھا ، الأمر الذي یفرض معھ ضرورة نقل صنادیق )4

. الاقتراع إلى مراكز التصویت بغیة توفیر حمایة اكبر لھا و تكون ذات فعالیة أكثر 

: ـ حضور المرشح أو ممثلھ القانوني عملیة الفرز 5

فلت معظم التشریعات للمترشح أو ممثلھ القانوني حضور جمیع مراحل العملیة الانتخابیة و لقد ك

مراقبتھا من تصویت و فرز و إعلان نتائج في جمیع المكاتب التي تتم فیھا ھذه العملیات و تدوین 

.281/ 280ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.ق بنظام الانتخابات المتعل01/ 12من القانون العضوي رقم 48ـ المادة 2
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المواطنین ، وھذا بغیة التوصل إلى زیادة ثقة 1كافة ملاحظاتھم أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات 

2. بالجھاز الحكومي و التقلیل من فرصة التدخل و العبث بإرادة المقترعین 

: المطلب الثاني 
النظام القانوني لعملیة الفرز 

إن عملیة الفرز وان كانت تتسم بالسھولة النسبیة في ظاھرھا مقارنة مع العملیات أو الإجراءات 

، إلا أنھا في حقیقة الأمر تعتبر من بین أكثر المراحل خطورة الأخرى المرتبطة بالعملیة الانتخابیة

وحساسیة وتأثیرا في العملیة الانتخابیة بالنظر لحاجتھا للدقة الشدیدة و التركیز من قبل القائمین بھا 

وھو الأمر الذي دفع بأغلب التشریعات إلى الاھتمام بتنظیمھا بشكل دقیق بغیة التوصل لضمان نزاھة 

.لعملیة الانتخابیة و سلامة ا

وبناءا علیھ فإننا سنحاول خلال دراستنا ھاتھ بیان الھیئة المكلفة بإجراء عملیة الفرز في الفرع 

الأول ، وكذا دراسة إجراءاتھا واھم الإشكالات المترتبة على القیام بھا في الفرع الثاني ، بینما 

.ھانخصص الفرع الثالث لدراسة أھم الآثار المترتبة علی

: الفرع الأول 
الھیئة المكلفة بإجراء عملیة الفرز 

:سنقوم ببیان ودراسة الھیئة المكلفة بمباشرة إجراءات عملیة الفرز ومھامھا كالأتي 

الھیئة المكلفة بمباشرة إجراءات الفرز : أولا 
یتم تعینھم من قبل لقد أوكل المشرع الجزائري مباشرة عملیات الفرز كقاعدة عامة إلى فارزین 

أعضاء مكتب التصویت من بین الناخبین المسجلین في مكتب التصویت بحضور ممثلي المترشحین 

أو قوائم المترشحین ، و الذین یتولون القیام بمھامھم تحت حراسة و مراقبة أعضاء مكتب التصویت 

3. افي من الفارزین جمیعا في حالة عدم توافر العدد الكت،واستثناءا إلى أعضاء مكتب التصوی

ومن خلال دراستنا لتشكیلة لجان الفرز المكلفة بمباشرة إجراءات الفرز توصلنا إلى جملة من 

: النتائج و التي ھي في حقیقة الأمر نقائص وثغرات سنقوم ببیانھا كالآتي 

القیام أن المشرع الجزائري لم یقم باشتراط أي شروط یجب توافر في الأشخاص الذین یتولون )1

بمباشرة إجراءات الفرز ولا المعاییر الواجب مراعاتھا عند اختیارھم من قبل أعضاء مكتب التصویت  

إذ كان حریا بالمشرع الجزائري أن یشترط فیھم بعض الشروط لضمان سلامة عملیة الفرز و التي 

:نذكر منھا على سبیل المثال لا على سبیل الحصر 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 163ـ المادة 1
، النزاھة في الانتخابات البرلمانیة مقوماتھا وآیاتھا في الانتخابات البرلمانیة بین النصوص و الممارسات ـ فارس بریزات ، عادل حواتمة ، 2

ات الندوة التي أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأقطار العربیة ، بحوث ومناقش
.168ص ، 2008الأولى، بیروت ، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد و مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

.01/ 12من القانون العضوي رقم 49ـ  المادة 3
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یقومون بعملیة الفرز مدربین ویجیدون القراءة و الكتابة و ضرورة أن یكون الأشخاص الذین-

.المشرع الفرنسي ھالحساب على غرار ما اشترط

ضرورة استثناء المترشحین و الأشخاص المنتمین إلى أحزابھم و أولیائھم المباشرین أو أصھارھم -

.عمالھا إلى غایة الدرجة الرابعة من أن یكونوا أعضاء في ھیئة الفرز لضمان نزاھة أ

لعدد أعضاء لجان الفرز كما أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید لا الحد الأدنى ولا حتى الأقصى)2

أعضاء على الأقل من أعضاء لجان الفرز عند القیام 4فعل المشرع الفرنسي الذي اشترط توافر 

د من اجل معرفة ما إذا كان بعملیة الفرز ، الأمر الذي یجعلنا نقف أمام إشكالیة تحدید المعیار المعتم

عدد الفارزین كاف لإجراء عملیة الفرز أم لا ؟وھل ھناك حاجة لتدخل أعضاء مكتب التصویت أم لا ؟

فعدم تحدید المشرع الجزائري لعدد الفارزین الذین یتولون فرز أصوات الناخبین یفتح الباب على 

.یة الفرز متذرعین بعدم كفایة الفارزین مصرعیھ أمام أعضاء مكاتب التصویت للمشاركة في عمل

إن إشراك المشرع الجزائري لأعضاء مكتب التصویت في عملیة الفرز أمر من شانھ أن یؤدي )3

إلى وقوع الفارزین في أخطاء نتیجة لعملھم لساعات طویلة وبالتالي المساس بسلامة ونزاھة العملیة  

.الانتخابیة 

یات الفرز مھام الھیئة المكلفة بعمل: انیاث
تضطلع الھیئة المكلفة بمباشرة عملیات الفرز بالقیام بعدة مھام ، منھا ما ھو مرتبط ببدایة عملیة 

.الفرز ومنھا ما مرتبط بنھایتھا 

:إذ یتولى الفارزون عند نھایة عملیة التصویت وبدایة عملیة الفرز القیام بالمھام التالیة 

.دھا تصفیف المظاریف حتى یسھل ع)1

.داخل صنادیق الاقتراع ةعد وجمع الاظرفة المتواجد)2

.عد الأصوات المتحصل علیھا بالنسبة لكل مترشح )3

أما عند نھایة عملیة الفرز فان الفارزین یتولون القیام بتسیلم كل من أوراق عد النقاط الموقعة من 

1.خبون الى رئیس مكتب التصویتقبلھم وكذا الأوراق التي یشك في صحتھا أو نازع في صحتھا النا

:الفرع الثاني 
إجراءات عملیة الفرز و إشكالاتھا 

لعملیة الانتخابیة فقد قام المشرع لاحقة على ابالنظر لأھمیة عملیة فرز الأصوات كمرحلة 

تعلقة الجزائري بتنظیمھا بشكل دقیق سواء تعلق الأمر بإجراءاتھا أو بحل المنازعات و الإشكالات الم

.بھا 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 50ـ المادة 1
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إجراءات عملیة الفرز : أولا 
بمجرد اختتام عملیة التصویت وتوقیع جمیع أعضاء مكتب التصویت على القائمة الانتخابیة 

الممضي علیھا من قبل الناخبین تبدأ عملیات الفرز التي تمر بمجموعة من المراحل التي سنقوم 

:ببیانھا كالآتي 

: ـ فتح صنادیق الاقتراع 1

إن أول إجراء یقوم بھ الفارزون عند بدایة عملیة الفرز ھو فتح صنادیق الاقتراع تحت رقابة 

.أعضاء مكتب التصویت وبحضور المترشحین أو ممثلیھم القانونیین 

ویتولى الفارزون عند فتحھم لصنادیق الاقتراع القیام بإفراغھا من محتواھا وتصفیف المظاریف 

.ھا إلى رزم أو مجموعات حتى یسھل إفراغھا من محتواھا وعدھا المتواجدة بداخل

: ـ عد المظاریف 2

بعد فتح صنادیق الاقتراع و إفراغھا من محتواھا یتولى الفارزون عد المظاریف المتواجدة 

بداخلھا بغیة مقارنة عددھا مع عدد الناخبین الموقعین على كشوف التوقیع ، فإذا كان العدد غیر 

1. بق یثبت ذلك في محضر الفرز مطا

وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي إغفال القیام بھذا الإجراء عیبا یشوب العملیة الانتخابیة ومن 

2. شأنھ أن یؤدي إلى استحالة المقارنة بین أعداد كشوف التواقیع و البطاقات 

: ـ فتح المظاریف وتسجیل الأصوات 3

المظاریف تبدأ عملیة فتح المظاریف بغیة تلاوة بطاقات الاقتراع المعبر عنھا بعد الانتھاء من عد 

3. من قبل الناخبین 

وقد اشترط المشرع الجزائري أن تتم تلاوة البطاقات بصوت علني وداخل مكتب التصویت ، في 

الجداول حین یتولى عضو آخر من أعضاء لجنة الفرز مھمة تسجیل ھذا الصوت الانتخابي وقیده في 

.الخاصة و المعدة سلفا لھذا الغرض 

: ویتم تسجیل الأصوات كالآتي 

) 1( صوت واحد )     = 1( عمود واحد 

) .2( صوتین )    = × ( علامة الضرب 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 51ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 1
. 23، ص 1998/ 1997، بیروت ،، منشورات الحلبي الحقوقیة،1996ـ عادل بطرس ، المجلس الدستوري و الطعون النیابیة 

.683ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 2
دراسة تحلیلیة لنظام الإدارة المحلیة في الأردن وفق آخر تعدیلات قانون ( و علاقتھا بالسلطة المركزیة ـ محمد ولید العبادي ، الإدارة المحلیة3

.44، ص 1995، عمان ، مكتبة دار الثقافة ،1994البلدیات لسنة 
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: ـ جمع وعد الأصوات 4

الأصوات القیام بمھمة إحصاء وعد جمیعنمن عملیة فتح الاظرفة  یتولى الفارزوءبعد الانتھا

.التي تحصل علیھا كل مرشح في الانتخابات و إثبات ذلك في محضر الفرز 

:وتسلیم نسخ منھا النتائج ـ إعلان5

بعد الانتھاء من عملیة عد الأصوات یتولى رئیس مكتب التصویت القیام بالإعلان عن النتیجة 

قاعة التصویت ، الى جانب قیامھ التي أسفرت عنھا عملیة الفرز و تعلیقھا بكامل حروفھا داخل 

بتسلیم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقتھ للأصل لكل من الممثل المؤھل قانونا لكل 

مترشح أو قائمة مترشحین وكذا الى رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات أو ممثلھ المؤھل قانونا 

1. كتب التصویت مقابل وصل بالاستلام فور تحریر المحضر وقبل مغادرة م

كالات المترتبة على عملیة الفرزالإش: ثانیا 
إن أھم الإشكالات التي تثور أثناء عملیة الفرز تكمن في طبیعة بعض الأظرفة و أوراق 

.التصویت التي تكون محل تشكیك في صحتھا من قبل أطراف العملیة الانتخابیة  

وقام بتحدید الأوراق التي تعتبر ملغاة أثناء عملیة الفرز و وقد انتبھ المشرع الجزائري لھذا الأمر

: حصرھا في كل من بالتالي لا یتم احتسابھا و

.الظرف المجرد من الورقة أو الورقة دون الظرف )1

.عدة أوراق في ظرف واحد )2

.الظرف أو الورقة التي تحمل أیة ملاحظات أو الأوراق المشوھة أو الممزقة )3

ة كلیا أو جزئیا إلا عندما تقتضي طریقة الاقتراع ھذا الشكل وفي الحدود الأوراق المشطوب)4

.من ھذا القانون العضوي32في المادة المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص علیھا 

2. الأوراق أو المظاریف غیر النظامیة )5

ن إلى رئیس ویتم إرسال الأوراق الانتخابیة التي یشك في صحتھا أو نازع في صحتھا الناخبو

الذي یتولى مھمة إرفاقھا بمحضر الفرز وإرسالھا من جدید الى اللجنة الانتخابیة مكتب التصویت

.البلدیة 

بینما یتم الاحتفاظ بأوراق التصویت لكل مكتب من مكاتب التصویت في أكیاس مشمعة ومعرفة 

3.نتائج الانتخابات حسب مصدرھا الى غایة انقضاء آجال الطعون و الإعلان النھائي عن 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 51ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12ون العضوي رقم من القان52ـ  المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 50ـ المادة 3
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: الفرع الثالث 
الآثار المترتبة على عملیة الفرز 

سنتولى خلال دراستنا ھاتھ بیان أھم الآثار المترتبة على عملیة الفرز على المستویین الداخلي و 

: الخارجي كالآتي 

ملیة الفرز على المستوى الداخلي الآثار المترتبة على ع: أولا 
ثر یترتب على عملیة الفرز على المستوى الداخلي یكمن في تحریر محضر الفرز على إن أھم ا

مستوى مكتب التصویت ومحضر الإحصاء البلدي على مستوى اللجنة الانتخابیة البلدیة ، ومحضر 

.على مستوى اللجنة الانتخابیة الولائیة ) محضر الإحصاء الولائي للأصوات ( تجمیع النتائج 

لى الرغم من الأھمیة التي تكتسیھا ھاتھ المحاضر إلا أن الفقھ قد اجمع على أن ھذه ولكن وع

المحاضر لا تتمتع بأي قرینة مطلقة في الإثبات ، إذ أنھا تصلح فقط كدلیل لإثبات ما یتعلق بنتائج 

الاقتراع من وقائع وما جرى خلال التصویت من أحداث ، حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك وھذا ما 

1. استقر علیھ مجلس الدولة الفرنسي 

:وسنتولى دراسة ھاتھ المحاضر باعتبارھا من أھم النتائج المترتبة على عملیة الفرز كالآتي 

فرز الأصوات محضر تحریر ـ1
یمكننا تعریف محضر الفرز بالاعتماد على معیاریین وھما مضمون محضر الفرز و قیمتھ   

.القانونیة 

ذلكم المحضر الذي تدون فیھ " : عرف محضر الفرز بحسب مضمونھ ومحتویاتھ بأنھ ذإ

الأصوات المعبر عنھا الباطلة و الصحیحة و الذي بواسطتھ یمكن معرفة عدد الأصوات التي تحصل 

2. " في الانتخاباتعلیھا كل مرشح 

تم اتخاذه من إجراءات خاصة ما كلذلكم المحضر الذي یتم فیھ إثبات" بأنھ كما عرف أیضا

3. " بالفرز

تلكم الوثیقة التي یجوز إثبات عكس ما " أما بحسب قیمتھ القانونیة فقد عرف محضر الفرز بأنھ 

فیھا بدلیل آخر في الحالة التي یلاحظ فیھا أن الضوابط القانونیة الواجب إتباعھا أثناء عملیة الاقتراع 

4" . ا لم تتم مراعاتھا و احترامھ

.237ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 1
. 235ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 2
.284دلي ، المرجع السابق ، ص ـ سعد العب: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3

، ، المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة الانتخابات التشریعیة و البلدیةـ كتاب المرشد العملي لممثل المرشحین أو لوائح الترشح في
.16، ص 2006، موریتانیا

4 - louis favoreu , louis Philip , les grandes décisions du conseil constitutionnel , 7 Edition , Paris , sirey, 1993
, p 190 .
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وكقاعدة عامة فانھ و بعد تحریر محضر الفرز وتوقیعھ من قبل اللجنة المختصة لا یمكن بأي 

، و الاستثناء ھو جواز تعدیلھ من قبل الجھات 1حال من الأحوال أن یتم تغییر النتائج المسجلة فیھ  

في حالة وجود خطا مادي المخولة قانونا بھذا الأمر كالقضاء الإداري أو المجلس الدستوري وذلك 

2. فیھ

ویتضمن محضر الفرز عند الاقتضاء ملاحظات أو تحفظات المترشحین أو ممثلیھم القانونیین 

3. حول عملیة الفرز وكذا الإشارة الى وجود فارق بین عدد المظاریف وتأشیرات الناخبین 

المتعلق بنظام 01/ 12وي رقم وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن القانون العض

الانتخابات قد جعل تحریر محضر الفرز یتم في ثلاث نسخ لتفادي وقوع أي تزویر في بیاناتھ أو 

، كما وسع أیضا في 07/ 97فحواه ، بدلا من نسختین كما كان علیھ الحال في ظل الأمر رقم 

: من نطاق الجھات التي یتم إرسال ھاتھ النسخ إلیھا و حددھا في كل

.رئیس مكتب التصویت لتعلیقھا داخل مكتب التصویت -

.رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة مع الملاحق مقابل وصل لتحفظ على مستوى أرشیف البلدیة -

4. الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي -

رسل إلیھا ھاتھ النسخ قد ضیق في نطاق الھیئات التي ت07/ 97ھذا على اعتبار أن الأمر رقم 

5. وحصرھا في اللجنة الانتخابیة البلدیة فقط 

وعلیھ فان توسیع المشرع الجزائري في نطاق الھیئات التي ترسل إلیھا نسخ محاضر الفرز أمر 

من شأنھ أن یضمن سلامة و نزاھة و مصداقیة العملیة الانتخابیة من خلال الحیلولة دون إمكانیة 

ه المحاضر و تزویرھا بالنظر لوجودھا لدى ھیئات مختلفة ، وھو الأمر الذي كان تغییر محتوى ھذ

.لیكون أكثر سھولة لو اجتمعت ھذه النسخ في ید ھیئة واحدة كما كان علیھ الوضع سابقا 

ھذا ویتولى رئیس مكتب التصویت عقب تحریره لمحضر نتائج الفرز و التوقیع علیھ وتعلیق 

: تصویت تسلیم نسخة منھ مصادق على مطابقتھا للأصل لكل من نتائجھ في قاعة ال

الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین مقابل وصل استلام فور تحریر المحضر )1

.داخل مكتب التصویت وقبل مغادرتھ 

6. رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات أو ممثلھ المؤھل قانونا مقابل وصل بالاستلام )2

.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الامر رقم 58ـ المادة  1
.688ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 51ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 51المادة ـ 4
.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الأمر رقم 58ـ المادة 5
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 51ـ المادة 6
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تسلم للممثل المؤھل قانونا لكل مترشح 07/ 97ھذا بعدما كانت ھاتھ النسخ في ظل الأمر رقم 

1.أو قائمة مترشحین مقابل توقیع بالاستلام فور تحریر المحضر وقبل مغادرة مكتب التصویت 

نتخابات قد وعلیھ نجد بأن المشرع الجزائري وبموجب التعدیل الجدید الذي طرا على قانون الا

قام بالتوسیع من نطاق الأشخاص و الھیئات التي یمكن لھا الحصول على نسخة مطابقة للأصل على 

محضر الفرز، إذ لم یكتفي المشرع بالنص فقط على حق المترشح أو ممثلھ القانوني بالحصول علیھا 

ة الانتخابات أو ، بل وسع من نطاق الأشخاص ومنح ھذا الحق أیضا لرئیس اللجنة البلدیة لمراقب

ممثلھ المؤھل قانونا ، وھذا التوسیع إن دل على شيء فانھ یدل على رغبة المشرع في تفعیل الدور 

.الرقابي للجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات بغیة العمل على ضمان نزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة 

محضر الإحصاء البلدي للأصوات تحریرـ2
ذلكم المقرر الرسمي الذي یتضمن " یف محضر الإحصاء البلدي للأصوات بأنھ یمكننا تعر

إحصاءا بالنتائج المتحصل علیھا من كل مكتب تصویت على مستوى البلدیة ككل ، وتوزیع المقاعد 

" . إذا تعلق الأمر بانتخاب المجالس البلدیة 

2" . میعا للأصوات عبارة عن وثیقة تتضمن تج" كما یمكننا تعریفھ أیضا بأنھ 

یتم 07/ 97وقد كان محضر الإحصاء البلدي للأصوات في السابق وفي ظل الأمر رقم 

تحریره من قبل اللجنة الانتخابیة البلدیة التي كانت تتشكل من رئیس  و نائب رئیس  ومساعدین اثنین 

ن المنتمین إلى أحزابھم و أولیائھم و یتم تعینھم من قبل الوالي من بین ناخبي البلدیة باستثناء المترشحی

3. أصھارھم إلى غایة الدرجة الرابعة 

المتعلق بنظام 01/ 12أما بعد تعدیل قانون الانتخابات بموجب القانون العضوي رقم 

الانتخابات أصبحت الھیئة المكلفة بتحریر محضر الإحصاء البلدي للأصوات و المتمثلة في اللجنة 

:بلدیة تتشكل من الانتخابیة ال

.قاضي رئیسا -

.نائب رئیس -

مساعدین اثنین یتم تعینھم من قبل الوالي من بین ناخبي البلدیة ما عدا المترشحین و المنتمین إلى -

. أحزابھم وأولیائھم و أصھارھم إلى غایة الدرجة الرابعة 

ضاء اللجان الانتخابیة القانون أیضا ضرورة تعلیق القرار المتضمن تعیین أعھذاكما اشترط

4.البلدیة فورا بمقر الولایة و البلدیات المعنیة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 150ـ المادة 1
المتعلق 01/ 12من القانون العضوي رقم 150المادة نص نشیر في ھذا المقام الى ان ھذا التعریف توصلنا الیھ من خلال اطلاعنا على ـ2

.بنظام الانتخابات 
.07/ 97من الامر رقم 59ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 149ـ المادة 4



الانتخابیة حقة على العملیةلاالإجراءات ال: لثانيالفصل ا

141

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري وبموجب التعدیل الجدید لقانون 

الانتخابات قد اخذ بالتشكیلة المختلطة للجنة الانتخابیة البلدیة ، ذلك على اعتبار أن ھذه اللجنة قد 

أصبحت تتشكل من عنصرین قضائي وإداري في الوقت ذاتھ ، ولعل الھدف من وراء إدخال المشرع 

الجزائري للعنصر القضائي في تشكیلة ھذه اللجنة ھو رغبتھ في ضمان حیادیة و نزاھة أعمال 

.وقرارات ھذه اللجنة 

لجدید لقانون ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد بأن المشرع الجزائري وبموجب التعدیل ا

الانتخابات قد اشترط ضرورة تعلیق القرار المتضمن تعیین أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة بمقر 

الولایة و البلدیات المعنیة دون نصھ على إمكانیة قیام كل شخص لھ مصلحة بالطعن في تشكیلة ھذه 

بالمشرع الجزائري أن یقوم بفتح اللجنة عندما لا تتوافر فیھم الشروط المتطلبة قانونا ، إذ كان حریا

. المجال أمام المترشحین أو ممثلیھم القانونیین أو الناخبین للطعن في تشكیلة ھذه اللجنة 

بحضور المترشحین أو نسخ3ویتم تحریر محضر الإحصاء البلدي للأصوات وتوقیعھ في 

دل بالقانون المع07/ 97الأمر رقم بدلا من نسختین كما كان علیھ الحال في ظل ممثلیھم القانونیین

المتعلق بنظام الانتخابات وھذا بعد تلقي رئیس اللجنة الانتخابیة البلدیة من 01/ 04العضوي رقم 

رئیس مكتب التصویت وبحضور جمیع رؤساء مكتب التصویت و المترشحین أو ممثلیھم القانونیین 

:لنسختي محضر الفرز و الملاحق المتمثلة في كل من 

.أوراق التنقیط -

مختلف المظاریف المحتویة على أوراق التصویت الملغاة أو المشكوك فیھا أو نازع في صحتھا -

ناخبون 

.الوكالات -

1. قائمة التوقیعات -

: ویتم إرسال ھاتھ النسخ الأصلیة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات الى كل من 

.رئیس اللجنة الانتخابیة الولائیة  -

یس اللجنة الانتخابیة البلدیة لتعلیقھا بمقر البلدیة التي جرت بھا عملیة الإحصاء العام للأصوات رئ-

.مستوى أرشیف البلدیة لتحفظ فیما بعد على

2.الوالي لتحفظ في أرشیف الولایة -

قد ضیق في نطاق الھیئات المتعلق بنظام الانتخابات07/ 97ھذا على اعتبار أن الأمر رقم 

: التي ترسل إلیھا ھاتھ النسخ الأصلیة وحصرھا في كل من 

.المتعلق بنظام الانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم 150ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 04من القانون العضوي رقم 150ـ المادة 2
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.الانتخابیة المختصة و المتمثلة أساسا في اللجنة الانتخابیة الولائیةاللجنة -

1.لتعلیقھا بمقر البلدیة التي جرت بھا عملیة الإحصاء العام للأصواتذاتھااللجنة الانتخابیة البلدیة-

بقتھا للأصل فیتم تسلیمھا لكل من المترشح أو قائمة مترشحین أما النسخ المصادق على مطا

، ذلك على اعتبار انھ في ظل 2مقابل وصل بالاستلام  وكذا رئیس اللجنة البلدیة لمراقبة الانتخابات 

كان یتم تسلیم ھاتھ النسخ المطابقة للأصل من محضر الإحصاء البلدي 07/ 97الأمر رقم 

تلام فور تحریر المحضر الى الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح أو قائمة للأصوات مقابل توقیع بالاس

3. مترشحین 

)محضر الإحصاء الولائي ( تجمیع النتائج محضر تحریر ـ3
ذلكم المحضر الذي یتضمن جمع ومعاینة النتائج " یمكننا تعریف محضر تجمیع النتائج بأنھ 

البلدیة وتوزیع المقاعد إذا تعلق الأمر بانتخاب المجالس   المسجلة على مستوى اللجان الانتخابیة

4. البلدیة 

المعدل 07/ 97وقد كانت الھیئة المكلفة بتحریر محضر تجمیع النتائج في ظل الأمر رقم 

:تتشكل من 01/ 04بالقانون العضوي رقم 

.رئیس یعینھ وزیر العدل برتبة مستشار -

یعینھم الوالي من بین ناخبي الولایة ما عدا المترشحین المنتمین إلى نائب رئیس و مساعدین اثنین-

5. أحزابھم وأولیائھم أو أصھارھم إلى غایة الدرجة الثانیة 

المتعلق بنظام الانتخابات فان اللجنة الانتخابیة 12/01أما في ظل القانون العضوي رقم 

6. رئیس برتبة مستشار یعینھم وزیر العدل الولائیة قد أصبحت تتشكل من ثلاث قضاة من بینھم

ویتم تحریر محضر تجمیع النتائج من قبل اللجنة الانتخابیة الولائیة دون اشتراط حضور 

ساعة الموالیة للاقتراع لدى أمانة ضبط 72المترشحین أو ممثلیھم القانونیین ، ویتم إیداعھ خلال 

، وتسلم نسخ منھ مصادق على 7خابات الرئاسیة أو التشریعیةالمجلس الدستوري إذا تعلق الأمر بالانت

اللجنة مطابقتھا للأصل لكل من الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام وكذا رئیس

07/ 97، ھذا بعدما لم یكن المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 8الولائیة لمراقبة الانتخابات

.  ات یمنح للمترشح أو ممثلھ القانوني الحق في الحصول على نسخة منھ المتضمن قانون الانتخاب

.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الأمر رقم 58ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 150ـ المادة 2
.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الأمر رقم 58المادة ـ 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 153ـ المادة 4
.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الأمر رقم 88ـ المادة 5
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 151ـ المادة 6
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 155و 154و 153ـ انظر في ھذا الصدد المواد 7
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 157ـ المادة 8
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وھذا المسلك الجدید الذي سلكھ المشرع الجزائري إن دل على شيء فإنما یدل على رغبة 

المشرع الجزائري في تفعیل الدور الرقابي لكل من ممثلي المترشحین و رئیس اللجنة الولائیة لمراقبة 

.أعمال اللجنة الانتخابیة الولائیة بغیة العمل على ضمان نزاھة و سلامة أعمالھا الانتخابات على

الخارجي الآثار المترتبة على عملیة الفرز على المستوى : ثانیا 
المستوى الخارجي یتمثل في تحریر نوعین من ىإن أھم اثر یترتب على عملیة الفرز عل

.      میع النتائج المحاضر محضر إحصاء النتائج ومحضر تج

ـ  تحریر محضر إحصاء النتائج 1
ذلكم المحضر الذي یتضمن الجمع و التحري في "محضر إحصاء النتائج بأنھیمكننا تعریف 

1." النتائج المسجلة عند اختتام عملیات التصویت على مستوى كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة 

حصل علیھا في تذلكم المحضر الذي یتضمن إحصاءا بالنتائج الم"أیضا بأنھیمكننا تعریفھ كما 

2." جمیع مكاتب التصویت التابعة للدائرة الانتخابیة الدبلوماسیة أو القنصلیة 

المتعلق بنظام 01/ 12وقد منح المشرع الجزائري سابقا وقبل صدور القانون العضوي رقم 

نتائج للانتخابات التي یتم إجراءھا على مستوى الدوائر صلاحیة تحریر محضر إحصاء الالانتخابات

:أعضاء وھم 4الدبلوماسیة و القنصلیة الى اللجان الانتخابیة التي كانت تتشكل من 

. رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي    رئیسا -

.ناخبان اثنان یختاران من بین المواطنین المسجلین في القائمة الانتخابیة     عضوین -

3. موظف واحد في الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة      كاتب للجنة -

4.مع ملاحظة أن وزیر الشؤون الخارجیة ھو من یتولى تحدید عدد ھذه اللجان بموجب  قرار 

المتعلق بنظام الانتخابات فقد قام المشرع 01/ 12أما بعد صدور القانون العضوي رقم 

ھمة تحریر محضر إحصاء النتائج المتحصل علیھا في مجموع مكاتب التصویت الجزائري بإیكال م

و التي ترك أمر تحدید عددھا وتشكیلھا 5الى اللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة 

.6وزیر الداخلیة و الشؤون الخارجیة الى بموجب قرار 

لجان انتخابیة للدوائر 4تم تنصیب 2012ماي 10وبمناسبة إجراء الانتخابات التشریعیة في 

/ 99المعدل للمرسوم النتفیذي رقم 2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12المؤرخ في 68/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 16ـ المادة 1
الذي یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج في انتخاب 1999/ 3/ 2الموافق ل 1419ذي القعدة 14المؤرخ في 57

.رئاسة الجمھوریة وكیفیات ذلك 
.، المرجع السابق 70/ 07م التنفیذي رقم من المرسو11ـ المادة 2
.، المرجع السابق 70/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 7ـ المادة 3
.، المرجع السابق 70/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 13ـ المادة 4
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 158ـ المادة 5
.، المرجع السابق 28/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 9ـ المادة 6
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: تشكلت من 1الدبلوماسیة و القنصلیة 

.رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي       رئیسا -

.ناخبین اثنین       عضوین -

2. موظف دبلوماسي أو قنصلي        كاتب للجنة -

وأصبحت التشكیلة الاسمیة للجان الانتخابیة للدوائر غیر أن ھذه التشكیلة سرعان ما تغیرت 

الدبلوماسیة أو القنصلیة ھي نفس التشكیلة و القوائم الاسمیة للجان الإداریة الانتخابیة المنصوص 

: و المشكلة من 28/ 12علیھا في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

.رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة             رئیسا-

.ناخبین اثنین مسجلین في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة یعینھما رئیس اللجنة -

3. موظف من الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة               كاتب للجنة -

01/ 12وھي ذات التشكیلة التي كانت معتمدة قبل صدور القانون العضوي للانتخابات رقم 

.المتضمن قانون الانتخابات 

وقد اوجب المشرع الجزائري على اللجنة الانتخابیة الإداریة عقب انتھائھا من أدائھا لمھامھا أن 

تقوم بتسلیم نسخة مصادق على مطابقتھا للأصل من محضر إحصاء النتائج للدائرة الانتخابیة 

4. كل مترشح مقابل توقیع بالاستلام الدبلوماسیة أو القنصلیة إلى الممثل المؤھل قانونا ل

محضر تجمیع النتائج تحریر ـ 2
نتائج الممثلیات ا لذلكم المحضر الذي یتضمن تجمیع" محضر تجمیع النتائج بأنھ یمكننا تعریف 

." الدبلوماسیة و القنصلیة 

ئي للتصویت ومعاینة ذلكم المحضر الذي یتضمن الإحصاء النھا"أیضا بأنھیمكننا تعریفھ كما 

."نتائج الانتخابات

المتعلق بنظام 01/ 12وقد منح المشرع الجزائري سابقا وقبل صدور القانون العضوي رقم 

صلاحیة تحریر محضر تجمیع نتائج الانتخابات التي یتم إجراءھا على مستوى الدوائر الانتخابات

).القنصلیة العامة للجزائر في باریس ( 1ـ لجنة انتخابیة للدائرة القنصلیة المنطقة 1
) .القنصلیة العامة للجزائر في مرسیلیا ( 2ـ لجنة انتخابیة للدائرة القنصلیة المنطقة 

) .سفارة الجزائر في تونس ( 3ة المنطقة ـ لجنة انتخابیة للدائرة القنصلی
ربیع 28من القرار المؤرخ في 1انظر في ھذا الصدد  المادة ) . سفارة الجزائر في واشنطن ( 4ـ لجنة انتخابیة للدائرة القنصلیة المنطقة 

ائر الدبلوماسیة و القنصلیة لتصویت المواطنین المتعلق بتحدید عدد وتشكیلة اللجان الانتخابیة  للدو2012مارس 21الموافق ل 1433الثاني 
.الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

.، المرجع السابق 1433ربیع الثاني 28من القرار المؤرخ في 2ـ  المادة 2
ربیع الثاني 28المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في 2012ل افری29الموافق ل 1433جمادى الثانیة 7من القرار المؤرخ في 3ـ المادة 3

المتعلق بتحدید عدد وتشكیلة اللجان الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة و القنصلیة لتصویت المواطنین 2012مارس 12الموافق ل 1433
.الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

.، المرجع السابق 68/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 16ـ المادة 4
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تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین المشرفة على الدبلوماسیة و القنصلیة الى اللجنة الانتخابیة

: بالخارج و المتشكلة من 

.رئیس یعینھ وزیر العدل برتبة مستشار -

یتم تعینھم بموجب قرار مشترك من قبل ) أمانة ( و كاتب اللجنة  مساعدین اثنین و نائب رئیس-

یة من بین الناخبین ما عدا كل من وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ووزیر الشؤون الخارج

1.المترشحین والأعضاء المنتمین إلى أحزابھم وأولیائھم أو أصھارھم حتى الدرجة الثانیة 

المتعلق بنظام الانتخابات فقد منح المشرع 01/ 12أما بعد صدور القانون العضوي رقم 

ن بالخارج المتشكلة من أعضاء الجزائري صلاحیة تحریر ھذا المحضر الى اللجنة الانتخابیة للمقیمی

أساسیین أصلیین متمثلین في ثلاث قضاة من بینھم رئیس برتبة مستشار یتم تعینھم من قبل وزیر 

العدل ، و موظفین اثنین یتم تعینھما بموجب قرار مشترك من قبل كل من الوزیر المكلف بالداخلیة و 

2. الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة 

مشرع الجزائري على اللجنة الانتخابیة المشرفة على تصویت المواطنین وقد اوجب ال

الجزائریین المقیمین بالخارج عقب انتھائھا من أدائھا لمھامھا أن تقوم بتسلیم نسخة مصادق على 

مطابقتھا للأصل من محضر تجمیع النتائج وبمقر اللجنة الى الممثل قانونا لكل مترشح أو قائمة 

ل بالاستلام ودمغ ھذه النسخة وفي جمیع صفحاتھا بختم ندي یحمل عبارة نسخة مترشحین مقابل وص

.     مصادق على مطابقتھا للأصل 

كما ألزمھا في ذات الوقت بوجوب إرسالھا لنسخة من ذات المحضر الى كل من الوزیر المكلف 

3بالداخلیة و رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات 

: ث المطلب الثال
الجرائم و الطعون الانتخابیة خلال مرحلة الفرز 

بالنظر لما قد تنطوي علیھ عملیة الفرز من أفعال یكون من شأنھا أن تؤدي إلى تغییر الحقیقة في 

نتائج الاقتراع ، فقد عمدت مختلف التشریعات إلى إحاطة ھذه المرحلة بمجموعة من الضمانات التي 

بانتظام واطراد وداخل حدودھا وأطرھا القانونیة ، سواء من خلال من شأنھا أن تضمن سیرھا

معاقبة الأشخاص الذین یقومون بأفعال یكون من شأنھا المساس بصحة و سلامة عملیة الفرز ، أو من 

خلال فسح المجال أمام كل شخص ذي صفة ومصلحة للطعن في صحة و سلامة الإجراءات التي 

.تتخذ خلال مرحلة الفرز 

.، المرجع السابق 68/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.، المرجع السابق 28/ 12من المرسوم التنفیذي رقم 10ـ المادة 2
.لمتعلق بنظام الانتخابات ا01/ 12من القانون العضوي رقم 159ـ المادة 3
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وبناءا علیھ فإننا سنحاول خلال دراستنا ھاتھ بیان الجرائم الانتخابیة المتصلة بمرحلة الفرز في 

.الفرع الأول ، بینما نخصص الفرع الثاني لدراسة الطعون الانتخابیة خلال مرحلة الفرز 

:الفرع الأول 
ئم الانتخابیة خلال مرحلة الفرز الجرا

ترتكب العدید من الجرائم سواء من قبل الناخبین أو المترشحین أو أثناء سیر عملیة الفرز قد 

جل المحافظة على حقوق أضرورة تدخل المشرع من وھو الأمر الذي یتطلب معھ،أنفسھمالفارزین

و ضمان سلامة و نزاھة العملیة الانتخابیة من جھة أخرى وھو ،المترشحین و الناخبین من جھة

.ن یتحقق إلا من خلال متابعة ومعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم الأمر الذي لا یمكن لھ أ

ھذه الجرائم المرتكبة أثناء مرحلة الفرز و تأثیرھا على العملیة الانتخابیة ةو بالنظر لخطور

:كالآتيارتأینا دراستھا بشيء من التفصیل 

جریمة خطف صنادیق الاقتراع : أولا 
تراع من بین أخطر أنواع الجرائم الانتخابیة وأشدھا تأثیرا على تعتبر جریمة خطف صنادیق الاق

.سلامة العملیة الانتخابیة وصحة نتائجھا 

ولھذا ولضمان سلامة ونزاھة العملیة الانتخابیة فقد قامت اغلب التشریعات بحمایة صنادیق 

.ھا الاقتراع من خلال توقیع جزاءات على الأشخاص الذین یقومون بالاعتداء علی

.ولقیام جریمة خطف صنادیق الاقتراع لابد من وتوفر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي 

:وحتى یتحقق الركن المادي لھذه الجریمة لابد من توافر شرطین وھما  

.أن یرد فعل الاختطاف على صندوق الاقتراع الذي یحتوي على  بطاقات الاقتراع )1

.عقب الانتھاء من عملیة التصویت وقبل إجراء عملیة الفرز أن یتم فعل الاختطاف)2

أما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتحقق بمجرد علم الجاني بان الفعل الذي یقوم بھ ھو فعل 

1. مجرم ومعاقب علیھ قانونا و بالرغم من ذلك تتجھ إرادتھ الحرة إلى ارتكاب ھذه الجریمة 

ام ھو أن المشرع الجزائري قد عاقب على فعل الاختطاف الذي یتم قبل والملاحظ في ھذا المق

البدء في عملیة الفرز باعتباره فعلا مؤثرا على عملیة الانتخاب بالنظر لعدم البدء في عملیة الفرز ، و 

.بالتالي صعوبة معرفة النتائج التي أسفرت عنھا عملیة التصویت 

لاختطاف التي تطال صنادیق الاقتراع بعد إجراء عملیة الفرز في حین انھ لم یعاقب على عملیة ا

باعتبار أن ھذا الفعل لا یؤثر على نتائج الانتخابات طالما انھ تم رصدھا و تسجیلھا في محاضر 

2. الفرز وبالتالي یخرج ھذا الفعل من نطاق دائرة التجریم 

.461/ 460ـ ضیاء عبد الله عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص 1
.245/ 24ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 2
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جزائري أن یقوم بالمعاقبة على فعل غیر أننا نرى في ھذا المقام بأنھ كان حریا بالمشرع ال

الاختطاف سواء أتم ھذا الفعل قبل عملیة الفرز أو بعدھا باعتبار أن فعل الاختطاف في كلتا الحالتین 

.یؤدي إلى تشویھ العملیة الانتخابیة 

فصحیح انھ بعد تحریر محضر الفرز لا تعود ھناك أي أھمیة لصنادیق الاقتراع و بطاقاتھ 

أن محتواھا قد تم إثباتھ في محضر الفرز ، إلا أن ما لا یجب علینا إغفالھ في ھذا المقام ھو باعتبار 

أن بطاقات الاقتراع تدخل ضمن الأدلة التي یستعین بھا القضاء المختص بتسویة المنازعات 

ء الانتخابیة للحكم بنزاھة وصحة عملیات التصویت من عدمھا ، و بالتالي فان اختطافھا عقب انتھا

عملیة الفرز فان دل على شيء فإنما یدل على الرغبة في إخفاء التلاعبات التي یمكن أن تكون قد 

.لحقت بمحاضر الفرز 

5وبتحقق الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھاتھ الجریمة یعاقب بالحبس المؤقت من 

.سنوات 10سنوات إلى 

ختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وباستعمال العنف وتشدد ھذه العقوبة عندما یقع فعل الا

1. سنة 20إلى 10لتصبح العقوبة ھي السجن من 

جریمة التلاعب ببطاقات الاقتراع : ثانیا 
.لقیام جریمة التلاعب ببطاقات الاقتراع لابد من توافر ركنین الركن المادي و الركن المعنوي 

جریمة من ثلاثة عناصر أساسیة و ھي السلوك الإجرامي و النتیجة ویتكون الركن المادي لھذه ال

.الجرمیة  و العلاقة السببیة 

: الإجرامي كـ السلو1

:ویتمثل السلوك الإجرامي في ذلكم النشاط الذي یصدر عن الجاني ویتخذ إحدى الأشكال التالیة 

ضمان تحقیق فوز مترشح معین أو الزیادة أو الإنقاص في المحاضر أو بطاقات الاقتراع بغیة)1

.قائمة معینة 

وغالبا ما یصاحب ھذه العملیة التأشیر على أسماء الناخبین الذین لم یصوتوا في الانتخابات بغیة 

التوصل لضمان مساواة بطاقات الاقتراع المتواجدة في صنادیق الاقتراع مع تواقیع المقیدین في 

.سجلات الانتخاب 

اقات الاقتراع سواء عن طریق إتلافھا أو إخفائھا ، ویستوي أن یتم ھذا الفعل الإنقاص من بط)2

.قبل عملیة الفرز أو أثنائھا أو بعدھا 

تشویھ بطاقات الاقتراع بأي شكل من الأشكال بغیة إفقادھا لقیمتھا القانونیة عند عملیة الفرز )3

ى اسم المرشح الذي اختاره الناخب كالتلاعب في بیاناتھا فتصبح باطلة أو بإضافة اسم مرشح آخر إل

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 222ـ المادة 1
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و ھو ذلكم النوع من التزویر الذي لا یمس مادة البطاقة الانتخابیة وإنما یتم : التزویر المعنوي )4

عن طریق قراءة اسم غیر الاسم المدون في بطاقة الانتخاب، وھذا الفعل لا یمكن أن یتم إلا من قبل 

رز ، ویكون الھدف من وراء إتیانھ تغییر نتیجة الانتخاب احد العاملین أو المكلفین بإدارة عملیة الف

1.لصالح احد المترشحین 

: ـ النتیجة الجرمیة 2

و یقصد بھا ذلكم الأثر الذي یتحقق في الوجود الخارجي نتیجة لارتكاب الجاني السلوك المادي 

.الانتخاب في إحدى صوره المتقدمة على نحو یقع بھ الضرر المتمثل في تغییر نتیجة 

:ـ العلاقة السببیة 3

إذ لا یكفي لاعتبار سلوك الجاني سببا في إحداث النتیجة الجرمیة أن یكون ساھم فیھا ، إذ یلزم 

2. فضلا عن ذلك أن یكون ھذا السلوك المؤدي إلى ھذه النتیجة قد تم وفقا للمجرى العادي للأمور 

تلزم لقیامھ ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل أما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیس

في تغییر الحقیقة في البطاقات الانتخابیة ، فضلا عن القصد العام المتمثل في علم الجاني بعناصر 

.الجریمة و اتجاه إرادتھ إلى الإتیان بھا طواعیة دون أي إكراه 

سنوات إلى 5لجریمة یعاقب بالسجن من وبتحقق الركنین المادي و المعنوي فان مرتكب ھذه ا

3. سنوات 10

: الفرع الثاني 
ون الانتخابیة خلال مرحلة الفرز الطع

بالنظر لما قد تنطوي علیھ عملیة الفرز من تجاوزات و أفعال یكون من شأنھا التأثیر على سیر 

أجاز المشرع الجزائري لكل مترشح فقد العملیة الانتخابیة وإخراجھا من نطاقھا و أطرھا القانونیة ،

أو ممثلھ القانوني الحق في الاحتجاج حول صحة عملیات التصویت و الفرز سواء بطریقة شخصیة 

أو عن طریق التفویض القانوني لممثل في الحالة التي یكون فیھا المترشح غیر ممثل داخل مكتب 

4. أعضاء داخل مكتب التصویت 5التصویت بسبب تجاوز عددھم 

وسنتولى بیان ودراسة الشروط الواجب توافرھا في الاحتجاج و الجھة المختصة بالبت فیھ وذلك 

: على النحو التالي 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم216ـ  المادة 1
.352ـ حسني قمر ، المرجع السابق ، ص 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 216ـ المادة 3
ت تطبیق أحكام المواد المتعلق بكیفیا2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12المؤرخ في 70/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 10ـ المادة 4

و المتضمن القانون العضوي 1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الامر رقم 166، 61، 60، 56، 45
. المتعلق بنظام الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمھوریة 
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الواجب توافرھا في الاحتجاج شروطال: أولا 
لقد اوجب المشرع الجزائري لصحة الاحتجاج المدرج في محضر الفرز من قبل المترشح أو 

:  توي على جملة من البیانات المحددة على سبیل الحصر و المتمثلة في ممثلھ القانوني أن یح

.اسم و لقب و صفة و عنوان صاحب الاحتجاج )1

.رقم بطاقة إثبات الھویة و تاریخ ومكان إصدارھا )2

.اسم المترشح الممثل و لقبھ )3

.مضمون الاحتجاج )4

1. توقیع صاحب الاحتجاج )5

درة من صاحبھ وعلى نفقتھ مع ضرورة إرفاق كافة الوثائق و ویتم تقدیم ھذا الاحتجاج  بمبا

.الوسائل المبررة و الداعمة لھذا الاحتجاج 

ویتم إرسال نسخة من محضر الفرز مرفقة بالملاحق و الاعتراضات المحتملة إلى الھیئات 

لنھائي عن المعنیة عن طریق البرق حتى تتولى الفصل في ھذه الاحتجاجات مباشرة عقب الإعلان ا

2. نتائج الانتخابات من قبل الھیئات المختصة 

و البت فیھ الاحتجاج الجھة المخولة قانونا بدراسة: ثانیا 
إن الجھة المخولة قانونا بالبت في الاحتجاجات المدونة في محضر الفرز تتمثل في اللجنة 

لدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و الانتخابیة الولائیة بالنسبة للانتخابات المحلیة و المجلس ا

.التشریعیة و الاستفتاءات 

وعلیھ فإننا نلاحظ بان المشرع الجزائري لم یمنح للھیئة المكلفة بإجراء عملیات الفرز صلاحیة 

البت في مختلف الاعتراضات المرفوعة أمامھا و التي یتقدم بھا المترشح أو ممثلھ القانوني الذي 

ات الفرز ، وإنما اكتفى فقد بالنص على ضرورة تدوین ھذه الاعتراضات في محضر یحضر عملی

وھذا الفرز و إرسالھا إلى الھیئة المختصة حتى تتولى البت فیھا عقب إعلان نتائج الانتخابات ،

بعكس المشرع المصري الذي ذھب لإعطاء الھیئة المكلفة بمباشرة عملیة الفرز صلاحیة البت في 

ئل المتعلقة بعملیة الانتخاب وفي صحة وبطلان إبداء الناخب لرأیھ بطریقة سریة وتصدر جمیع المسا

3. قراراتھا بالأغلبیة المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي یتواجد فیھ الرئیس 

وتعتبر القرارات التي تصدر عن لجنة الفرز قرارات إداریة صادرة عن لجنة إداریة ذات 

4. صاص قضائي و بالتالي یجوز الطعن فیھا أمام القضاء الإداري اخت

.السابق المرجع 70/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 11ـ المادة 1
.المرجع السابق 70/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 12ـ المادة 2
.122ـ عفیفي كامل عفیفي ، الاشراف القضائي على الانتخابات النیابیة ، المرجع السابق ، ص 3
.832ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 4
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: المبحث الثاني 
الإطار القانوني لعملیة إعلان نتائج الانتخابات

بعد الانتھاء من عملیة عد و إحصاء الأصوات التي احتوت علیھا بطاقات التصویت من قبل 

أعضاء لجان الفرز تبدأ مرحلة جدیدة وأخیرة من مراحل العملیة الانتخابیة ألا وھي مرحلة إعلان 

. رشح الفائز في المعركة الانتخابیة  و النسبة التي تحصل علیھا النتائج وتحدید المت

وبالنظر لأھمیة ھذه المرحلة باعتبارھا آخر مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة فإننا سنتولى 

لب في المطلب الأول ، و نظامھا القانوني في المطلب الثاني ، بینما نخصص المطھابیان مفھوم

.ھاالثالث لدراسة الجرائم و الطعون الانتخابیة المتصلة ب

: المطلب الأول 
مفھوم مرحلة إعلان النتائج 

تعد مرحلة إعلان نتائج الانتخابات آخر مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة التي تنتھي بانتھائھا 

وثیقا بمرحلة الفرز ، ذلك على اعتبار أن مرحلة الفرز وما یلحقھا ، وھي بھذا المعنى ترتبط ارتباطا

من نتائج وأثار لاسیما تحریر محضر الفرز تعتبر الأساس الذي تعتمد علیھ الھیئات الكلفة بإعلان 

.نتائج الانتخابات في تحدید الفائزین في الانتخابات 

ب بیان مفھوم عملیة إعلان النتائج من خلال خلال دراستنا في ھذا المطلوبناءا علیھ سنحاول 

:إعطاء تعریف لھا و بیان أھمیتھا و النظم المعتمدة في تحدیدھا كالآتي 

: الفرع الأول 
تعریف مرحلة إعلان النتائج 

: لقد أورد الفقھ عدة تعریفات لمرحلة إعلان نتائج الانتخابات نذكر منھا 

تلكم العملیة التي تقوم أساسا على توزیع الأصوات الصحیحة " بات ھيعملیة إعلان نتائج الانتخا

1" . المعبر عنھا في الانتخابات على المترشحین وبیان النسبة التي تحصل علیھا كل واحد منھم 

عبارة عن إعلان لإرادة الناخبین و مظھر من مظاھرھا دون تدخل " وھناك من عرفھا بأنھا 

2". السلطة الإداریة 

عبارة عن محصلة عملیة الفرز للبطاقات الانتخابیة الصحیحة التي " وھناك من عرفھا بأنھا 

3". أدلى بھا الناخبون 

تلكم العملیة الفنیة الدقیقة التي تختلف باختلاف الأسلوب الذي تمت على" وھناك من عرفھا بأنھا 

.259ـ الوردي براھیمي ، المرجع السابق ، ص 1
.103ـ نواف كنعان ، المرجع السابق ، ص 2
.462عبود جابر الاسدي ، المرجع السابق ، ص ـ ضیاء عبد الله 3
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1". أساسھ الانتخابات 

لنتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة و بالمفاھیم السالف ذكرھا بمثابة وتعتبر مرحلة إعلان ا

في مسار العملیة الانتخابیة و نقطة تقییم للأداء الانتخابي لفریق عمل الحملة الخطوة الأخیرة

الانتخابیة فیما إذا كان قد تمكن من تحقیق ما كان منتظرا منھ أم لا ، ومعیار ھذا یمتثل في مجموع 

2. عدد الأصوات التي تحصل علیھا المترشح 

فمرحلة إعلان نتائج الانتخابات بھذا المعنى تساھم في تحدید المترشح الفائز في المعركة 

الانتخابیة و النسبة التي تحصل علیھا ، فضلا عن مساھمتھا في الفصل في الكثیر من المشاكل و 

3. المسائل المرتبطة بعملیات التصویت و الفرز 

: الفرع الثاني 
النتائج النظم المعتمدة في إعلان

تتجھ اغلب القوانین الانتخابیة في دول العالم في تحدیدھا للنتائج التي أسفرت عنھا العملیة 

.نظام الأغلبیة و نظام التمثیل النسبي : الانتخابیة إلى تبني احد النظامین الانتخابیین التالیین وھما 

الأغلبیةنظام : أولا 
یعد نظام الانتخاب بالأغلبیة أقدم أسالیب الانتخاب ویقصد بھ أن یفوز في المعركة الانتخابیة عن 

4.الدائرة الانتخابیة المترشح الذي یحصل على أكثر الأصوات 

ویطبق ھذا النوع من الأنظمة الانتخابیة في ظل كل من الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة 

:و على صورتین وھ

المطلقة ـ نظام الأغلبیة1
بمقتضى ھذا النظام یعد فائزا في الانتخابات المترشح أو القائمة التي تحصل على الأغلبیة 

5. المطلقة من الأصوات الصحیحة المعبر عنھا في الانتخابات مھما كان عدد المرشحین 

مة فائزة في الانتخابات یجب أن تحصل على نسبة أي بعبارة أخرى حتى یعد المترشح أو القائ

.من عدد الأصوات الصحیحة المعبر عنھا في الانتخابات 1+ 50%

و في الحالة التي لا یتمكن فیھا أي من المترشحین من الحصول على الأغلبیة المطلقة في 

:لتالیتین الانتخابات فانھ یتم إعادة عملیة الانتخاب التي تتخذ إحدى الصورتین ا

.إعادة جمیع العملیة الانتخابیة بین جمیع المترشحین أو القوائم الانتخابیة -

.291ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.45ـ جمال عبد الجواد ، المرجع السابق ، ص 2
.    699ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 3
.262ـ عدنان طھ الدوري ، المرجع السابق ، ص 4
. 161قانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، المرجع السابق ، ص ـ بوكرا ادریس ، الوجیز في ال5
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الاكتفاء بإعادة عملیة الانتخاب بین المترشحین الأول و الثاني اللذین تحصلا على أكثریة -

1. الأصوات ، ویعد الأسلوب الثاني أكثر الأسالیب إتباعا من قبل دول العالم 

لجزائر بنظام الانتخاب بالأغلبیة المطلقة بالنسبة للانتخابات الرئاسیة بموجب المادة وقد أخذت ا

2. المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 134

) البسیطة ( ـ نظام الأغلبیة النسبیة 2
بر عدد من بمقتضى ھذا النظام یعد المترشح فائزا في الانتخابات بمجرد حصولھ على اك

الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات مھما كانت النسبة المئویة من السكان التي أدلت بأصواتھا في 

3. صنادیق الاقتراع ، أو مجموع عدد الأصوات التي تحصل علیھا بقیة المترشحین 

.مة وقد اخذ المشرع الجزائري بنظام الأغلبیة البسیطة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأ

نظام التمثیل النسبي : ثانیا 
یعد نظام التمثیل النسبي من بین أكثر النظم اعتمادا من قبل نصف دول العالم ویقصد بھ حصول 

كل قائمة متنافسة تجاوزت نصاب الإبعاد على عدد من المقاعد النیابیة تتناسب وعدد الأصوات التي 

4. تحصلت علیھا في الانتخابات 

صد بنصاب الإبعاد ذلكم الحد الأدنى من الأصوات الذي تحتاجھ القوائم الانتخابیة للمشاركة ویق

في عملیة توزیع المقاعد ، لأنھ من غیر المنطقي أن یكون لحزب ما ممثلین داخل الھیئات المنتخبة و 

.لم یحصل على نسبة معتبرة من الأصوات 

و في ألمانیا و نیوزلندا و %1.5در في إسرائیل ب وتختلف نسبة الإبعاد من بلد لآخر إذ تق

.%10وأعلى نسبة للإبعاد توجد في سیشیل بنسبة %0.67وھولندا ب %5روسیا ب 

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن ھناك اختلاف جذري في نسب الإبعاد ، وھذا الأمر 

لدولة تحقیقھا من وراء تحدیدھا لھذه النسب ،كمنع یرجع بالدرجة الأولى إلى الأھداف التي تتوخى ا

أو لتعزیز توقعات تشكیل حكومة قادرة على  , 5وصول المجموعات المتطرفة إلى البرلمان

6.الاستمرار 

.174ـ ابراھیم عبد العزیز شیحا ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 135ـ المادة 2
1982، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ، لأولىالقانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الطبعة اـ إسماعیل الغزال ، 3
.161ص ،
 یعلن منتخبا فائزا المترشح الحاصل على اكثر :" المتعلق بنظام الانتخابات على انھ 01/ 12من القانون العضوي رقم 126ـ تنص المادة

. " ي حالة تساوي الأصوات المحصل علیھا یفوز المرشح الأكبر سنا عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلھا ، و ف
.161ـ إسماعیل الغزال ، المرجع السابق ، ص 4
.235/ 234ـ عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص 5
.61جاي س ، جودوین جیل ، المرجع السابق ، ص ـ 6
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غیر أن الواقع العملي قد اثبت أنھا غیر ناجحة بصورة دائمة ،إذ بإمكان الأحزاب الصغیرة 

تلاف الأمر الذي یؤھلھا إلى تجاوز نصاب الإبعاد و بالتالي الحصول الاجتماع فیما بینھا وتشكیل ائ

. على مقاعد في البرلمان كما ھو الحال في إسرائیل 

وقد اخذ المشرع الجزائري على غرار بقیة دول العالم بنظام التمثیل النسبي بالنسبة للانتخابات 

والانتخابات 1)لمجالس الشعبیة الولائیة انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و ا( المحلیة 

، وذلك لسببین احدھا سیاسي و الآخر 2التشریعیة بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني

.قانوني 

وراء تبني المشرع الجزائري لنظام التمثیل النسبي في توزیع المقاعد السبب السیاسيیرجع و

: أمرین وھما ابات إلى على الأحزاب الفائزة في الانتخ

ـ نتائج الانتخابات أ
و التشریعیة التي جرى 1990إذ شكلت نتائج الانتخابات المحلیة التي تم إجراءھا في جوان 

الدافع الرئیسي والأساسي وراء تخلي المشرع 1991/ 12/ 26تنظیم الدور الأول منھا في 

لتمثیل النسبي ، على اعتبار أن النظام المتبع سابقا قد أدى الجزائري على نظام الأغلبیة وتبنیھ لنظام ا

إلى حصول الجبھة الإسلامیة للإنقاذ على الأغلبیة المطلقة للمقاعد في الانتخابات إذ فازت ھذه 

بلدیة ، 1541بلدیة من بین 853مجلس ، وفازت ب 48مجلس ولائي من بین 32الأخیرة ب 

3. مقعد 430قعد من مجموع م188وتحصلت في الدور الأول على 

:مع العلم أن نتائج ھذه الانتخابات قد تم إلغاءھا لجملة من الأسباب التي نذكر منھا 

.الشكوك حول نزاھة ھذه الانتخابات بالنظر لعدم حیادیة الإدارة المحلیة )1

.ات تعقیدات الحالة السیاسیة و التنظیمیة و التقنیة التي جرت في ظلھا ھذه الانتخاب)2

من الباب الرابع من الدستور و المتعلقة بالحریات الفردیة و 28الخوف على كل من المادة )3

من الدستور المتعلقة بحقوق الأشخاص وواجباتھم الأساسیة ، على اعتبار أن 115الجماعیة و المادة 

محلیة و ھذه الانتخابات كادت أن تؤدي إلى وصول قوة سیاسیة جدیدة إلى الھیئات المنتخبة ال

4. التشریعیة لا تؤمن بالعملیة الانتخابیة كآلیة دائمة للتجدید و التغییر 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12انون العضوي رقم من الق65ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 84ـ المادة 2
لجزائر ، المرجع رة في اـ بوكرا  إدریس ، الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخی3

.48السابق ، ص 
ھا برلمانیة مقوماتالنزاھة في الانتخابات ال، الانتخابات التشریعیة في الجزائر من المشاركة المكثفة الى الامتناع الرافضعروس الزبیر ، ـ 4

بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، ، وآیاتھا في الأقطار العربیة 
.357، ص 2008، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد و مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، الطبعة الأولى، 
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ـ مفرزات ندوة الوفاق الوطني ب
بدعوة من السید رئیس الجمھوریة 1996/ 9/ 17لقد تم عقد ندوة الوفاق الوطني بتاریخ 

مع المدني وسلطات ومؤسسات الیمین زروال و بحضور كل من الأحزاب السیاسیة و منظمات المجت

: الدولة بغیة التوصل إلى تحقیق جملة من الأھداف التي نذكر منھا

.توفیر كافة المیكانزمات و الشروط اللازمة للعودة إلى المسار الانتخابي )1

.إقامة المؤسسات الدستوریة )2

.صریة العمل على تعزیز دولة القانون طبقا للأسالیب و الإجراءات الدیمقراطیة و الع)3

.تأسیس نظام انتخابي كامل و شامل و سلیم )4

وقد تم التوصل في ختامھا إلى التخلي عن نظام الأغلبیة واعتماد نظام الاقتراع النسبي باعتباره 

1.نظاما یسمح بتمثیل مختلف الأحزاب السیاسیة و التیارات الفكریة في المجتمع 

ومة أمام المجلس الوطني الانتقالي آنذاك لتبریر رغبتھا في أما المبرر القانوني الذي ساقتھ الحك

و 1990تبني نظام التمثیل النسبي عوضا عن نظام الأغلبیة ، ھو أن نتائج الانتخابات البلدیة عام 

قد أدت إلى أوضاع خطیرة نتیجة لاعتماد نظام انتخابي غیر عادل ومناسب ، 1991التشریعیة عام 

لبیة محدودیتھ وطابعھ غیر العادل و المنصف ، الأمر الذي حتم ضرورة تبني إذ اظھر الاقتراع بالأغ

نظام انتخابي یھدف إلى إرساء دیمقراطیة تعددیة على أسس سلیمة وشفافة ، و ھو الأمر الذي لا 

، مع ضرورة اشتراط حصول القوائم 2یمكن لھ أن یتأتى إلا من خلال الأخذ بنظام التمثیل النسبي 

على حد أدنى من نسب الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات حتى تتمكن من الحصول الانتخابیة 

بالنسبة للانتخابات %7على مقاعد في الھیئات المنتخبة المحلیة و التشریعیة و التي حددت ب  

بالنسبة%5، و 3)  انتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و المجالس الشعبیة الولائیة ( المحلیة 

4) . انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ( للانتخابات التشریعیة 

طرق توزیع المقاعد و البقایا في ظل نظام التمثیل النسبي 
من خلال دراستنا في الفصل التمھیدي لنظام التمثیل النسبي توصلنا لنتیجة مفادھا أن ھذا النظام 

ا عند توزیع المقاعد و البقایا على القوائم و الأحزاب یمتاز بالصعوبة و التعقید عند تطبیقھ لا سیم

السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة ، وھو الأمر الذي دفع بالفقھ إلى محاولة إیجاد آلیات و طرق 

:لحل ھذه الإشكالات و التي سنقوم ببیانھا بشيء من التفصیل كالآتي 

.10، المرجع السابق ، ص نيجلة الفكر البرلمامـ1
، الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في الجزائر ، المرجع إدریسـ بوكرا  2

.49السابق ، ص 
.المتضمن نظام الانتخابات01/ 12من القانون العضوي رقم 66ـ المادة 3
.المتضمن نظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 85ـ المادة 4
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طرق توزیع المقاعد : أ
:اعد المتنافس علیھا من قبل الأحزاب السیاسیة و المترشحین بإحدى الطرق التالیة یتم توزیع المق

) الحاصل أو المعدل الانتخابي ( طریقة المعامل الانتخابي )1
بمقتضى ھذه الطریقة یتم توزیع المقاعد الانتخابیة على الأحزاب السیاسیة و المترشحین عن 

ر عنھا على عدد المقاعد المحددة لكل دائرة انتخابیة ویكون طریق تقسیم مجموع عدد الأصوات المعب

1. محصل ھذه العملیة ما یعرف بالمعامل الانتخابي 

.عدد الأصوات المعبر عنھا =  أي بعبارة أخرى  المعامل الانتخابي 
عدد المقاعد 

:الطریقة نسوغ المثال التالي ولتوضیح ھذه 

5صوت ، عدد المقاعد الواجب شغلھا ھو 125000عدد الأصوات المعبر عنھا في الانتخابات ھو 

.صوت 60000تحصلت القائمة الأولى على 

.صوت 46000وتحصلت القائمة الثانیة على 

.صوت 19000وتحصلت القائمة الثالثة على 

: د على ھذه القوائم یتم على النحو التالي وعلیھ فان توزیع المقاع

: أ ـ تحدید المعامل الانتخابي 

25000= 012500=  عدد الأصوات المعبر عنھا=        المعامل الانتخابي 
5عدد المقاعد 

: ب ـ توزیع المقاعد 

.صوت 10000مقاعد و بقي لدیھا 2تحصلت على 60000:القائمة الأولى 
25000

.صوت 21000مقاعد و بقي لدیھا 1تحصلت على 60000: القائمة الثانیة 
25000

.صوت 19000مقاعد و بقي لدیھا 1تحصلت على 60000: القائمة الثالثة 
25000

و بالرجوع إلى قانون الانتخابات نجد بان المشرع الجزائري قد اخذ بطریقة المعامل الانتخابي 

2. لتحدید عدد المقاعد الواجب شغلھا بالنسبة للانتخابات المحلیة و التشریعیة 

) الحاصل الثابت أو المحدد ( ـ طریقة العدد الموحد )2
المشرع بواسطة القانون من اجل تحدید عدد الأصوات الواجببمقتضى ھذه الطریقة یتدخل 

3. الحصول علیھا من اجل الفوز بمقعد في الدائرة الانتخابیة 

.232ـ الأمین شریط ، المرجع السابق ، ص 1
من المرسوم التنفیذي 6المادة و ،المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 67ـ  المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

المؤرخ 01/ 12من الأمر رقم 5الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة 2012فبرایر 26الموافق ل 1433ربیع الثاني 4المؤرخ في 86/ 12رقم 
.الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في انتخابات البرلمان 2012فبرایر 13الموافق ل 1433ربیع الأول عام 20في 

.232شریط ، المرجع السابق ، ص الأمینـ3
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ومثال ذلك أن یشترط القانون من اجل الفوز بمقعد واحد في الانتخابات ضرورة حصول القائمة 

.صوت 50000الانتخابیة على 

صوت في الانتخابات فان عدد المقاعد 150000لت قائمة انتخابیة على وبناءا علیھ إذا ما حص

:التي تتحصل علیھا یتم تحدیدھا وذلك على النحو التالي 

مقعد واحد صوت 50000

؟ مقعد صوت 150000

. مقاعد 3=  150000وعلیھ فعدد المقاعد التي تتحصل علیھا ھذه القائمة الانتخابیة ھو    
50000

ـ طریقة المعامل الوطني )3
بموجب ھذه الطریقة یتم تحدید المعامل الوطني عن طریق قسمة جمیع الأصوات المعبر عنھا 

: على المستوى الوطني على المقاعد في كل الوطن أي بعبارة أخرى 

عدد الأصوات المعبر عنھا على المستوى الوطني=   ي المعامل الوطن
عدد المقاعد في كل الوطن 

وبعد الحصول على المعامل الوطني نقوم على مستوى كل دائرة انتخابیة بقسمة عدد الأصوات 

المقاعد التي تحصل علیھا التي تحصل علیھا كل حزب على المعامل الوطني حتى نتحصل على عدد 

: ھذه الدائرة ، أي بعبارة أخرى 

عدد الأصوات المتحصل علیھا من قبل كل حزب= عدد المقاعد 
المعامل الانتخابي 

وتعتبر ھذه الطریقة من الطرق المھجورة وغیر المعمول بھا بالنظر لعدم إمكانیة معرفة عدد 

لأصوات المعبر عنھا على المستوى الوطني إلا بعد الانتھاء من عملیة الفرز ، الأمر الذي یتطلب ا

1. وقتا طویلا ویفسح المجال أمام التزویر و الغش في الانتخابات  

ـ طرق توزیع البقایا ب
كة في العملیة یحدث في اغلب الأحیان أثناء عملیة توزیع المقاعد على الأحزاب أو القوائم المشار

.الانتخابیة أن تكون ھناك بقایا من المقاعد ومن الأصوات 

مقاعد ، بلغ عدد الأصوات المعبر عنھا 5أحزاب سیاسیة على 4دائرة انتخابیة تتنافس فیھا : مثال

.صوت 90000في الانتخابات 

.  صوت 37000تحصلت القائمة الانتخابیة الأولى على 

.صوت 26000خابیة الثانیة على وتحصلت القائمة الانت

.صوت 15000وتحصلت القائمة الانتخابیة الثالثة على 

.صوت 12000وتحصلت القائمة الانتخابیة الرابعة على 

.233، ص السابقالمرجعشریط ،الأمینـ 1
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وبغیة تحدید عدد المقاعد التي تحصل علیھا كل قائمة انتخابیة نقوم بالإجراءات و الخطوات 

: التالیة 

:ي  ـ تحدید المعامل الانتخاب1

18000= 90000= عدد الأصوات المعبر عنھا=       المعامل الانتخابي 
5عدد المقاعد المطلوب شغلھا          

: ـ توزیع المقاعد على القوائم الانتخابیة 2

. صوت 10000مقعد و الباقي 2=  37000: القائمة الانتخابیة الأولى 
18000

.صوت 8000مقعد و الباقي 1=  26000: القائمة الانتخابیة الثانیة 
18000

.صوت 15000مقعد و الباقي 0=  15000: القائمة الانتخابیة الثالثة 
18000

.صوت 12000مقعد و الباقي 0= 12000: القائمة الانتخابیة الرابعة 
18000

ومن خلال ھذا المثال الذي أعطیناه نلاحظ وجود عدد من الأصوات والمقاعد قد تبقت من عملیة 

توزیع المقاعد الأمر الذي یطرح إشكالیة كیفیة توزیع ھذه المقاعد المتبقات على القوائم الانتخابیة ؟ 

لى مستوى الدائرة فظھرت في ھذا الصدد مجموعة من الطرق على المستوى الوطني و ع

. الانتخابیة 

ـ على المستوى الوطني 1
: یتم توزیع البقایا وفقا لھذه الطریقة على النحو التالي 

.جمع بقایا الأصوات في كل الوطن لكل حزب )1

تقسیم مجموع ھذه الأصوات على العدد الموحد المحدد من قبل المشرع و النتیجة ھي عدد المقاعد )2

.ھا كل حزب على المستوى الوطني التي تحصل علی

إضافة المقاعد المتحصل علیھا على المستوى الوطني إلى المقاعد التي تحصلت علیھا الأحزاب )3

.على مستوى كل دائرة انتخابیة 

:وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن ھذه الطریقة قد تم انتقادھا للأسباب التالیة 

.للتطبیق إلا بالنسبة للانتخابات التشریعیة أو ذات الطابع الوطني عدم صلاحیة ھذه الطریقة)1

المقاعد المتبقات إلى وجود نوعین من النواب بعضھم منتخب على عتؤدي ھذه الطریقة في توزی)2

المستوى المحلي و البعض الآخر منتخب على المستوى الوطني الأمر الذي یمس بقیمة ووزن البعض 

.منھم 
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قة في توزیع المقاعد المتبقات للأحزاب الصغیرة بالحصول على مقاعد على تسمح ھذه الطری)3

المستوى الوطني دون أن تكون لھا مقاعد على مستوى الدوائر الانتخابیة الأمر الذي یؤدي إلى كثرة 

.الأحزاب و بالتالي عدم الانسجام و التماسك في الوطن 

ـ على مستوى كل دائرة انتخابیة 2
:ع المقاعد وفقا لھذه الطریقة بناءا على عدة أسالیب نذكر منھا یتم توزی

أ ـ طریقة الباقي الأكبر 
بموجب ھذه الطریقة یتم توزیع المقاعد المتبقیة وإضافتھا إلى القوائم الانتخابیة التي تملك اكبر 

1. عدد من الأصوات المتبقیة الأقرب إلى الحاصل الانتخابي 

:ھذا الأسلوب على ضوء المثال الذي قمنا بذكره سابقا وذلك على النحو التالي وسنقوم ببیان

.صوت 10000مقعد و بقي 2القائمة الأولى تحصلت على 

.صوت 8000مقعد وبقي 1القائمة الثانیة تحصلت على 

.صوت 15000مقعد و بقي 0القائمة الثالثة تحصلت على 

.صوت 12000وبقي مقعد0القائمة الرابعة تحصلت على 

مقاعد ونلاحظ من خلال المثال الذي أعطیناه وجود 5قلنا بان عدد المقاعد الواجب شغلھا ھو 

.مقعدین فارغین لم تحصل علیھما أي قائمة انتخابیة 

وبناءا على طریقة الباقي الأقوى فإن ھذین المقعدین یتم توزیعھما على القوائم التي لھا اكبر 

: وھما القائمتین الثالثة و الرابعة وذلك على النحو التالي بواقي 

.مقعد 1: القائمة الثانیة .                                مقعد 2: القائمة الأولى 

.مقعد 1: القائمة الرابعة .                                 مقعد 1: القائمة الثالثة 

طریقة المتبعة في توزیع المقاعد معابة باعتبار أنھا لا تحقق العدالة وعلى الرغم من أن ھذه ال

بین الأحزاب باعتبار أنھا تشجع الأحزاب الصغیرة على حساب الأحزاب الكبیرة ، إلا أن المشرع 

2. بالنسبة للانتخابات المحلیة و التشریعیة تالجزائري قد اعتمد علیھا في قانون الانتخابا

) اكبر المعدلات ( لمتوسطات ب ـ طریقة اكبر ا
ة التي نالتھا كل یتقوم ھذه الطریقة على فرضیة وھي إضافة مقعد وھمي إلى عدد المقاعد الحقیق

و ، حصلت علیھا كل قائمة على عدد المقاعد الجدیدة تقائمة ومن ثم قسمة مجموع الأصوات التي 

3. یأخذ المقعد الباقي الحزب الذي یكون لھ أفضل معدل أقوى أو اكبر من غیره 

.91ـ اسامة كامل ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 85و 66ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 2
.163ـ اسماعیل الغزال ، المرجع السابق ، ص 3
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:وبغیة توضیح ھذه القاعدة نرجع إلى المثال الذي أوردناه سابقا وذلك على النحو التالي 

.صوت 10000مقعد و بقي 2القائمة الأولى تحصلت على 

.صوت 8000مقعد وبقي 1القائمة الثانیة تحصلت على 

.وت ص15000مقعد و بقي 0القائمة الثالثة تحصلت على 

.صوت 12000مقعد وبقي 0القائمة الرابعة تحصلت على 

: وبموجب ھذه الطریقة یتم توزیع المقاعد على النحو التالي 

مضاف إلیھا مقعد كل قائمة أ ـ قسمة مجموع الأصوات المتحصل علیھا على عدد المقاعد التي نالتھا 

: وھمي 

.13000= 26000:  القائمة الثانیة .       12333= 37000: القائمة الأولى 
32

.12000= 12000: القائمة الرابعة .           15000= 15000: القائمة الثالثة 
11

: ب ـ توزیع المقاعد المتبقیة على القوائم التي تحصلت على أقوى المعدلات 

على أقوى المعدلات فإنھما ھما من سوف تحصلتابما أن القائمتین الثالثة و الثانیة ھما من 

: تحصلان على المقاعد المتبقیة وذلك على النحو التالي 

.مقعدین : القائمة الثانیة . مقعدین : القائمة الأولى 

.مقعد 0: القائمة الرابعة .                                       مقعد : القائمة الثالثة 

و ما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن ھذه الطریقة المتبعة في توزیع المقاعد المتبقیة تعمل 

. دور الأحزاب الكبیرة على حساب الأحزاب الصغیرة عكس الطریقة الأولى على تقویة

) القاسم القریب ( ج ـ طریقة ھوندت 
وھي 1885لقد تم ابتكار ھذه الطریقة في توزیع المقاعد من قبل العالم البلجیكي ھوندت سنة 

.د على القوائم طریقة ریاضیة متقدمة یمكن بواسطتھا التعرف على نتیجة توزیع المقاع

ومنھا انتقلت إلى بقیة أنحاء العالم 1899وقد تم تطبیق ھذه الطریقة لأول مرة في بلجیكا عام 

.على غرار كل من فنلندا و ألمانیا و اسبانیا و البرتغال 

: ویتم توزیع المقاعد وفقا لھذه الطریقة بإتباع الخطوات التالیة 

علیھا من قبل كل قائمة انتخابیة بالترتیب حتى نصل إلى عدد قسمة عدد الأصوات المتحصل)1

.المقاعد الواجب شغلھا 

.ترتیب القاسم ترتیبا تنازلیا حتى نحصل في الأخیر على القاسم المشترك )2
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نقسم عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة على القاسم المشترك لمعرفة عدد المقاعد التي )3

1. نتخابیة تحصلت علیھا كل قائمة ا

وبغیة توضیح ھذه الطریقة في توزیع المقاعد نرجع إلى المثال الذي أوردناه سابقا مبینین 

:معطیاتھ وذلك على النحو التالي 

.مقاعد 5صوت ، عدد المقاعد الواجب شغلھا ھي 90000عدد الأصوات المعبر عنھا ھي 

.صوت 26000ت القائمة الثانیة على تحصل.       صوت 37000تحصلت القائمة الأولى على 

.صوت 12000تحصلت القائمة الرابعة على .        صوت 15000تحصلت القائمة الثالثة على 

إلى 1قسمة الأصوات المتحصل علیھا من قبل كل قائمة انتخابیة على الأرقام من : الخطوة الأولى 
: وذلك على النحو التالي 5

12345القواسم

القوائم

37000185001233392507400القائمة الأولى 
2600013000866665005200القائمة الثانیة 
150007500500037503000القائمة الثالثة

120006000400030002400القائمة الرابعة

: ترتیب القواسم ترتیبا تنازلیا : الخطوة الثانیة 
37000 .26000 .18500 .15000 .13000.

.13000وعلیھ نجد أن القاسم المشترك ھو 

. قسمة عدد الأصوات المحصل علیھا على القاسم المشترك : الخطوة الثالثة 
.مقعد 2= 26000: القائمة الثانیة .         مقعد 2=  37000: القائمة الأولى 

1300013000
.مقعد 0= 12000: القائمة الرابعة .            مقعد 1= 15000: القائمة الثالثة 

1300013000
.متشابھة تماما مع نتیجة طریقة اكبر المتوسطات وفي الختام نلاحظ أن نتیجة ھذه الطریقة 

د ـ طریقة سانت لیغو 
بالنظر لكون طریقة ھوندت تحابي الطرف القوي على حساب الطرف الضعیف و بغیة تلافي 

ھذه الثغرة تم إیجاد طریقة وان صح التعبیر صیغة معدلة لآلیة ھوندت لجعلھا أكثر قربا من مفھوم 

وطبقت في 1910المقاعد أطلق علیھا تسمیة آلیة سانت لیغو التي تم إیجادھا سنة العدالة في توزیع 

.كل من الدانمرك و النرویج و السوید 

.247عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة اسماعیل ، المرجع السابق ، ص ـ 1
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: ویتم توزیع المقاعد وفقا لھذه الطریقة على النحو التالي 

قسمة عدد المقاعد التي تحصلت علیھا كل قائمة على الأعداد الفردیة وصولا إلى عدد المقاعد)1

.الواجب شغلھا 

ترتیب النواتج المتحصل علیھا ترتیبا تنازلیا حتى یتم الوصول إلى العدد الموازي لعدد المقاعد )2

.المطلوب شغلھا 

1. نسبة الأرقام الناتجة عن القسمة إلى القوائم المنتمیة إلیھا )3

:على النحو التالي وبغیة توضیح ھذه القاعدة نرجع إلى المثال الذي قمنا بإیراده سابقا وذلك

.5، 3، 1قسمة الأصوات المتحصل علیھا على الأرقام : الخطوة الأولى 

135القواسم
القوائم

3700037000123337400
260002600086665200
150001500050003000
120001200040002400

.ترتیب القواسم ترتیبا تنازلیا : الخطوة الثانیة 
37000 ،26000 ،15000 ،12333 ،12000.

: نسبة الأرقام الناتجة إلى القوائم المنتمیة إلیھا : الخطوة الثالثة 
.26000: القائمة الثانیة .                             12333، 37000: القائمة الأولى 

.12000: القائمة الرابعة .                                   15000: القائمة الثالثة 

:وبناءا علیھ یتم توزیع المقاعد على القوائم الانتخابیة وذلك على النحو التالي 

.مقعد 1: القائمة الثانیة .                                             مقعد 2: القائمة الأولى 

.مقعد 1: القائمة الرابعة .                 مقعد 1: القائمة الثالثة 

ه ـ طریقة الحاصل الانتخابي المعدل 
تطبق ھذه الطریقة في سویسرا عندما یكون الحاصل الانتخابي أعلى من عدد الأصوات التي 

المقاعد نالھا كل حزب ، أي في الحالة التي لا یتمكن فیھا أي حزب من حصد أي مقعد ویتم توزیع 

: وفقا لھذه الآلیة و الطریقة و ذلك على النحو التالي 

.إضافة رقم واحد إلى المقاعد الواجب ملؤھا )1

2. قسمة عدد الأصوات المعبر عنھا على العدد الجدید )2

.249ـ عبدو سعد ، علي مقلد ، عصام نعمة اسماعیل ، المرجع السابق ، ص 1
.251ـ نفس المرجع ، ص 2
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:ولتوضیح ھذه القاعدة نرجع إلى المثال السابق 

.5اعد الواجب شغلھا ھي صوت ، عدد المق90000لدینا عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 

.إلى المقاعد الواجب شغلھا وقسمة عدد الأصوات المقترعة علیھا 1إضافة رقم : الخطوة الأولى 
90000 =15000

5 +1
.من قبل كل قائمة على الحاصل الانتخابي المعدل علیھاقسمة الأصوات المتحصل : الخطوة الثانیة 
مقعد1= 26000: القائمة الثانیة .              قعد م2= 37000: القائمة الأولى 

1500015000
مقعد  0= 12000: القائمة الرابعة .             مقعد 1= 15000: القائمة الثالثة 

1500015000
وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن آلیة الحاصل الانتخابي المعدل لم تستطع تامین إسناد 

كل المقاعد إلى القوائم الانتخابیة الأمر الذي یدفعنا إلى إعادة تعدیل الحاصل الانتخابي مرة أخرى 

:لنحو التالي بنفس الطریقة السابقة و ذلك على ا

الحاصل الانتخابي المعدل إیجاد: الخطوة الأولى 
90000 =12857.

6 +1
. قسمة الأصوات المتحصل علیھا من قبل كل قائمة على الحاصل الانتخابي المعدل : الخطوة الثانیة 
.مقعد 2= 26000: القائمة الثانیة .          مقعد 2= 37000: القائمة الأولى 

1285712857
.مقعد 0= 12000: القائمة الرابعة .          مقعد 1= 15000: القائمة الثالثة 

1285712857
.ویعاب على ھذه الطریقة أنھا تؤدي إلى جعل عدد المقاعد أعلى من العدد المقرر قانونا 

: المطلب الثاني 
النظام القانوني لإعلان النتائج 

باعتبار أن مرحلة إعلان النتائج تعتبر آخر مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة و التي بموجبھا 

ئمة الفائزة في المعركة الانتخابیة ، فقد قامت اغلب التشریعات بتنظیم یتم الإعلان عن المترشح أو القا

إطارھا القانوني من مختلف جوانبھ و نواحیھ بغیة التوصل لضمان بعث الثقة و الاطمئنان في نفوس 

.الناخبین و المترشحین على حد السواء بنزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة 

خلال دراستنا في ھذا المطلب ببیان الجھة المخولة بإعلان نتائج وبناءا علیھ فإننا سنقوم 

الانتخابات في التشریعات المقارنة في الفرع الأول ،و في الجزائر في الفرع الثاني ، بینما نخصص 

الفرعین الثالث و الرابع لدراسة الطبیعة القانونیة لقرار إعلان نتائج الانتخابات ، و ضوابطھ و 

.بة علیھ النتائج المترت
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: الفرع الأول 
النتائج في التشریعات المقارنة الجھة المخولة بإعلان

تختلف السلطة المختصة بإعلان النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة من دولة لأخرى 

تھا ، فظھرت بذلك ثلاثة اتجاھات ، اتجاه یمنح صلاحیة إعلان نتائج الانتخابات الى لجان الاقتراع ذا

واتجاه یمنحھا الى الإدارة الانتخابیة في الدولة ،و اتجاه یمنحھا الى الجھة القضائیة المختصة في 

.الدولة 

ذاتھا إعلان نتائج الانتخابات داخل لجان الاقتراع : أولا 
تذھب بعض النظم الانتخابیة إلى إیكال مھمة الإعلان عن النتائج التي أسفرت عنھا العملیة 

نتخابیة إلى لجان ومراكز الاقتراع ذاتھا بحضور المترشحین أو ممثلیھم القانونیین و المراقبین ، و الا

في بعض الأحیان الناخبین ، وھذا بالنظر لما یمثلھ ھذا الإعلان من تطبیق لمبدأ الشفافیة و العلانیة و 

.النزاھة في العملیة الانتخابیة 

ن النتیجة التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة تتولى مھمة إرسال وبعد أن تقوم ھذه اللجان بإعلا

ھذه النتائج إلى الھیئات المسئولة عن إدارة العملیة الانتخابیة في الدولة حتى تتولى ھذه الأخیرة مھمة 

1. تجمیعھا وتوحیدھا و الإعلان عنھا بصورة نھائیة 

عملیة إعلان نتائج الانتخابات من قبل لجان الاقتراع وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن 

لا یعد إعلانا رسمیا بقدر ما یعد إعلانا عن النتیجة التي أسفرت عنھا عملیة فرز الأصوات داخل ھذه 

. اللجان 

بیة في الدولة إعلان نتائج الانتخابات من قبل الإدارة الانتخا: ثانیا 
ن النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة توكل إلى الھیئة وفقا لھذا الاتجاه فان مھمة إعلا

المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة في الدولة ، سواء أكانت ھذه الأخیرة مجسدة في الحكومة المحایدة أو 

2. الھیئات الدولیة أو السلطة القضائیة 

ات ، وذلك من خلال إسنادھا لمھمة وقد أخذت العراق بھذا الأسلوب في إعلان نتائج الانتخاب

إعلان نتائج الانتخابات الى ھیئة مستقلة ھي المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات حیث تتولى ھاتھ 

الأخیرة مھمة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة إلى جانب الاستفتاءات وھذا بعد 

الدولة ، باستثناء انتخابات مجلس النواب التي المصادقة علیھا من الجھات القضائیة المختصة في

3. تصادق علیھا المحكمة الاتحادیة العلیا 

.294ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.295ـ نفس المرجع ، ص 2
) .296سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص ( 2004لسنة 92قم من الامر ر4ـ المادة 3
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نتخابات من قبل الجھة القضائیة إعلان نتائج الا: ثالثا 
بالرغم من اتجاه العدید من التشریعات إلى إسناد مھمة الإشراف على العملیة الانتخابیة إلى 

لنادر جدا إسناد مھمة إعلان النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة جھات قضائیة إلا انھ من ا

.إلى الھیئة القضائیة 

فمثلا في فرنسا نجد أن الھیئة المكلفة بإعلان النتیجة الأولیة للانتخابات ھي لجان الاقتراع وفي 

للقیام بھذه المھمة باعتباره حالة تقاعسھا عن القیام بالدور المنوط بھا یحل المجلس الدستوري محلھا 

قاضي الانتخاب إلى جانب مھمتھ الأساسیة المتمثلة في تعدیل و تصحیح الأخطاء الواردة في إعلان 

1. النتائج 

دون أن ننسى أن المجلس الدستوري ھو الھیئة المكلفة بإعلان نتائج انتخاب رئیس الجمھوریة و 

2. الاستفتاءات 

: الفرع الثاني 
ة المخولة بإعلان نتائج الانتخابات في الجزائر وإجراءاتھاالجھ

تمر مرحلة إعلان النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة في الجزائر بمرحلتین ، مرحلة 

.لنتائج الانتخابات  و مرحلة الإعلان النھائي عن نتائج الانتخابات ) الأولي ( الإعلان المبدئي 

عن نتائج الانتخابات ) الأولي ( لمبدئي الإعلان ا: أولا 
یتم الإعلان المبدئي عن نتائج الانتخابات من قبل كل من رئیس مكتب التصویت ، و اللجنة 

.الانتخابیة البلدیة ، ووزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة في مرحلة لاحقة 

ن الأولي عن نتائج الانتخابات ولعل الھدف من وراء اشتراط المشرع الجزائري وجوب الإعلا

من قبل ھذه الھیئات تمھیدا للإعلان النھائي عنھا من قبل الھیئات المختصة بذلك قانونا ، ھو رغبتھ 

في منح الناخب الحق في معرفة النتیجة التي تحصل علیھا كل مترشح أو قائمة انتخابیة في المكتب 

.الذي صوت فیھ و البلدیة التي یتبعھا 

خابات من قبل رئیس مكتب التصویت ن نتائج الانتـ إعلا1
بعد الانتھاء من عملیة فرز الأصوات وتحریر محضر الفرز في ثلاث نسخ و توقیعھ من قبل 

أعضاء مكتب التصویت یتولى رئیس مكتب التصویت التصریح علنا بالنتیجة التي أسفرت عنھا 

.اعة التصویت عملیة فرز الأصوات وتعلیقھا بكامل حروفھا في ق

ویتم تسلیم ھذه النسخ الثلاث من محضر الفرز المتضمنة النتیجة التي أسفرت عنھا عملیة الفرز 

: على مستوى مكتب التصویت لكل من 

.299ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.1958من الدستور الفرنسي الصادر سنة 60ـ المادة 2
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.رئیس مكتب التصویت لتعلیقھا داخل مكتب التصویت )1

.ى أرشیف البلدیة رئیس اللجنة الانتخابیة مع الملاحق مقابل وصل لیتم الاحتفاظ بھا على مستو)2

1. الوالي أو رئیس المركز الدبلوماسي أو القنصلي )3

وتعتبر النتائج المسجلة و المعلنة من قبل رئیس مكتب التصویت نھائیة لا یمكن بأي حال من 

2.الأحوال تغییرھا 

قبل اللجنة الانتخابیة البلدیة ـ إعلان نتائج الانتخابات من 2
كتب التصویت للنتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة على مستوى عقب إعلان رئیس م

مكتب التصویت یتولى ھذا الأخیر مھمة إرسال نسخة من محضر الفرز إلى اللجنة الانتخابیة البلدیة 

حتى تتولى ھاتھ الأخیرة القیام بإحصاء النتائج المتحصل علیھا في كل مكاتب التصویت على مستوى 

توزیع المقاعد إذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء المجالس البلدیة و تسجیلھا في ثلاث نسخالبلدیة وكذا

بحضور الممثلین المؤھلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین ، وتعلیق نسخة من ھذا المحضر 

3.في مقر البلدیة التي جرت فیھا عملیة الإحصاء العام للأصوات 

وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة من قبل ـ إعلان نتائج الانتخابات3
النتائج إعلانینتھي كل من رئیس مكتب التصویت واللجنة الانتخابیة البلدیة من عملیة أنبعد 

عنھا العملیة الانتخابیة على مستوى كل دائرة انتخابیة، یتولى وزیر الداخلیة و أسفرتالتي 

عنھا بشكل الإعلانتجمیع ھاتھ النتائج وتحلیلھا بغیة الجماعات المحلیة في مرحلة لاحقة مھمة

4. رسمي في مرحلة لاحقة 

الصادر عن وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة المتضمن نتائج الإعلانیتضمن أنویجب 

الى عدد الناخبین المسجلین و المصوتین في العملیة الانتخابیة ، ونسبة الإشارةالعملیة الانتخابیة 

وكذا عدد المقاعد التي تحصلت علیھا ، المعبر عنھا و الملغاة الأصواتمشاركة فیھا ، و عدد ال

الأمرتعلق إذامنھا للنساء بصفة خاصة ، ھذا الآیلةالسیاسیة بصورة عامة و الحصة الأحزاب

عن نتائج نالإعلان إبالانتخابات الرئاسیة فالأمرتعلق إذاأما،بالانتخابات المحلیة و التشریعیة

.الانتخابات یتضمن تحدید المترشح الفائز في المعركة الانتخابیة و النسبة التي تحصل علیھا 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 51ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12وي رقم من القانون العض150ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 150ـ المادة 3
المتضمن تحدید 1994غشت 10الموافق ل 1415ربیع الأول 2المؤرخ في 247/ 94من المرسوم التنفیذي رقم 4/ 7ـ المادة 4

. جماعات المحلیة و البیئة و الإصلاح الإداري صلاحیات وزیر الداخلیة و ال
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النھائي عن نتائج الانتخابات الإعلان: ثانیا 
تختلف الھیئة المكلفة بالإعلان النھائي عن نتائج الانتخابات في الجزائر باختلاف نوع الانتخابات 

لمشرع الجزائري قد خص كل نوع من أنواع الانتخابات بھیئة معینة تتولى مھمة إعلان ، إذ نجد أن ا

.نتائج الانتخابات 

س الشعبیة البلدیة انتخاب أعضاء المجال( ـ الھیئة المكلفة بالإعلان عن نتائج الانتخابات المحلیة 1
)و الولائیة 

خابات المحلیة سواء تعلق الأمر بانتخاب لقد خول المشرع الجزائري صلاحیة إعلان نتائج الانت

أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة المشكلة من ثلاث قضاة من 

بینھم رئیس برتبة مستشار یتم تعینھم من قبل وزیر العدل وتجتمع ھاتھ الأخیر بمقر المجلس  

1.القضائي 

ابیة الولائیة بمجرد تسلمھا لنتائج الاقتراع المسجلة من قبل اللجنة الانتخابیة وتتولى اللجنة الانتخ

:البلدیة القیام بالإجراءات التالیة 

.مراجعة النتائج النھائیة المسجلة على مستوى اللجان الانتخابیة البلدیة و تجمیعھا )1

ئیة بین القوائم بالتناسب توزیع المقاعد المطلوب شغلھا بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبیة الولا)2

2. حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأكبر 

من القانون العضوي 69الى 66وتتم عملیة توزیع ھذه المقاعد وفقا لما نصت علیھ المواد من 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12رقم 

ى فیھا الأصوات التي تحصلت علیھا قائمتین أو أكثر یتم منح المقعد وفي الحالة التي تتساو

3. الأخیر للمترشح الأصغر سنا 

وقد اعتبر المشرع الجزائري القرارات و الأعمال الصادرة عن اللجنة الانتخابیة الولائیة أثناء 

4. لإداریة المختصة ممارستھا لمھامھا قرارات إداریة قابلة للطعن فیھا أمام الجھة القضائیة ا

ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد بأن المشرع الجزائري لم یترك المجال مفتوحا أمام ھاتھ 

اللجنة حتى تقوم بإعلان نتائج الانتخابات وقتما تشاء إذ قیدھا بضرورة إنھائھا لأشغالھا و أعمالھا 

یخ اختتام الاقتراع و إعلان النتائج مع ساعة على الأكثر یتم البدء في حسابھا ابتداء من تار48خلال 

5. مراعاة أجال الطعون وما یترتب علیھا 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 151ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 153ـ المادتین 2
.تخابات المتعلق بنظام الان01/ 12من القانون العضوي رقم 68ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 154ـ المادة 4
.المتضمن نظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 155ـ المادة 5
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ریعیة و الرئاسیة و الاستفتاءات ـ الھیئة المكلفة بإعلان نتائج الانتخابات التش2
لقد منح المشرع الجزائري صلاحیة إعلان نتائج الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة و الاستفتاءات 

:أعضاء یتم تعینھم كالأتي 9لمجلس الدستوري الذي یتشكل من إلى ا

.أعضاء من بینھم رئیس المجلس الدستوري یتم تعینھم من قبل رئیس الجمھوریة 3-

.أعضاء ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني 2-

.أعضاء ینتخبھا مجلس الأمة 2-

.عضو تنتخبھ المحكمة العلیا 1-

. عضو ینتخبھ مجلس الدولة 1-

سنوات غیر قابلة للتجدید ویجدد نصف عدد 6ویمارس أعضاء المجلس الدستوري مھامھم لمدة 

1.سنوات 3الأعضاء كل 

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن الدستور لم یشترط أي شروط خاصة یجب توافرھا في 

بھ أن یشترط فیھم بعض الشروط الأعضاء الذین یتم تعینھم في المجلس الدستوري ، إذ كان حریا 

سواء تعلق الأمر بالسن أو الخبرة أو الكفاءة أو المستوى العلمي وھذا بالنظر لأھمیة الدور الذي 

.یقومون بھ في مجال الرقابة على العملیة الانتخابیة 

اسیة یتعین وبغیة معرفة الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري فیما إذا كان ھیئة قضائیة أم ھیئة سی

.المنظمة لھ و المتعلقة بھ ةعلینا الرجوع النصوص الدستوریة و القانونی

و التي وبرجوعنا إلیھا نجد بأنھا لم تحدد لنا طبیعتھ لا بطریقة صریحة و لا بطریقة ضمنیة إذ لم 

عرفة تتضمن النصوص المنظمة لعمل المجلس الدستوري الإشارة ولو لأي عنصر یمكننا من خلالھ م

2. طبیعة عمل ھذا الجھاز 

من ھذا فانھ یمكننا القول بأن الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري تختلف مولكن وعلى الرغ

باختلاف موضوع نشاطھ ، فھو في مجال الانتخابات یشبھ إلى حد كبیر قاضي المنازعات الإداریة 

3. قرارات الصادرة عنھ سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو الأطراف أو بطبیعة ال

أما في مجال الرقابة على دستوریة القوانین فھو محل خلاف وجدل بین الفقھاء على اعتبار أن 

ھناك من یرى بأنھ ھیئة قضائیة وھناك من یرى بأنھ ھیئة سیاسیة وھناك من یرى بأنھ ذو طبیعة 

.من الدستور 164المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 1
، ص 2004، الجزائر ، مجلس الأمة ، 5، مجلة الفكر البرلماني ، العدد فاقالمجلس الدستوري صلاحیات انجازات و أـ محمد بجاوي ، 

37.
.155، ص 2000ـ محفوظ لشعب ، التجربة الدستوریة في الجزائر ، الجزائر ، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ، 

2 - yelles chaouche bachir , le constitutionnel en algerie du contrôle de constitutionnalité a la créativité
normative , O.P.U, Alger, 1999, p 12 .

. 44، ص 2005، الجزائر ،5، مجلة النائب ، العدد )النموذج الجزائري ( الرقابة على دستوریة القوانین ـ مسعود شیھوب ، 3
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.نا و دراستنا في ھذا الموضوع ولكل اتجاه مبرراتھ و حججھ وھي تخرج عن نطاق بحثمختلطة 

ویتولى المجلس الدستوري إعلان النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة عن طریق المرور 

:  بالمراحل و الإجراءات التالیة التي تختلف من انتخاب الى آخر و التي سنتولى بیانھا كالآتي 

قبل المجلس الدستوري تشریعیة من إجراءات إعلان نتائج الانتخابات ال)1
بالنسبة لانتخاب أعضاء للمجلس الشعبي الوطني -

لقد اوجب المشرع الجزائري على اللجنة الانتخابیة للدائرة أو الولایة ضرورة إنھائھا لأشغالھا 

، وإیداع محاضرھا فورا في ظرف مختوم 1ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر72خلال 

الدستوري ، حتى یتولى ھذا الأخیر مھمة ضبط نتائج الانتخابات التشریعیة ط المجلسلدى أمانة ضب

ساعة من تاریخ استلامھ لنتائج اللجان الانتخابیة الولائیة و تبلیغھا فورا 72و إعلانھا في اجل أقصاه 

2. إلى الوزیر المكلف بالداخلیة ، وعند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

بة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالنس-
مباشرة وعقب تحریر محضر الفرز یتولى رئیس المكتب التصویت إرسال نسخة منھ إلى 

3. ساعة72المجلس الدستوري الذي یتعین علیھ إعلان نتیجة الانتخاب النھائیة خلال اجل حدده ب 

ل المجلس الدستوري  إجراءات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة و الاستفتاءات من قب)2
لقد اوجب المشرع الجزائري على اللجنة الانتخابیة الولائیة ضرورة إنھائھا لأعمالھا في اجل 

ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع على الأكثر ، وإرسال نسخ من المحضر الذي قامت 72أقصاه 

4.ي ظروف مختومة بإعداده إلى المجلس الدستوري بشرط أن تكون ھذه المحاضر مرسلة ف

وفور تسلم المجلس الدستوري لھذه المحاضر یتولى الأعضاء المقررون بمساعدة القضاة القیام 

بمراجعة نتائج الانتخابات و تصحیح الأخطاء المادیة التي تعتریھا ھذا بالمزامنة مع عمل خلیة 

.الدستوري الإعلام الآلي التي تقوم بنفس الدور الذي یقوم بھ أعضاء المجلس 

 اتجاھات 3ـ ففي تحدید طبیعة المجلس الدستوري ظھرت:
: ویذھب أنصاره  إلى القول بالطبیعة السیاسیة للمجلس الدستوري مستندین في ذلك إلى جملة من المعطیات و المبررات منھا : ه الأولالاتجا

.فأعضاء المجلس الدستوري في فرنسا یتم اختیارھم من قبل رئیس الجمھوریة و مجلس الشیوخ و الجمعیة العمومیة : ـ طریقة اختیار أعضاءه 
فالإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري تختلف عن تلك التي یتم إتباعھا أمام الھیئات القضائیة إذ لا یشترط : اءات المتبعة أمامھ ـ الإجر

.حضور المحامي أمام المجلس الدستوري ، إلى جانب أن جلساتھ یتم عقدھا بطریقة سریة 
ضائیة للمجلس الدستوري مستندین في ذلك إلى معیارین وھما تطبیق القانون وحیازة ویذھب أنصاره إلى القول بالطبیعة الق: الاتجاه الثاني

.الأحكام الصادرة عنھ لحجیة الشيء المقضي فیھ وعدم قابلیتھا للطعن بأي طریق من طرق الطعن 
ن صفة الھیئة السیاسیة و القانونیة في ویذھب أنصاره إلى القول بالطبیعة المختلطة للمجلس الدستوري بالنظر لكونھ یجمع بی: الاتجاه الثالث

ة فیما الوقت ذاتھ ، فھو یفصل بصفتھ ھیئة قضائیة فیما یعرض علیھ من منازعات تتعلق بالجانب القانوني للعملیة الانتخابیة وبصفتھ ھیئة سیاسی
الجزائري ، مصر ، دار الفجر للنشر و التوزیع ـ رشیدة العام ،المجلس الدستوري: انظر في ھذا الصدد.( یتعلق بالرقابة على دستوریة القوانین

الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق آلیاتوما بعدھا  ، یعیش تمام شوقي ، 12، ص 2006، 
، ص 2008/2009لحقوق ،السنة الجامعیة بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم اخیضرتخصص قانون دستوري ، جامعة محمد

105 /106( .
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 156ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 98ـ المادة 2
.الانتخابات المتعلق بنظام 01/ 12من القانون العضوي رقم 125ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 157ـ المادة 4
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وعقب انتھاء الأعضاء المقررین من تصحیح نتائج الانتخابات فإنھم یقومون بمقارنة الحساب 

1.الیدوي بالحساب الآلي و الذي یجب أن تكون نتائجھما متطابقتین 

ویجب في ھذه الحالة على المجلس الدستوري أن یعلن النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة خلال 

2. أیام ابتداء من تاریخ تسلمھ لمحاضر اللجان الانتخابیة الولائیة 10جل أقصاه ا

وعند الاقتضاء یعین المجلس الدستوري المترشحین الذین یدعوھما إلى المشاركة في الدور 

3.الثاني من الاقتراع 

لدور الثاني فإن وفي حالة انسحاب أو وفاة أو حدوث مانع لأي من المترشحین الاثنین في ا

المجلس الدستوري یتولى الإعلان عن ضرورة القیام من جدید بمجموع العملیات الانتخابیة ویتولى 

4. یوما 60تمدید آجال تنظیم الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاھا 

: الفرع الثالث 
نتائج الانتخابات التكییف القانوني لقرار إعلان

ونیة لقرار إعلان نتائج الانتخابات ظھر في ھذا الصدد اتجاھین ، اتجاه بغیة معرفة الطبیعة القان

یرى بأن قرار إعلان نتائج الانتخابات قرار إداري ، و اتجاه آخر یرى بأنھ تعبیر عن الإرادة 

. السیاسیة للناخبین و بالتالي فھو غیر خاضع للرقابة

إعلان نتائج الانتخابات قرار إداري: أولا 
نصار ھذا الاتجاه بأن قرار إعلان نتائج الانتخابات عبارة عن قرار إداري و بالتالي یجوز یري أ

.الطعن فیھ أمام القضاء الإداري إن خالف الدستور و القانون 

:وقد استند أنصار ھذا الرأي على مجموعة من الحجج التي نذكر منھا  

إلى الآثار القانونیة التي تترتب علیھ ، فكما نعلم أن قرار إعلان النتائج یعد قرارا إداریا بالنظر )1

.فإن من شروط القرار الإداري أن تترتب علیھ أثار قانونیة معینة سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء 

وبما أن قرار إعلان النتائج یعد منشأ لمركز قانوني جدید للفائز في المعركة الانتخابیة سواء عن 

، ةز رئاسة الدولة أو عن طریق اكتساب العضویة في المجالس المحلیة أو التشریعیطریق تبوء مرك

5. فانھ یعد قرارا إداریا 

، مجلة الفكر البرلماني ، مناھج عمل المجلس الدستوري خلال مراقبة صحة عملیات التصویت لانتخاب أعضاء البرلمانـ نذیر زریبي ،1
.71، ص 2006، الجزائر ، مجلس الأمة ، 12العدد 

. المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 148ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 142ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 3

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 29ـ المادة 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12نون العضوي رقم من القا143ـ المادة 4
.302سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 5

.130ـ أمین مصطفى محمد ، المرجع السابق ، ص 
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صدور العدید من الأحكام القضائیة التي تؤكد خضوع قرار إعلان نتیجة الاقتراع إلى رقابة )2

القضاء 

تخابات إلى الرقابة النص الصریح من خلال نصوص القانون على خضوع قرار إعلان نتائج الان)3

مجلس تقرارا2007لسنة 11من القانون العراقي رقم 3/ 8القضائیة ، إذ أخضعت المادة 

المفوضین للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات سواء المتعلقة بالإعلان عن نتائج الانتخابات أو سائر 

.ھي الھیئة القضائیة للانتخابات العملیات الانتخابیة الأخرى للطعن فیھا أمام ھیئة قضائیة مختصة

كما اخضع المشرع الدستوري الفرنسي العملیات الخاصة بفرز الأصوات و إعلان النتائج 

بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشیوخ و الجمعیة الوطنیة و الانتخابات الرئاسیة و الاستفتاءات 

ا الأخیر ینصب على نتائج الانتخابات ذاتھا لرقابة المجلس الدستوري ، على اعتبار أن الطعن أمام ھذ

وینسحب إلى تقریر مدى مشروعیة عملیات أخرى كثیرة ساھمت في تحدید نتیجة الانتخابات 

1. كعملیات الفرز و حساب الأصوات 

اسیة للناخبین غیر خاضع للرقابة إعلان النتائج تعبیر عن الإرادة السی: ثانیا 
أن قرار إعلان نتائج الانتخابات لا یعد قرارا إداریا وإنما قرارا كاشفا یرى أنصار ھذا الاتجاه ب

عما اتجھت إلیھ الإرادة العامة للناخبین و بالتالي فھو یخرج عن نطاق الرقابة أیا كان نوعھا 

.وطبیعتھا

: وقد استند أنصار ھذا الاتجاه إلى جملة من المبررات و الحجج التي نذكر منھا 

علان نتائج الانتخابات ھو عبارة عن قرار یتم إصداره من قبل إحدى السلطات العامة أن قرار إ)1

.في الدولة بغیة الكشف عن إرادة الناخبین الذین یمثلون السلطة التأسیسیة في الدولة 

وعلیھ فان الطعون التي تثار ضد مشروعیة قرار إعلان النتائج التي أسفرت عنھا العملیة 

2. عد في حقیقة الأمر فحصا لصحة عضویة من أعلن انتخابھم من الأعضاءالانتخابیة ت

النص الصریح على الطعن في قرارات إعلان نتائج الانتخابات في العدید من القوانین الانتخابیة ، )2

یجب تقدیم الطعن بإبطال الانتخاب : " من قانون مجلس الشعب المصري على انھ 20إذ نصت المادة 

الأمر الذي یستدل منھ أن المشرع المصري قد اتجھ . " التالیة لإعلان نتیجة الانتخاب یوما 15خلال 

.إلى ثبوت صفة العضویة منذ إعلان النتیجة التي أسفرت عنھا الانتخابات

 710صدد داود الباز ، المرجع السابق ، ص انظر في ھذا ال( عن المحكمة الإداریة العلیا 1989/ 4/ 29ـ مثال ذلك الحكم الصادر في ( .
.304ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.305ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 2
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على أساس أن فحص مشروعیة قرار صدور العدید من الأحكام القضائیة التي تؤكد ھذا الاتجاه )3

الإعلان عن النتائج  یعني في حقیقة الأمر فحص عضویة من فاز في الانتخابات ، إذ سایرت 

1. المحكمة الإداریة العلیا المصریة ھذا الاتجاه في العدید من أحكامھا 

ا واستعراضنا للرأیین السابقین فیما یتعلق بتحدید طبیعة القرار المتعلق بإعلان وفي ختام دراستن

نتائج الانتخابات نجد بان الرأي الأول الذي یذھب إلى اعتبار أن قرار إعلان نتائج الانتخابات قرار 

إداري و بالتالي یخضع لرقابة القضاء الإداري ھو الرأي الأكثر قبولا وانسجاما مع النصوص 

قانونیة و الواقع ، على اعتبار أن القول بخلاف ذلك واعتباره تعبیرا خالصا عن إرادة الناخبین أمر ال

.یصعب الإقرار و القول بھ طالما انھ من الممكن تشویھ إرادة الناخبین و الانحراف عنھا 

نتائج الانتخابات موقف المشرع الجزائري من طبیعة قرار إعلان: ثالثا 
قف المشرع الجزائري من طبیعة قرار إعلان نتائج الانتخابات باختلاف نوع الانتخاب یختلف مو

وطبیعتھ ، فھو بالنسبة للانتخابات المحلیة قرار إداري قابل للطعن فیھ أمام اللجنة الانتخابیة    

3.دستوري ، وأما بالنسبة للانتخابات التشریعیة فھو قرار قابل للطعن فیھ أمام المجلس ال2.الولائیة 

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و بالنظر لحساسیة وأھمیة مركز رئیس الجمھوریة في النظام 

السیاسي فانھ من غیر المنطقي جعل قرار إعلان نتیجة الانتخاب قابلا للطعن بأي شكل من الأشكال، 

.  لأن من شان السماح بمثل ھذا الإجراء زعزعة استقرار البلاد

:رابعالالفرع 
نتخابات و النتائج المترتبة عنھ ضوابط قرار إعلان نتائج الا

بالنظر لأھمیة قرار إعلان نتائج الانتخابات فإننا ارتأینا دراسة أھم الضوابط الواجب مراعاتھا 

: عند إصداره و النتائج المترتبة علیھ وذلك كالآتي 

تائج الانتخابات ضوابط قرار إعلان ن: أولا 
ھناك مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتھا عند إصدار قرار إعلان نتائج الانتخابات ، منھا 

ما ھو متعلق بالبیانات الواجب توافرھا فیھ ومنھا ما ھو متعلق بضرورة ضمانھ وكفالتھ لتمثیل المرأة 

.ومنھا ما ھو متعلق بالمواعید 

في قرار إعلان نتائج الانتخابات ـ الضوابط المتعلقة بالبیانات الواجب توافرھا1
إن قرار إعلان نتائج الانتخابات والمنشور في الجریدة الرسمیة یجب علیھ أن یتضمن الإشارة 

الى عملیات التصحیح و التعدیل للأصوات التي قد تكون قد قامت بھا الھیئة المكلفة بعملیة إعلان 

 306انظر في ھذا الصدد سعد العبدلي، المرجع السابق ، ص ( عن المحكمة الإداریة العلیا في مصر1990/ 12/ 5ـ  الحكم الصادر في ( .
.709/ 708ـ داود الباز ، المرجع السابق ، ص 1
.علق بنظام الانتخابات المت01/ 12من القانون العضوي رقم 165ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 128ـ المادة 3
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یة للتصویت من حیث عدد الناخبین المسجلین و المصوتین نتائج الانتخابات ، وكذا بیان النتائج النھائ

، وعدد الأصوات المعبر عنھا ، ونسبة المشاركة في الانتخابات ، و عدد الأصوات الملغاة ، وكذا 

.علیھا  االإشارة الى المترشح أو المترشحین الفائزین في الانتخابات و النسب التي تحصلو

ن قرار إعلان نتائج الانتخابات لأسماء الأعضاء المصدرین لھ ھذا دون أن ننسى ضرورة تضم

1. وتاریخ إصدارھم لھ 

مثیل المرأة ـ الضوابط المتعلقة بت2
و التي تنص 2008الصادرالمعدل سنة1996دستورمكرر من 31تطبیقا لأحكام المادة 

حظوظ تمثیلھا في على ضرورة عمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة من خلال توسیع 

الموافق 1433صفر 18المؤرخ في 03/ 12المجالس المنتخبة ، فقد جاء القانون العضوي رقم 

والمتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة لیؤكد على 2012ینایر 12ل 

الانتخابیة الفائزة في ھذا المبدأ من خلال اشتراطھ و نصھ على ضرورة توزیع المقاعد بین القوائم 

الانتخابات بحسب عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة انتخابیة مع تخصیص نسبة محددة 

وذلك بحسب نوع الانتخابات 2وجوبا للمترشحات حسب ترتیب أسمائھن في القوائم الانتخابیة الفائزة

: وذلك على النحو التالي 

الوطني نتخابات المجلس الشعبي أ ـ بالنسبة لا
لقد ربط المشرع الجزائري نسبة تمثیل المرأة في المجلس الشعبي الوطني بعدد المقاعد الواجب 

: شغلھا إذ قضى بأنھ 

مقاعد فان قرار إعلان نتائج الانتخابات لابد وان 4إذا كان عدد المقاعد الواجب شغلھا ھو -

.من النساء %20یضمن تمثیل ما نسبتھ 

مقاعد فان قرار إعلان نتائج الانتخابات 5مقاعد الواجب شغلھا یساوي أو یفوق إذا كان عدد ال-

.من النساء %30لابد وان یضمن تمثیل ما نسبتھ 

مقعدا فان قرار إعلان نتائج الانتخابات 14إذا كان عدد المقاعد الواجب شغلھا یساوي أو یفوق -

.من النساء %35لابد وان یضمن تمثیل ما نسبتھ 

مقعدا فان قرار إعلان نتائج الانتخابات 32كان عدد المقاعد الواجب شغلھا یساوي أو یفوق إذا-

.من النساء %40لابد وان یضمن تمثیل ما نسبتھ 

،دیوان المطبوعات الجامعیةنظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر ،ـ بوكرا ادریس ، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر ، 1
.92، ص 2007، الجزائر

المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل 2012ینایر 12الموافق ل 1433صفر 18المؤرخ في 03/ 12من القانون العضوي رقم 3ة ـ الماد2
.المرأة في المجالس المنتخبة 
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مع العلم أن قرار إعلان نتائج الانتخابات بالنسبة للجالیة الوطنیة في الخارج یجب علیھ أن یكفل 

الرجال ، أي بعبارة أخرى یجب أن یضمن قرار إعلان نتائج التمثیل المتساوي بین النساء و

.من النساء %50الانتخابات التشریعیة بالنسبة للجالیة الوطنیة في الخارج تمثیل ما نسبتھ 

خابات المجالس الشعبیة الولائیة ب ـ بالنسبة لانت
47و 43و 39و 35لقد اشترط المشرع الجزائري عندما یكون عدد المقاعد الواجب شغلھا

. من النساء %30مقعد ضرورة أن یضمن قرار إعلان نتائج الانتخابات تمثیل ما نسبتھ 

مقعد فإن قرار إعلان نتائج 55الى 51أما عندما یكون عدد المقاعد الواجب شغلھا من 

.من النساء %35الانتخابات في ھذه الحالة یجب أن یضمن تمثیل ما نسبتھ 

تخابات المجالس الشعبیة البلدیة بالنسبة لانج ـ 
لقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة ضمان قرار إعلان نتائج انتخابات المجالس الشعبیة 

نسمة تمثیل ما نسبتھ 20000البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر و البلدیات التي یزید عدد سكانھا عن 

1.من النساء 30%

سواء تعلق الأمر بصورة دقیقة للمرأةوصل لتحدید عدد المقاعد الواجب تخصیصھا وحتى یتم الت

في ھذه الحالة نقوم بضرب عدد المقاعد التي تحصلت فإننابالنسبة للانتخابات المحلیة أو التشریعیة 

مقسومة على مائة ، للمرأةعلیھا كل قائمة من قوائم المترشحین في نسبة المقاعد الواجب تخصیصھا 

.الأعلىالى العدد الكامل 5مع تحویل الجزء العشري الذي یفوق العدد 

: القاعدة نسوق المثال التالي ذهھولتوضیح 

.%30ھي للمرأةمقاعد ، ونسبة المقاعد الواجب تخصیصھا 3فازت قائمة انتخابیة ب 

.مقعد 0.9= 30× 3= كالآتيتحسب للمرأةوعلیھ فعدد المقاعد الواجب تخصیصھا 
100

ھي مقعد واحد مقابل للمرأةفان عدد المقاعد الواجب تخصیصھا 5العدد العشري یفوق أنوبما 

.القائمة الانتخابیة و الثانیة في الأولىمقعدین للمترشحین اللذین احتلا المرتبتین 

وفي ختام دراستنا لضوابط قرار إعلان نتائج الانتخابات و المتعلقة أساسا بضرورة تمثیل المرأة 

:في المجالس المنتخبة توصلنا لجملة من النتائج التي نذكر منھا 

ا و أن المشرع الجزائري قد اتجھ الى تعزیز تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة المحلیة منھ-

.النیابیة وذلك من خلال نصھ على وجوب تخصیص مقاعد لھا فیھا 

أن المشرع الجزائري قد اتجھ الى إقرار نسب متفاوتة لتمثیل المرأة في المجالس المنتخبة -

.وجعلھا مقترنة و مرتبطة بعدد المقاعد الواجب شغلھا 

.، المرجع السابق 03/ 12من القانون العضوي رقم 2ـ المادة 1
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نساء بالنسبة لكل قائمة أن المشرع الجزائري قد اتجھ نحو اشتراط ضرورة أن لا یقل عدد ال-

بالنسبة لانتخابات المجالس %30ترشیحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن 

نسمة وھو 20000الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر و البلدیات التي یزید عدد سكانھا عن 

المشرع الجزائري نحو إقصاء الأمر الذي إن دل على شيء من الوھلة الأولى فإنما یدل على اتجاه

.نسمة 20000تمثیل النساء في المجالس الشعبیة البلدیة عندما یكون عدد السكان فیھا اقل من 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن المجلس الدستوري قد اتجھ الى القول في رأیھ 

دستور الى أن ھذا المسلك الذي سلكھ المشرع الذي أصدره بشان مطابقة ھذا القانون العضوي مع ال

الجزائري لیس القصد من وراءه إقصاء المرأة من حقھا في التمثیل في المجالس المنتخبة وإنما الھدف 

من وراءه ھو تفادي رفض قوائم المترشحین إذا لم تتضمن ھاتھ الأخیرة عددا كافیا من النساء بسبب 

1. روضة علیھم القیود الاجتماعیة و الثقافیة المف

أن المشرع الجزائري وبالرغم من اتجاھھ الى كفالة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة المحلیة -

إلا أن ھاتھ النسب في رأینا لا ترقى لدرجة تمثیل المرأة بصورة فعلیة ) التشریعیة ( منھا أو النیابیة 

ساء أكثر بكثیر من عدد الرجال ، و لكن لا سیما إذا علمنا أن عدد النةوكافیة في المجالس المنتخب

وعلى الرغم من ذلك فإن تخصیص مقاعد لھا وربطھا بعدد المقاعد الواجب شغلھا في الدوائر 

الانتخابیة یعتبر بمثابة نقطة ایجابیة و خطوة ھامة نحو تكریس فعلي للمشاركة السیاسیة للمرأة في 

.الحیاة السیاسیة 

ـ ضوابط متعلقة بالمواعید 3
لم یتجھ المشرع الجزائري نحو ترك المجال مفتوحا أمام الھیئة المكلفة بإعلان نتائج الانتخابات 

لكي تعلن النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة في الوقت الذي تراه مناسبا وإنما حدد لھا 

.مواعید خاصة ومعینة یجب علیھا خلالھا أن تقوم بإعلان نتائج الانتخابات 

48ب ) الولائیة و البلدیة ( إذ حدد المشرع الجزائري میعاد إعلان نتائج الانتخابات المحلیة 

2. أجال الطعون وما یترتب علیھا ةساعة من تاریخ اختتام الاقتراع مع مراعا

ساعة 72أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد حددھا المشرع الجزائري ب 

3. ن تاریخ تسلم المجلس الدستوري لمحضر نتائج اللجان الانتخابیة الولائیة م

ساعة من تاریخ 72أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فقد حددھا المشرع الجزائري ب 

4. تسلم المجلس الدستوري لنسخة من محضر الفرز المعد من قبل رئیس مكتب التصویت 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 2011دیسمبر 22الموافق ل 1433محرم 27مؤرخ في 11/ د . م . ر / 05ـ رأي رقم 1
.للدستور ةیحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخب

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 155ـ المادة 2
.بنظام الانتخابات المتعلق01/ 12من القانون العضوي رقم 98ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 125ـ المادة 4
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تخابات الرئاسیة و الاستفتاءات فقد اوجب المشرع الجزائري على المجلس أما بالنسبة للان

أیام كاملة ابتداء من تاریخ تسلمھ لمحاضر اللجان 10الدستوري ضرورة إعلانھا خلال اجل 

1. الانتخابیة الولائیة 

قرار إعلان نتائج الانتخابات الآثار المترتبة على : ثانیا 
.خر ى قرار إعلان نتائج الانتخابات تختلف من انتخاب لآإن النتائج المترتبة عل

علان نتائج الانتخابات الرئاسیة ـ النتائج المترتبة على قرار إ1
یترتب على قرار المجلس الدستوري المتضمن إعلان النتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة 

: إحدى النتائج التالیة 

المعركة الانتخابیة و المتحصل على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر تعیین المترشح الفائز في-

.عنھا في الانتخابات 

تعیین المترشحین الذین یدعوھما المجلس الدستوري الى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع -

في وذلك في حالة عدم حصول أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنھا 

2. الانتخابات 

یوما من تاریخ إعلان المجلس 15و في ھذه الحالة یتم إجراء الدور الثاني للاقتراع بعد انقضاء 

.الدستوري لنتائج الدور الأول 

یوما ، مع 30ویجب في كل الأحوال أن لا تتعدى المدة القصوى بین الدورین الأول و الثاني 

أیام في حالة المرض الخطیر أو المزمن أو استقالة رئیس 8لى إمكانیة تخفیض ھذا الأجل ا

.من الدستور 88الجمھوریة أو وفاتھ وھي الحالات التي نصت علیھا المادة 

إعادة القیام ومن جدید بمجموع العملیات الانتخابیة و ذلك في حالة وفاة أو حدوث أي مانع -

.ي من الانتخابات قانوني لأي من المترشحین الاثنین في الدور الثان

وقد اوجب المشرع الجزائري على المجلس الدستوري في ھذه الحالة ضرورة تمدید آجال تنظیم 

3. یوما 60ھاتھ الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاھا 

وفي جمیع الأحوال فان رئیس الجمھوریة وبمجرد انتخابھ یتولى خلال الأسبوع الموالي لانتخابھ 

من الدستور أمام الشعب و بحضور جمیع الھیئات العلیا 76ن المنصوص علیھا في المادة تأدیة الیمی

6.سنوات5ولمدة  5المثبتة لھ دستوریا4في الأمة حتى یتولى بعدھا مباشرة مھامھ

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 148ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 142ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12ن القانون العضوي رقم م143ـ المادة 3
.من الدستور 75ـ المادة 4
.من الدستور 72ـ المادة 5
.من الدستور 74ـ المادة 6
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علان نتائج الانتخابات المحلیةـ النتائج المترتبة على قرار إ2
ات المحلیة نتیجتین ھامتین وھما تشكیل المجالس المحلیة یترتب على قرار إعلان نتائج الانتخاب

.المنتخبة و تعیین رؤساء للمجالس المحلیة المنتخبة 

شكیل المجالس المحلیة المنتخبة أ ـ ت
بمجرد إعلان اللجنة الانتخابیة الولائیة لنتائج الانتخابات وتوزیعھا للمقاعد على القوائم الانتخابیة 

ركة الانتخابیة فإن المجالس المحلیة المنتخبة في ھاتھ الحالة تتشكل وتتولى القیام الفائزة في المع

.بممارسة مھامھا وصلاحیاتھا المخولة لھا قانونا بموجب كل من قانوني الولایة و البلدیة 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن قانون البلدیة قد قضى بضرورة قیام الوالي 

یوما التي تلي إعلان نتائج 15باستدعاء المنتخبین قصد تنصیب المجلس الشعبي البلدي خلال اجل 

1. الانتخابات 

ب ـ تعیین رؤساء المجالس المحلیة المنتخبة
كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي الولائي )1

ئیسھ من القائمة لقد منح المشرع الجزائري للمجلس الشعبي الولائي ذاتھ صلاحیة انتخاب ر

أیام التي تلي إعلان نتائج 8الانتخابیة التي حازت على الأغلبیة المطلقة من المقاعد وذلك خلال أجل 

.الانتخابات وكل ھذا تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا 

ویتم في ھذا الإطار إنشاء مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات یتشكل من المنتخب الأكبر سنا 

2. ي یتولى مساعدتھ في أداء مھمتھ ھذه المنتخبان الأصغر سنا بشرط أن یكونا غیر مترشحینوالذ

أما في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد فإنھ في ھذه الحالة یمكن 

. على الأقل من عدد المقاعد تقدیم مرشح %35للقائمتین اللتین حازتا على 

على الأقل من عدد المقاعد فانھ %35عدم تمكن أي قائمة من الحصول على نسبة وفي حالة

3. في ھذه الحالة یمكن لجمیع القوائم تقدیم مرشح عنھا 

ویتولى في ھذه الحالة المكتب المؤقت المشرف على إدارة ھاتھ الانتخابات و المذكور آنفا 

4. ائمة بالمترشحین استقبال الترشیحات لانتخاب الرئیس و إعداد ق

وبعدھا یتم إجراء الانتخابات بطریقة سریة و بالأغلبیة المطلقة للأصوات، وفي حالة عدم تمكن 

أي مترشح من الحصول على الأغلبیة المطلقة للأصوات في الدور الأول فإنھ یتم إجراء دور ثاني 

الثانیة ، ویعلن فائزا في ھذه الحالة للاقتراع بین المترشحین الذین حازا على المرتبتین الأولى و 

.و المتعلق بالبلدیة 2011یونیو 22الموافق ل 1432رجب 20المؤرخ في 10/ 11من القانون رقم 64ـ المادة 1
.المتعلق بالولایة 2012/ 2/ 21الموافق ل 1433ربیع الاول 28المؤرخ في 07/ 12من القانون رقم 58ـ المادة2
.، المرجع السابق 07/ 12من القانون رقم 59ـ المادة 3
.، المرجع السابق 07/ 12من القانون رقم 58ـ المادة 4
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المترشح الحاصل على أغلبیة الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علیھا یعلن فائزا 

1. المترشح الأكبر سنا 

ویتم تنصیب رئیس المجلس الشعبي الولائي في مھامھ بمقر الولایة بحضور الوالي وأعضاء 

2.مان و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وذلك خلال جلسة علنیة المجلس الشعبي الولائي و البرل

عیین رئیس المجلس الشعبي البلدي كیفیة ت)2
إن أول ما یمكننا ملاحظتھ عند دراستنا لكیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي ھو أن ھناك 

10/ 11أن قانون البلدیة رقم تعارض بین قانون البلدیة و قانون الانتخابات في كیفیة تعیینھ ، ذلك

المتعلق بالبلدیة قد قضى بضرورة تعیین 2011یونیو 22الموافق ل 1432رجب 20المؤرخ في 

متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین رئیسا للمجلس الشعبي البلدي و ذلك خلال 

لة تساوي الأصوات فإنھ یعلن رئیسا ، وفي حا3یوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات 15اجل 

4. للمجلس الشعبي البلدي المترشح الأصغر سنا 

ویتم إرسال محضر تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي الى الوالي ، كما یتم إعلان محتواه 

5. للعموم عن طریق إلصاقھ بمقر البلدیة و الملحقات الإداریة و المندوبیات البلدیة 

نصیب ھذا الرئیس المنتخب في مھامھ بمقر البلدیة في حفل رسمي بحضور منتخبي ویتم ت

یوما 15المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنیة یرأسھا الوالي أو ممثلھ القانوني وذلك خلال اجل 

. على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات 

لمتعلق بنظام الانتخابات بمنح المجلس الشعبي ا01/ 12ھذا بینما قام القانون العضوي رقم 

البلدي ذاتھ صلاحیة تعیین رئیسھ من القائمة الانتخابیة التي حازت على الأغلبیة المطلقة من المقاعد 

.یوما الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات 15وذلك خلال اجل حدده ب 

على الأغلبیة المطلقة من المقاعد فانھ عدم تمكن أي قائمة انتخابیة من الحصول حالة في أما

على الأقل من المقاعد %35یمكن في ھذه الحالة للقوائم الانتخابیة التي حازت على نسبة  

.الانتخابیة أن تقدم مترشح 

على الأقل من المقاعد الانتخابیة فإنھ %35أما إذا لم تتمكن أي قائمة من الحصول على نسبة 

.كن لجمیع القوائم أن تقدم مترشح في ھذه الحالة یم

ویتم في جمیع الأحوال انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق الاقتراع السري و 

.بالأغلبیة المطلقة 

.ع السابق ، المرج07/ 12من القانون رقم 59ـ المادة 1
.، المرجع السابق 07/ 12من القانون رقم 61ـ المادة 2
.، المرجع السابق 10/ 11من القانون رقم 64ـ المادة 3
.، المرجع السابق 10/ 11من القانون رقم 65ـ المادة 4
.، المرجع السابق 10/ 11من القانون رقم 66ـ المادة 5
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وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات فانھ یجرى دور ثاني 

رشحین الحائزین على المرتبة الأولى و الثانیة ویعلن فائزا ساعة الموالیة بین المت48للاقتراع خلال 

المترشح الذي یتحصل على أغلبیة الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات یعلن فائزا المترشح 

1.الأصغر سنا 

وعلیھ فمن خلال ما سبق بیانھ یتضح لنا التعارض الصریح و الواضح بین كل من قانوني البلدیة 

عضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مسألة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي فقانون و القانون ال

آنفا ، في حین أن الانتخابات اخذ بأسلوب الانتخاب وفقا لإجراءات وآلیات متنوعة كما سبق بیانھ

البلدي وذلك من خلال نصھ على الشعبيقانون البلدیة قد اخذ بأسلوب التعیین التلقائي لرئیس المجلس

ولي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین رئاسة المجلس الشعبي البلدي ، ت

.تدرج القواعد القانونیةلمبدأالانتخابات طبقا سنطبق قانونوأمام ھذا التعارض فإننا 

ولكن وعلى الرغم من ھذا فإننا وفي ھذا المقام نحث المشرع الجزائري على تدارك ھذا 

طریقة أیضاحتى تكونوالتعارض الصریح و تعدیل قانون البلدیة حتى یتماشى وقانون الانتخابات 

.لمجلس الشعبي الولائي انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي ھي ذاتھا طریقة انتخاب رئیس ا

النتائج المترتبة على قرار إعلان نتائج الانتخابات التشریعیةـ 3
إن أھم اثر یترتب على قرار إعلان نتائج الانتخابات التشریعیة ھو تحدید القوائم الفائزة في 

.و تعیین رؤساءھا ةالمعركة الانتخابیة و تشكیل المجالس النیابیة المنتخب

واثبات عضویة أعضاءھا كیل المجالس النیابیة المنتخبة أ ـ تش
إن أول اثر یترتب على قرار إعلان نتائج الانتخابات التشریعیة ھو تشكیل المجالس النیابیة 

المنتخبة و المتمثلة أساسا في كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وھذا حتى یتولو في 

2.عضویة أعضائھم كل على حدا مرحلة لاحقة مھمة إثبات صحة 

عضو حسب التمثیل النسبي لتتولى ھاتھ 20بحیث یتم في ھذا الإطار تشكیل لجنة تتكون من 

الأخیرة مھمة إثبات عضویة أعضاءھا بحسب الإعلان الصادر عن المجلس الدستوري مع مراعاة ما 

. دة النظر في النتائج قد یتخذه ھذا الأخیر لاحقا من قرارات إلغاء الانتخاب أو إعا

المجلس ( ویتم حل ھاتھ اللجنة المكلفة بإثبات العضویة بمجرد مصادقة المجلس على تقریرھا 

الشعبي الوطني إذا تعلق الأمر بإثبات عضویة أعضاءه ، أو مجلس الأمة إذا تعلق الأمر بإثبات 

3) .عضویة أعضائھ 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12انون العضوي رقم من الق80ـ المادة 1
.من الدستور 104ـ المادة 2
.46، عدد 2002یولیو 30من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، 6ـ المادة 3

.08، عدد 1998فبرایر 18من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، 9ـ المادة 
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بعد إثبات عضویتھم ممارسة مھامھم المخولة لھم ویتولى أعضاء المجلس الشعبي الوطني

سنوات بینما یتولى أعضاء مجلس 5و لمدة 1الموالي لتاریخ انتخابھم ، 10دستوریا خلال الیوم 

2. سنوات 6الأمة ممارسة مھامھم لمدة 

لنیابیة المنتخبة لمجالس ااب ـ تعیین رؤساء 
و صلاحیة رئاسة الجلسة الأولى لكل من المجلس لقد اتجھ المشرع الجزائري الى منح سلطة 

الشعبي الوطني و مجلس الأمة الى النائب الأكبر سنا و یساعده في أداء مھمتھ ھاتھ النائبین الأصغر 

.وھذا الى غایة انتخاب رئیس للمجلسین 3سنا ،

ق رفع الید إما عن طری: ویتم انتخاب رئیسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بطریقین 

في حالة المترشح الوحید ویعلن فوزه بحصولھ على أغلبیة الأصوات ، أو عن طریق الاقتراع 

السري في حالة تعدد المترشحین ویعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبیة المطلقة لأصوات 

.النواب 

اللجوء الى إجراء وفي حالة عدم حصول أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة للأصوات یتم

دور ثاني للانتخاب یتم فیھ التنافس بین المترشحین الأول و الثاني الذین تحصلا على اكبر عدد من 

الأصوات ویعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة الأصوات ، وفي حالة تساوي الأصوات یعد 

4. فائزا المترشح الأكبر سنا 

ي ھذا المقام ھو أن رئیس المجلس الشعبي الوطني یتولى مھمة غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ ف

رئاسة المجلس الشعبي الوطني طیلة الفترة التشریعیة ، في حین أن رئیس مجلس الأمة یتم تجدید 

5. انتخابھ بعد كل تجدید جزئي لتشكیلة المجلس 

النتائج المترتبة على قرار إعلان نتائج الاستفتاءاتـ 4
موضوع الاستفتاء بتعدیل الدستور أو إلغاءه فان ھذا التعدیل أو الإلغاء لا ینفذ إلا من إذا تعلق

6. تاریخ موافقة الشعب علیھ

أما إذا تعلق موضوع الاستفتاء بمشاریع القوانین التي یشترط الدستور لسریانھا ضرورة موافقة 

عب علیھا لأنھ إذا لم یوافق علیھا الشعب فإنھا الشعب علیھا فإن ھذه القوانین لا تسري إلا إذا وافق الش

.لا تسري و تعتبر كأنھا لم تكن

.من الدستور 113و 99و 98لمواد ـ انظر في ھذا الصدد ا1
.من الدستور 102ـ المادة 2
.من الدستور 113ـ المادة 3
.46، عدد 2002یولیو 30من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 3المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 4

.08، العدد 1998فبرایر 18من النظام الداخلي لمجلس الأمة ، 10ـ المادة 
.من الدستور 114ـ المادة 5
.من الدستور 174ـ المادة 6
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:المطلب الثالث 
الجرائم و الطعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة إعلان النتائج 

بالنظر لأھمیة مرحلة إعلان نتائج الانتخابات فقد عملت مختلف التشریعات على إحاطتھا بجملة 

من شأنھا أن تعمل على ضمان كفالة نزاھتھا و مصداقیتھا ، على غرار إعطاء من الضمانات التي

المترشحین الحق في الطعن و مراقبة جمیع عملیات إعداد وإعلان نتائج الانتخابات وكذا تجریم 

.مختلف الأفعال التي من شأنھا أن تشكل اعتداءا على نتائج الانتخاب و العقاب علیھا 

ولى بیان و دراسة الجرائم المتصلة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات في الفرع وبناءا علیھ سنت

.الأول ، بینما نخصص الفرع الثاني لدراسة الطعون المرتبطة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات 

: الفرع الأول 
نتائج الانتخابات الجرائم الانتخابیة المرتبطة بمرحلة إعلان

لعضوي المتعلق بنظام الانتخابات جریمة واحدة تقع أثناء مرحلة إعلان نتائج لقد تضمن القانون ا

الانتخابات ألا وھي جریمة الامتناع عن تسلیم المحاضر للممثل القانوني للمترشح أو قائمة مترشحین 

ریمة الامتناع عن تسلیم المحاضرج: ولا أ
م كل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء القاعدة العامة في العملیة الانتخابیة ھي وجوب تسلی

البلدي للأصوات ومحضر تجمیع النتائج إلى الممثل المؤھل قانونا للمترشح أو المترشح ذاتھ بعد 

تحریرھا كنوع من الرقابة الشعبیة ، وتحقیقا للشفافیة و المصداقیة في أعمال الھیئات المكلفة بإدارة 

أن ننسى المساھمة في الحد من عملیات التزویر التي یمكن العملیة الانتخابیة و الإشراف علیھا ، دون

. أن تقع و ترتكب من قبل القائمین على إدارة العملیة الانتخابیة عقب تحریر ھاتھ المحاضر 

.وعلیھ فإن الامتناع عن تسلیم ھاتھ المحاضر یشكل جریمة معاقبا علیھا قانونا 

المحاضر ریمة الامتناع عن تسلیمأركان ج: ثانیا 
لقیام جریمة الامتناع عن تسلیم المحاضر لابد من توافر ركنین وھما الركن المادي و الركن 

.المعنوي 

ویتحقق الركن المادي لھذه الجریمة في امتناع و تقاعس كل من رئیس مكتب التصویت أو رئیس 

ة عن تسلیم نسخ من محضر فرز الأصوات اللجنة الانتخابیة البلدیة أو رئیس اللجنة الانتخابیة الولائی

أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو محضر تجمیع النتائج إلى الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح 

.أو قائمة مترشحین ، وھو الأمر الذي یترتب علیھ المساس بمصلحة محمیة جنائیا 

نائي العام بعنصریھ العلم و الإرادة ، أما الركن المعنوي لھذه الجریمة فیتحقق بتوافر القصد الج

إذ یجب أن یكون الجاني عالما بأركان الجریمة وأنھا تشكل عملا غیر مشروع و معاقبا علیھ قانونا 

.وعلى الرغم من ذلك تتجھ إرادتھ إلى ارتكاب ھذه الجریمة 
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العقوبة المقررة لھذه الجریمة :ثالثا 
سنوات إلى جانب 3رتكب ھذه الجریمة بالحبس من سنة إلى لقد عاقب المشرع الجزائري م

1. من قانون العقوبات 2/ 14إمكانیة الحكم علیھ بالعقوبة التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 

: الفرع الثاني 
نتائج الانتخابات الطعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة إعلان

نھا العملیة الانتخابیة من بین أھم الضمانات التي عملت یعتبر الطعن في النتائج التي أسفرت ع

2.مختلف التشریعات على ضمانھا وكفالتھا بغیة التوصل لضمان نزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة 

: وبغیة دراسة ھذه الضمانة بشيء من التفصیل ارتأینا توزیع دراستنا لھا كالآتي 

ي نتائج الانتخابات الطبیعة القانونیة للطعن ف: أولا 
لقد اختلف الفقھ في تكییف الطبیعة القانونیة للطعن في نتائج الانتخابات و انقسم بذلك إلى 

اتجاھین ، اتجاه یرى بان الطعن في نتائج الانتخابات ھو طعن یمس صحة العضویة ، واتجاه آخر 

.مراحل العملیة الانتخابیة یرى بأن الطعن في نتائج الانتخابات ھو طعن یمس مرحلة معینة من

: أ ـ الاتجاه الأول 
یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الطعن في نتائج الانتخابات ھو طعن یمس صحة عضویة النائب 

المنتخب بالنظر لكون الطعن ینصرف أساسا إلى فحص الوضع القانوني للنائب منذ تقدیمھ لطلب 

3.رت عنھا العملیة الانتخابیة الترشح وصولا إلى إعلان النتائج التي أسف

أمور رئیسیة 3فھو طعن یتعلق بمراقبة مجموع العملیة الانتخابیة بغیة التوصل للتحقق من 

: وھي 

توافر الشروط الموضوعیة التي تشترطھا القوانین الانتخابیة في العضو المنتخب حتى یتمكن من )1

.اكتساب العضویة في المجالس المحلیة المنتخبة

مدى إجراء العملیة الانتخابیة بطریقة سلیمة ووفقا لما ھو منصوص علیھ قانونا حتى تكون نتائجھا )2

.معبرة عن إرادة ھیئة الناخبین 

أن النتیجة التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة وتم الإعلان عنھا معبرة عن الإرادة الحقیقة )3

.للناخبین ومطابقة للقانون 

فرت عملیة التحقق عدم توافر أحد ھذه الشروط فإن العضویة في ھذه الحالة تكون لأنھ إذا أس

.باطلة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 220ـ المادة 1
، ص 2006، بیروت ، لبرلماني الدولي الاتحاد االجیدة ،ةـ  دیفید بیثام ، البرلمان و الدیمقراطیة في القرن الحادي و العشرین دلیل للممارس2

15 /16.
.708ـ عبد الغني بسیوني عبد الله ، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، المرجع السابق ، ص 3
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: ب ـ الاتجاه الثاني 
یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الطعن في نتائج الانتخابات ھو طعن انتخابي بالمفھوم الضیق یقتصر 

إلى بحث ومراقبة الإجراءات السابقة على إجراءات التصویت و الفرز و إعلان النتائج دون أن یمتد 

.على العملیة الانتخابیة 

فالطعن في نتائج الانتخابات طعن الھدف منھ المنازعة في صحة تعبیر الانتخاب عن الإرادة 

الحقیقة للناخبین من خلال التشكیك في صحة عملیتي الفرز و إعلان النتائج لما شابھا من غش أو 

1تدلیس 

إلى قانون الانتخابات نجد بان المشرع الجزائري قد تبنى ھذا الاتجاه من خلال قصره وبرجوعنا

حدود الطعن في الانتخابات على مرحلتي التصویت و الفرز دون المراحل السابقة على عملیة 

. التصویت

تشریعات الجھات المختصة بالنظر و البت في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات في ال: ثانیا 
المقارنة 

تختلف الجھات المخولة بالبت في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات في التشریعات 

.المقارنة بحسب نوع الانتخاب 

بات بالنسبة للانتخابات المحلیة ـ الھیئات المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخا1
ما بینھا في تحدید الجھة المنوط بھا قانونا مھمة الفصل و البت في الطعون لقد اختلفت الدول فی

المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة ، فھناك من الدول من منحت ھذه الصلاحیة للقضاء العادي 

.ومنھا من منحھا إلى القضاء الإداري ومنھا من منحھا إلى المجلس المحلي 

ت المحلیة من قبل القضاء العادي علقة بإلغاء نتائج الانتخاباـ الفصل في الطعون المتأ
لقد اتجھت العدید من دول العالم في بدایاتھا الأولى على غرار كل من مصر وسوریا إلى منح 

صلاحیة البت و الفصل في الطعون الانتخابیة المتعلقة بمشروعیة عملیات التصویت بالنسبة 

: ضاء العادي مبررة مسلكھا ھذا بجملة من المبررات التي نذكر منھا للانتخابات المحلیة إلى الق

.قرب المحاكم الابتدائیة من المتقاضین )1

المساھمة في الفصل في المنازعات الانتخابیة بصورة سلیمة بالنظر لقربھا من أماكن إجراء )2

.الانتخابات 

.سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى الحقیقة  )3

، الجزائر 26، مجلة الفكر البرلماني ، العدد ضوابط حل المنازعات الانتخابیة المحلیة في الجزائرـ یعیش تمام شوقي ، شبري عزیزة ، 1
.125/ 124، ص 2010،مجلس الأمة ، 
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كن و على الرغم من ھذه المبررات وغیرھا یبقى اختصاص القضاء العادي بنظر مثل ھذا ول

النوع من الطعون الانتخابیة یشكل استثناءا من القاعدة العامة بالنظر لاتجاه اغلب دول العالم بما فیھا 

1نتخاباتالدول السالفة الذكر إلى منح القضاء الإداري مھمة فحص الطعون المتعلقة بصحة نتائج الا

ـ الفصل في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة من قبل القضاء الإداريب
لقد ذھبت غالبیة دول العالم على غرار كل من فرنسا و الجزائر و المغرب إلى منح القضاء 

نتخبة ، ذلك الإداري صلاحیة البت في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء المجالس المحلیة الم

على اعتبار أن طبیعة الطعون الانتخابیة تدخل في مفھوم القانون العام وترتد إلى مبادئ دستوریة و 

.إداریة 

ویتم رفع الطعن في فرنسا في انتخابات المجلس العام و المجالس البلدیة ومجلس بلدیة باریس في 

.الإداریة أیام التالیة للانتخاب أمام قلم كتابة المحكمة5ظرف 

أیام التالیة 3بعدھا یتولى رئیس المحكمة الإداریة إبلاغ النائب الذي أعلن انتخابھ في ظرف 

2.أیام لتقدیم دفاعھ إلى المكتب الخاص بالمحكمة الإداریة 5لتسجیل الاعتراض ویعطي لھ مھلة 

منح المحكمة الإداریة سلطة من مدونة الانتخابات فقد تم 71أما في المغرب وبموجب المادة 

الفصل في الطعون الانتخابیة ویكون الحكم الصادر عنھا قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى الذي 

3.أشھر 4یجب علیھ أن یبت في أحقیة ھذا الطعن خلال اجل أقصاه 

ابي المحلیة من قبل المجلس النیـ الفصل في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخاباتج
لقد قامت بعض دول العالم على غرار مصر بإناطة مھمة الفصل في الطعون المتعلقة بإبطال 

عضویة أعضاء المجلس المحلي إذا ما توافرت في العضو المنتخب إحدى الحالات المنصوص علیھا 

بغیة إلى المجلس ذاتھ بعد دعوتھ للعضو المعني1979لسنة 43من القانون رقم 96في المادة 

.سماع أقوالھ في المواعید المحددة و اتخاذ القرار بشأنھ بالأغلبیة المنصوص علیھا 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن المشرع المصري قد میز في ھذا الصدد بین 

ما إذا كانت ھناك دعوى مرفوعة أمام القضاء الإداري أم لا ؟

ن فیھا طعون قضائیة مطروحة أمام القضاء الإداري بشان صحة العضویة ففي الحالة التي تكو

وأصدرت ھذه المحكمة حكمھا بسقوط العضویة فإنھ في ھذه الحالة یتعین على المجلس وجوبا إصدار 

.قرار بإعلان سقوط العضویة تنفیذا لھذا الحكم القضائي 

.86ـ یعیش تمام شوقي ، المرجع السابق ، ص 1
.844ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2
.330ـ قوانین الانتخاب في الدول العربیة ، المرجع السابق ، ص 3
نھ لشرط من الشروط اللازمة للترشح ـ زوال صفة العامل أو الفلاح عن المترشح او فقدا.

.  أو فقدانھ للثقة أو الاعتبار 92ـ ثبوت مخالفة المترشح لأحكام المادة 
.ـ إخلال العضو بواجبات العضویة الأخرى أو مقتضیاتھا 
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ھة القضاء الإداري فإن مسالة إسقاط أما في الحالة التي لا یوجد فیھا طعن قضائي أمام ج

1. العضویة تكون من اختصاص المجلس ذاتھ 

ات التصویت بالنسبة للانتخابات المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیـ الھیئات2
التشریعیة  

المتعلقة لقد اختلفت الدول فیما بینھا في تحدید الجھة المنوط بھا قانونا مھمة البت في الطعون 

بإلغاء نتائج الانتخابات التشریعیة ، فھناك من الدول من منحت ھذه الصلاحیة للبرلمان ذاتھ ، و منھا 

من منحھا الى القضاء ، ومنھا من منحھا الى كل من البرلمان و القضاء معا ، ومنھا من منحھا الى 

.المجلس الدستوري

بالنسبة للانتخابات بصحة عملیات التصویتأ ـ إسناد الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة 
إلى البرلمان التشریعیة

لقد كانت البرلمانات منذ زمن بعید حریصة كل الحرص على الانفراد بحقھا في الفصل في 

الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت لأعضائھا ، رافضة بذلك رفضا قاطعا قیام السلطة 

نوابھا تماشیا مع مبدأ سیادة الأمة والبرلمان الذي یمثلھا ، مستندة في القضائیة بالرقابة على انتخاب

:ذلك إلى جملة من المبررات و الحجج التي نذكر أھمھا 

.تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات )1

تحقیق استقلالیة السلطة التشریعیة في إطار المقولة المعروفة أن البرلمان ھو سید نفسھ ومنع )2

.ن النفاذ إلیھا و السیطرة علیھا السلطة التنفیذیة م

ارتباط الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت وإعلان نتائج الانتخابات بإرادة الناخبین و )3

. التعبیر عنھا ، الأمر الذي یجعلھا تخرج من نطاق اختصاصات القضاء الإداري 

الانتخاب ، فھذه العملیة الصلاحیة الفنیة للبرلمان باعتباره أكثر الأجھزة قدرة على بحث سلامة)4

لكونھا عمل سیاسي فإنھ یجب أن تتم ممارستھا من قبل رجال السیاسة ، ولما كان النواب قد خاضوا 

2.معارك النضال الانتخابي فإنھم یكونون اقدر من غیرھم على فحص أخلاقیات العملیة الانتخابیة 

: لجملة من الأسباب التي نذكر أھمھا غیر أن ھذا الاتجاه قد تم نقده من قبل الفقھ وذلك

إن منح المجالس المنتخبة صلاحیة البت في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاءھا أمر یتنافى )1

ومبادئ العدالة و القانون ، على اعتبار أن النائب المطعون في صحة إجراءات انتخابھ یكون متھما 

.وحكما في الوقت ذاتھ 

.841ـ محمد فرغلي محمد علي ، المرجع السابق ، ص 1
.865اوي ، المرجع السابق ، ـ حسن البدر: ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

دراسة موجزة للمبادئ الدستوریة العامة ودراسة تفصیلیة لأحكام الدستور ( ـ صبري محمد السنوسي محمد ، الوسیط في القانون الدستوري 
.290، ص 2008، القاھرة،دار النھضة العربیة، ) المصري 
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ي بنظر الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاءه یتعارض مع المبادئ إن قیام المجلس النیاب)2

الدستوریة لا سیما مبدأ الفصل بین السلطات على اعتبار أن ھذه المھمة من صمیم اختصاص    

1.القضاء 

إن منح البرلمان صلاحیة البت في صحة نتائج الانتخابات التشریعیة یعتبر بمثابة القلب للأوضاع )3

ور وإعطاء الأغلبیة البرلمانیة سلاحا خطیرا تستعملھ عند الحاجة في إجازة انتخاب الطبیعیة للأم

2.أعضاءھا و تستغلھ أیضا ضد نواب الأقلیة الخطرین علیھا 

إن الفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت یتطلب تكوینا قانونیا وحیدة تامة ونزاھة )4

.ي المجالس النیابیة في وزن الأمور الأمر الذي لا یتوافر ف

وقد أدى التطبیق العملي لھذا الاتجاه إلى نتائج شاذة للغایة على اعتبار أن البرلمانات كانت 

تمارس ھذا الاختصاص وكأنھا سلطة فوق القانون یمكنھا مخالفة قواعده ، الأمر الذي أدى إلى 

المعنى المتقدم وإسناده إلى ھیئة المطالبة بغل ید البرلمان عن الاختصاص بالطعون الانتخابیة ب

.قضائیة 

ومن الدول التي قامت بمنح البرلمان صلاحیة البت في الطعون المتعلقة بصحة العضویة نجد كلا 

والولایات المتحدة الأمریكیة و ایطالیا و بلجیكا  من مصر و الأردن  ولبنان

ات التصویت إلى السلطة القضائیة عملیب ـ إسناد الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة 
یرى أنصار ھذا الاتجاه ضرورة إعطاء صلاحیة الفصل في الطعون الانتخابیة المتعلقة 

: نذكر منھا بالمجالس النیابیة إلى القضاء بدلا من البرلمان مستندین في ذلك إلى جملة من المبررات 

عون یعتبر بمثابة الضمانة للنواب وحمایة لمبدأ سیادة إن فصل القضاء في مثل ھذا النوع من الط)1

.الأمة في الوقت ذاتھ 

3. حیلولة القضاء دون حدوث تكتلات سیاسیة من حزب ضد حزب أو من عضو ضد عضو آخر)2

.310ـ سعد العبدلي ، المرجع السابق ، ص 1
.104ـ یعیش تمام شوقي ، المرجع السابق ، ص 2
 من دستورھا نجد أنھا منحت للنواب وحدھم الحق في الفصل في صحة نیابتھم مقیدة ھذا الإجراء 30مثلا وبحسب المادة لبنانـ ففي

) .   269/ 268، ص ـ محسن خلیل ، المرجع السابق : انظر في ھذا الصدد ( بضرورة مصادقة أغلبیة ثلثي مجموع الأعضاء 
فقد منحت ھذه الصلاحیة للمجلس النیابي مقیدة ھذه الصلاحیة بموافقة أغلبیة الثلثین ، حاصرة بذلك اختصاص القضاء الإداري في مصر أما 

ابة مجلس الدولة في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشریعیة في التحقق من  توافر جمیع شروط الترشیح التي حددھا القانون من عدمھا ، فرق
مصر لا تتعلق بالرقابة على صحة العضویة التي تدخل ضمن اختصاص مجلس الشعب و القول بخلاف ذلك یعتبر اعتداءا على مبدأ الفصل 

ة ، جھاد عودة ، نجاد البرعي ، حافظ أبو سعده ، باب على الصحراء الانتخابات البرلمانیة المصری: انظر في ھذا الصدد ( بین السلطات 
،الطبعة الأولىمصر ، المجموعة المتحدة و مؤسسة فرد ریش نارمان ، المسار ـ معضلاتھ و توصیات للمستقبل ـ دراسة قانونیة سیاسیة ،

.) 81، ص 2001
لنیابیة لكل من تم إسناد مھمة الفصل في صحة أعضاء المجالس ا1787فمنذ صدور الدستور الاتحادي عام الولایات المتحدة الأمریكیةأما في 

. مجلس النواب و الشیوخ 
فقد تم منح الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء المجالس 1947/ 12/ 2فبحسب دستورھا الصادر قي ایطالیاأما 

) .861انظر في ھذا الصدد حسن البدراوي ، المرجع السابق ، ص . ( النیابیة لكل مجلس من مجلسي البرلمان 
.485، ص 2008، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ) دراسة مقارنة ( ـ ھشام جمال الدین عرفة ، ضمانات أعضاء المجالس النیابیة  3
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السلطة القضائیة عند نظرھا في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت تنظر إلیھا بشكل )3

.بة التي تنظر إلیھا بشكل سیاسي وحزبي قانوني بخلاف المجالس المنتخ

إن منح القضاء صلاحیة الفصل في الطعون الانتخابیة یعتبر إجراءا أكثر عدالة ومنطقیة ویتناسب )4

مع طبیعة عمل القضاء ، ذلك على اعتبار أن عملیات الانتخاب تبرز مشكلات قانونیة تحتاج لحلھا إلى 

توافره إلا في جھاز قضائي ، ھذا من جھة ومن جھة علم ونزاھة ودقة وھو الأمر الذي لا یمكن

أخرى فإن ھذه الطعون لا تعدوا أن تكون في حقیقة الأمر سوى خصومة قضائیة بكل ما تحملھ ھذه 

.  الكلمة من معنى

القضاة لا یھتمون بالرأي السیاسي الذي یمثلھ المترشح المطعون في صحة انتخابھ ، فھم یھتمون )5

، فإن تأكدوا من كانت المخالفات التي ینص علیھا القانون قد ارتكبت أم لافقط بالبحث عما إذا

1. ارتكابھا فإنھم یقومون بإلغاء نتائج الانتخابات و معاقبة المذنب 

كل ھذه الأسباب وغیرھا قد ساھمت في جعل غالبیة الدول الأوروبیة تتجھ إلى منح القضاء 

الرغم من اختلاف وجھات نظرھم في تحدید الجھة المختصة صلاحیة الفصل في الطعون النیابیة ب

بالفصل فیھا ، ھل ھي جھة القضاء الإداري أم جھة القضاء العادي أو جھة قضائیة خاصة 

غیر أن ما یمكننا قولھ في ھذا المقام ھو انھ وعلى الرغم من وجاھة ھذا الاتجاه إلا انھ ھو الآخر 

اء كبار رجال القضاء إلى المطالبة بالمحافظة على استقلال القضاء و لم یسلم من النقد إذ ذھبت أر

النأي بھ عن السیاسة ، على اعتبار أن منح القضاء ھذا الاختصاص من شأنھ أن یؤدي إلى إقحام 

القضاة في مسائل سیاسیة وھو الأمر الذي من شانھ أن یؤدي الى المساس بحیادیة و استقلالیة السلطة 

.القضائیة 

إلى كل من البرلمان و الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویتإسنادـ ج
القضاء معا  

لقد ذھبت بعض دول العالم إلى منح صلاحیة البت و الفصل في الطعون المتعلقة بالفصل في 

ا كما ھو الحال في صحة عضویة أعضاء المجالس المنتخبة النیابیة إلى كل من البرلمان و القضاء مع

. كل من ألمانیا الاتحادیة و مصر 

.878ـ حسن البدراوي ، المرجع السابق ، ص 1
 لعضویة للھیئات النیابیة إلى القضاء العادي ممثلا قد منحت لجھة القضاء صلاحیة الفصل في الطعون المتعلقة بصحة ابریطانیاـ فمثلا نجد

. ) .878انظر في ھذا الصدد حسن البدراوي ، المرجع السابق ، ص ( .في المحكمة العلیا  بعدما كانت لفترة من اختصاص مجلس العموم 
نیابیة  سواء تعلقت ھذه الطعون بعدم صلاحیة البت في الطعون ال82بموجب مادتھ 1911/ 5/ 23الصادر في الیونانكما عھد دستور 

. سلامة الانتخاب أو عدم توافر شروط العضویة في المترشح إلى محكمة یتم اختیار أعضاءھا عن طریق القرعة 
عضاء للمحكمة الدستوریة العلیا صلاحیة الفصل في الطعون الانتخابیة المقدمة من قبل أ141طبقا لمادتھ جمھوریة النمساكما منح دستور 

) 311، سعد العبدلي، المرجع السابق ، ص 105ـ یعیش تمام شوقي ، المرجع السابق ، ص  : انظر في ھذا الصدد كلا من  .( الھیئات النیابیة 
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یوما من تاریخ إعلان 15ففي مصر مثلا یتم رفع الطعن الى رئیس مجلس الشعب خلال اجل 

یوما 15نتیجة الانتخاب ، و الذي یجب علیھ بدوره إحالتھ الى رئیس محكمة النقض خلال أجل 

.یوما من تاریخ إحالتھ إلیھ90لك خلال اجل لیتولى ھذا الأخیر مھمة التحقق منھ وذ

وتتولى محكمة النقض عقب انتھاءھا من القیام بمھمتھا إرسال نتیجة التحقیق الذي قامت بھ الى 

أیام من 3رئیس مجلس الشعب الذي علیھ إحالتھ الى لجنة الشؤون الدستوریة و التشریعیة خلال أجل 

خیرة أن تنظر في نتیجة التحقیق خلال أجل شھر من تاریخ إحالتھ تاریخ وروده إلیھا ، وعلى ھاتھ الأ

إلیھا ، والتي لھا في حالة إذا ما تبین لھا ضرورة إجراء تحقیق في بعض جوانب التحقیق أن تحیل 

.تلك الجوانب الى محكمة النقض 

مة النقض یوما من تاریخ ورود تقریر محك60ویجب في ھاتھ الحالة على اللجنة وخلال اجل 

.إلیھا أن تحیلھ الى رئیس المجلس الذي لا یمكنھ النظر و البت فیھ إلا بحضور المطعون ضده 

1.وتسقط عضویة العضو في ھاتھ الحالة إذا صوت أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك 

ستوري المجلس الدـ إسناد الاختصاص بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عملیات التصویت إلىد
بغیة المحافظة على استقلالیة وحیادیة السلطة القضائیة و النأي بھا عن المشكلات السیاسیة 

اتجھت بعض دول العالم على غرار كل من فرنسا و الجزائر إلى إعطاء المجلس الدستوري صلاحیة 

لاستفتاءات ، وھو الفصل في الطعون المتعلقة بصحة العملیات الانتخابیة الرئاسیة و التشریعیة و ا

.الأمر الذي سنتولى بیانھ بشيء من التفصیل في الفروع التالیة من دراستنا 

الجھات المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات في التشریع الجزائري : ثالثا 
لنتائج المترتبة على الفصل فیھا  و ا

للطعن في صحة نتائج كل من الانتخابات المحلیة و لقد قام المشرع الجزائري بفسح المجال 

الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاءات وحدد لكل منھا ھیئة خاصة تتولى البت و الفصل فیھا وفقا 

لإجراءات وشروط ومواعید خاصة و ھو الأمر الذي سنحاول بیانھ ودراستھ بشيء من التفصیل 

:كالآتي 

المحلیةـ بالنسبة للانتخابات 1
ـ الجھة المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات المحلیة أ

لقد فسح المشرع الجزائري المجال للطعن القضائي حول صحة النتائج المعلنة من قبل اللجنة 

الانتخابیة الولائیة ومنح الاختصاص بنظر منازعاتھا في بدایة الأمر إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة

ذاتھا قبل أن یعدل عن ھذا المسلك ویمنحھ فیما بعد إلى جھة القضاء الإداري المختص ، لیستقر في 

.362ـ فتحي فكري ، المرجع السابق ، ص 1
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نھایة المطاف إلى منح ھذه الصلاحیة للجنة الانتخابیة الولائیة كمرحلة أولى والقضاء الإداري 

.كمرحلة ثانیة ، وذلك وفقا لشروط و إجراءات محددة 

الانتخابیة المرتبطة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات المحلیة الجھة المختصة بتسویة الطعون )1
07/ 97رقم في ظل الأمر

صلاحیة البت و الفصل في الطعون 07/ 97لقد منح المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

لتي كانت الانتخابیة المرتبطة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات المحلیة إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة ا

قضاة یتم تعینھم من قبل وزیر العدل ، وتجتمع في مقار المجالس القضائیة أو محاكم 3تتشكل من 

1.مقار المجالس إن اقتضى الأمر ذلك 

وقد ثار جدل فقھي حول تحدید الطبیعة القانونیة للجنة الانتخابیة الولائیة المكلفة بالبت و الفصل 

:إعلان نتائج الانتخابات المحلیة فظھر في ھذا الصدد اتجاھین في الطعون المتعلقة بمرحلة

ذھب إلى اعتبار اللجنة الانتخابیة الولائیة ھیئة قضائیة حقیقیة بالنظر إلى تركیبتھا و :الاتجاه الأول 

قواعد تسییرھا ومكان عقد جلساتھا ، إذ أنھا كانت تتشكل من قضاة یتم تعینھم من قبل وزیر العدل ، 

2الطعن في صحة عملیات التصویت عن طریق رفع دعوى ، وتعقد جلساتھا بالمجلس القضائي ویتم 

وقد ذھب ھذا الأخیر إلى اعتبار اللجان الانتخابیة الولائیة ھیئات قضائیة بحسب :الاتجاه الثاني 

غیر أنھا الشكل و المرتبة ، وھذا بالنظر لكونھا تتكون من ثلاثة قضاة وتتواجد على مستوى الولایة ، 

تختلف عنھا من حیث التشكیلة ذلك على اعتبار أن تشكیلة اللجان ھي من قضاة المحكمة بینما تشكیلة 

3. الغرف الإداریة فھي من المستشارین 

ویتم تسویة الطعون المتعلقة بإعلان نتائج الانتخابات المحلیة عن طریق المرور بالمراحل و 

:الإجراءات التالیة 

.اخب لاحتجاجھ وتدوینھ في محضر مكتب التصویت إیداع الن-

إرسال المحضر من قبل رئیس مكتب التصویت إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة حتى تتولى ھاتھ -

.الاخیرة مھمة الفصل فیھ 

أیام ابتداء من تاریخ إخطارھا ، ویكون 10إصدار اللجنة الانتخابیة الولایة لقرارھا خلال اجل -

4. غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن قرارھا نھائیا 

غیر أن ھذا المسلك الذي سلكھ المشرع الجزائري جعلھ محل نقد من قبل الفقھ لجملة من الأسباب 

:التي نذكر منھا 

.07/ 97من الامر رقم 91و 88ـ المادتین 1
.44، ص 1992ة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ـ احمد محیو ، المنازعات الإداری2
.121ـ یعیش تمام شوقي ، شبرى عزیزة ، المرجع السابق ، ص 3
.07/ 97من الامر رقم 92ـ المادة 4
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أن اللجنة الانتخابیة الولائیة تحرم الطاعنین من حق الطعن في نتائج الانتخابات وھذا بالنظر لتبني )1

جدا یسقط بعدھا حق الناخب في الطعن في نتائج الانتخابات ، وذلك بالنظر لكون المشرع مھلا قصیرة

القانون قد ألزم الناخب بتسجیل احتجاجھ بمكتب التصویت في نفس الیوم الذي تجري فیھ الانتخابات ، 

ت ، و على اعتبار أن المكتب تنتھي مھامھ ولا یبقى لھ وجود بمجرد انتھاء الوقت القانوني للتصوی

. بالتالي فالناخب ما إن یكتشف عدم مشروعیة الانتخاب و یجمع أدلتھ حتى تكون مھلة الطعن قد انتھت

إن إسناد مھمة الفصل في منازعات الانتخابات المحلیة للجان الانتخابیة الولائیة أمر غیر مقبول )2

ات متخصصین في حتى و لو كانت تشكیلتھا قضائیة ، لأن موضوع الانتخاب یتطلب قضاة و ھیئ

1. القانون الإداري وبصورة أدق في المادة الانتخابیة حتى یتولو الفصل في المنازعات 

إن تحصین المشرع الجزائري لقرارات اللجنة الانتخابیة الولائیة من خلال منع الطعن فیھا بأي )3

منطقي وصعب شكل من الأشكال یجعل منھا ھیئة مساویة للمحكمة العلیا في الدرجة وھو أمر غیر 

2.التصور 

الجھة المختصة بتسویة الطعون الانتخابیة المرتبطة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات المحلیة )2
01/ 04القانون العضوي رقم في ظل 

01/ 04بموجب القانون العضوي رقم 07/ 97بعد التعدیل الذي طرا على الأمر رقم 

لاحیة البت و النظر في الطعون المرفوعة ضد نتائج الانتخابات المتعلق بقانون الانتخابات تم منح ص

: المحلیة للقضاء الإداري وفقا للشروط و الإجراءات التالیة 

I. شروط قبول الطعن
لقد اشترط المشرع الجزائري لقبول الطعن في نتائج الانتخابات المحلیة مجموعة من الشروط 

.لھم الطعن فیھا ومیعاد الطعن التي تتعلق أساسا بالأشخاص الذین یحق

الأشخاص الذین یحق لھم الطعن في نتائج الانتخابات المحلیة -
لقد وسع المشرع الجزائري في دائرة الأشخاص الذین یجوز لھم الطعن في نتائج الانتخابات 

یات المحلیة ، ویتجلى ھذا الأمر من خلال منحھ صلاحیة الطعن و المنازعة في مشروعیة عمل

3. التصویت لكل ناخب تتوافر فیھ الشروط القانونیة أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة 

ولعل الھدف من وراء توسیع المشرع الجزائري لنطاق الأشخاص الذین یحق لھم الطعن في 

ء بمنح ھذه نتائج الانتخابات المحلیة ھو رغبتھ في تكریس و تفعیل دور الرقابة الشعبیة وعدم الاكتفا

.الصلاحیة لممثلي الأحزاب المتنافسة أو ممثلي القوائم الحرة 

الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیةء الثاني ،ـ مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الھیئات و الإجراءات أمامھا ، الجز1
.219، ص 2007، الطبعة الرابعة ،

2 - Mahiou Ahmed , cours de contentieux administratifs , 2 édition , Alger , OPU , 1981 , P 52 .
.قانون الانتخابات المتضمن 01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97رقم الأمرمن 92ـ المادة 3



الانتخابیة لاحقة على العملیةالإجراءات ال: لثانيالفصل ا

190

ن في نتائج الانتخابات المحلیةمیعاد رفع الطع-
لقد راعى المشرع الجزائري عند تحدیده لمیعاد الطعن في النتائج المعلنة من قبل اللجنة 

، إذ 1عملیة الانتخابیة من حیث الزمان ومحدودیة الالانتخابیة الولائیة خصوصیة النزاع الانتخابي

قضى بوجوب رفع الطعن في مشروعیة عملیات التصویت في اجل یومین كاملین ابتداء من تاریخ 

. إعلان اللجنة الانتخابیة الولائیة للنتائج التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة  

II.البت و الفصل في الطعن إجراءات
زائري على الجھة القضائیة الإداریة بمجرد رفع الطعن إلیھا من قبل لقد اوجب المشرع الج

أیام كاملة ابتداء من تاریخ رفع الدعوى ، مع 5الناخب أن تتولى البت و الفصل فیھ في أجل أقصاه 

.وجوب تبلیغ قرارھا للأطراف المعنیة قصد تنفیذه 

المختصة قابلا للطعن فیھ بالنقض أمام ویكون القرار الصادر من قبل الجھة القضائیة الإداریة

2. أیام كاملة من تاریخ التبلیغ 10مجلس الدولة خلال 

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري وبموجب التعدیل الجدید الذي طرأ 

التي تأخذ المتعلق بنظام الانتخابات قد سایر ما ھو سائد في الأنظمة07/ 97على الأمر رقم 

بالازدواجیة القضائیة ، ومنح صلاحیة البت في المنازعات الانتخابیة المحلیة لجھة قضائیة إداریة 

متخصصة ، وھو الأمر الذي انعكس بصورة ایجابیة على نزاھة العملیة الانتخابیة ومصداقیة 

.نتائجھا 

تائج الانتخابات المحلیة الجھة المختصة بتسویة الطعون الانتخابیة المرتبطة بمرحلة إعلان ن)3
المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12قانون العضوي رقم في ظل ال

لم یستقر المشرع الجزائري على منح صلاحیة البت في مختلف الطعون و الاحتجاجات المتعلقة 

ة ، إذ بمشروعیة عملیات التصویت بالنسبة للانتخابات المحلیة إلى الجھة القضائیة الإداریة المختص

المتعلق بنظام 01/ 12سرعان ما فتئ و عاد لیمنح ھذه الصلاحیة بموجب القانون العضوي رقم 

وفقا لنفس 07/ 97الانتخابات إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة كما كان علیھ الحال في ظل الأمر رقم 

للطعن فیھا أمام الجھة الإجراءات و المواعید ، مع جعلھ للقرارات الصادرة عن ھذه الأخیرة قابلة 

.07/ 97القضائیة الإداریة المختصة و ھو الأمر الذي لم یكن معمولا بھ ظل الأمر رقم 

المتعلق بنظام الانتخابات على الناخب الذي یرید 01/ 12إذ اوجب القانون العضوي رقم 

اع احتجاجھ لدى الاعتراض على صحة عملیات التصویت أن یتولى تسجیل اعتراضھ عن طریق إید

مكتب التصویت الذي صوت فیھ ، لیتولى ھذا الأخیر مھمة إرسالھ إلى اللجنة الانتخابیة الولائیة 

الطبعة ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ـ مسعود شیھوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة الاختصاص ، الجزء الثاني 1
. 81، ص 2009، الخامسة 

.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97رقم الأمرمن 92ـ المادة 2
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المكونة من ثلاث قضاة حتى تتولى ھاتھ الأخیرة مھمة البت في ھذه الاحتجاجات وإصدار قراراتھا 

. أیام ابتداء من تاریخ استلامھا للاحتجاج 10بشأنھا خلال اجل أقصاه 

1ویكون قرار ھذه الأخیرة قابلا للطعن فیھ من قبل الناخب أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

وفي ختام دراستنا لمختلف الھیئات المكلفة بالبت و الفصل في الطعون المتعلقة بصحة نتائج 

م الانتخابات و بعد المتعلق بنظا01/ 12الانتخابات المحلیة قبل صدور القانون العضوي رقم 

:صدوره توصلنا إلى جملة من النتائج  و الملاحظات التي سنقوم بإیرادھا وذلك على النحو التالي 

أن المشرع الجزائري قد استقر في نھایة المطاف على منح صلاحیة الفصل و البت في الطعون -

، وجعل من قرارات ھذه الأخیرة المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات المحلیة للجنة الانتخابیة الولائیة 

. قرارات إداریة قابلة للطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة 

أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید لا میعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإداریة ، ولا الأجل الذي -

تخابیة یجب فیھ على المحكمة الإداریة الفصل في الطعن المرفوع أمامھا ضد قرارات اللجنة الان

الولائیة ، وفیما إذا كان القرار الصادر عن ھذه الأخیرة  قابلا للطعن فیھ أمام مجلس الدولة  أم لا ؟ 

. ومیعاد ذلك 

فعلى اعتبار أن المنازعة الانتخابیة تمتاز بالسرعة و الخصوصیة في إجراءاتھا فقد كان حریا 

ب فیھ على المحكمة الإداریة  الفصل و البت في بالمشرع الجزائري أن یقوم بتحدید المیعاد الذي یج

.ھاتھ الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات المحلیة 

سابقا الاعتراض على صحة عملیات التصویت كان یتم رفعھ عقب إعلان اللجنة الانتخابیة الولائیة -

فإن الطعن في صحة عن نتائج الانتخابات ، أما حالیا وبموجب التعدیل الجدید لقانون الانتخابات

عملیات التصویت أصبح یتم رفعھ أثناء مباشرة عملیات التصویت ، على اعتبار أن المشرع الجزائري 

قد قید الناخب بضرورة إیداعھ لاحتجاجھ في مكتب التصویت الذي صوت فیھ ، وكما نعلم فان مكتب 

دل على شيء فانھ یدل على التصویت تنتھي مھمتھ بمجرد اختتام عملیات التصویت وھذا الأمر إن 

ضرورة قیام الناخب بإدراج احتجاجھ أثناء مرحلة التصویت وقبل قفل باب الاقتراع ، و بالتالي نجد 

بأن المدة التي منحھا المشرع الجزائري للناخب للاعتراض على صحة عملیات التصویت تعتبر مدة 

01/ 04بموجب القانون العضوي رقم قصیرة جدا إذا ما قورنت بالمدة التي كانت ممنوحة لھ سابقا

. و المحددة بیومین كاملین من تاریخ إعلان اللجنة الانتخابیة الولائیة لنتائج الانتخابات 

ب ـ الآثار المترتبة على الفصل في الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات المحلیة 
داریة المختصة في الطعون المرفوعة لقد رتب المشرع الجزائري على فصل الجھة القضائیة الإ

:أمامھا من قبل الناخبین ضد نتائج الانتخابات المحلیة إحدى النتائج التالیة 

.المتعلق بنظام الانتخاب 01/ 12من القانون العضوي رقم 165مادة ـ ال1
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إلغاء نتائج الانتخابات المحلیة و إعادة إجرائھا من جدید )1
لقد أجاز المشرع الجزائري للجھة القضائیة الإداریة المختصة في حالة فصلھا في النزاع 

علیھا أن تحكم بعدم صحة العملیة الانتخابیة و بالتالي إلغائھا وإعادة إجرائھا من جدید المعروض

یوما على الأكثر من تاریخ قرار الفصل وفقا للأشكال و الشروط المنصوص علیھا 45خلال أجل 

1. في القانون 

مانع یحول دون وغالبا ما یتم الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة بسبب وجود عیب أو

.الخ ... الاعتراف بشرعیة الانتخابات كخطف صنادیق الاقتراع أو التزویر في نتائج الانتخابات 

رفض الطعن )2
قد تحكم الجھة القضائیة الإداریة المختصة أثناء نظرھا في الطعن المرفوع أمامھا بشان عدم 

.ت بالرفض صحة العملیة الانتخابیة أو عدم مشروعیة عملیات التصوی

:ویتم تأسیس ھذا الرفض على احد السببین التالیین 

عدم احترام الإجراءات و الشكلیات المتطلبة قانونا عند رفع الطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة )1

المختصة ، كأن یتم رفع الطعن من قبل شخص لا تتوفر فیھ صفة الناخب إما لكونھ غیر مقید في 

یة ، أو سقطت عنھ صفة الناخب بسبب الحكم علیھ في جنایة أو غیرھا من الأسباب الجداول الانتخاب

.المسقطة لصفة الناخب ، أو بسبب رفع الطعن بعد فوات و انقضاء الآجال المحددة قانونا لرفع الطعن 

عدم تأسیس الطعن على حجج كافیة لإبطال نتائج الانتخابات المحلیة ، وھو السبب و المبرر الذي )2

لرفض الطعن المتعلق 1990/ 6/ 20تمدت علیھ اللجنة الانتخابیة الولائیة لبرج بوعریریج في اع

بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة الذي تقدم بھ حزب سیاسي مشارك في الانتخابات المحلیة ضد أحــــــد 

2. مرشحي حزب سیاسي أخر 

تعدیل نتائج الانتخابات)3
نتخابات الجزائري نجد بأنھ لم ینص على إمكانیة قیام الجھة القضائیة برجوعنا إلى قانون الا

.الإداریة بتعدیل نتائج الانتخابات عند نظرھا وفصلھا في الطعون المرفوعة أمامھا 

غیر أن قضاء اللجان الانتخابیة الولائیة قد استقر على تدخل اللجان الانتخابیة الولائیة و قیامھا 

التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة من خلال إعادة توزیع عدد المقاعد التي تحصلت بتعدیل النتائج

.علیھا كل قائمة انتخابیة 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 101ـ المادة 1
: ـ حیث استند الحزب السیاسي لجملة من المبررات بغیة إلغاء نتائج الانتخابات وھذه المبررات تتمثل في 2

حث بنفسھ عن أسمائھم في القائمة الانتخابیة بمكتب التصویت بطاقات الناخبین والبأخذبضده المطعونقیام ـ 
.إلى القائمة الانتخابیة الواجب انتخابھا والإشارة لھنالنساء إلى مكاتب الاقتراعـ قیام المطعون ضده بإحضار 

.لوجود صوتین زائدینالتصویت بالنظرمكتبـ وقوع  تزویر ب
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و التي 1997/ 10/ 23ومثال ذلك ما حدث بالنسبة للانتخابات المحلیة التي تم إجراءھا في 

ة الانتخابیة الولائیة تم إجراء صاحبھا العدید من الطعون و التي و على اثر دراستھا من قبل اللجن

:بعض التصحیحات في توزیع المقاعد وذلك على النحو التالي 

.مقعد 7003مقعد و بعد الطعن تحصل على 7242الارندي حصل على -

.مقعد 3020مقعد و بعد الطعن تحصل على 2864حزب الآفلان تحصل على -

1. مقعد 924مقعد وبعد الطعن تحصل على 890حزب حماس تحصل على -

.بالنسبة للانتخابات التشریعیة و الرئاسیة و الاستفتاءات ـ 2
الجھة المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة و أ ـ 

الاستفتاءات 
الرئاسیة لقد منح المشرع الجزائري صلاحیة البت في الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات 

و التشریعیة و الاستفتاءات إلى المجلس الدستوري وفقا لشروط و إجراءات خاصة سنقوم ببیانھا 

: ودراستھا بشيء من التفصیل كالآتي 

شروط قبول الطعن )1
إن الطعن الانتخابي كغیره من الطعون الأخرى حتى یتم قبولھ أمام المجلس الدستوري لابد من 

لمصلحة في الشخص الذي یقوم برفعھ إلى جانب ضرورة رفعھ خلال المیعاد توافر شرطي الصفة وا

.المحدد قانونا  

I.ءاتالأشخاص الذین یحق لھم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتا
لقد عمل المشرع الجزائري على التمییز بین الأشخاص الذین یحق لھم الطعن في نتائج العملیة

.و طبیعة الانتخاب الانتخابیة بحسب نوع

إذ قصر الحق في الاعتراض على صحة الانتخابات التشریعیة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي 

2.الوطني على المترشحین أو الأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة 

على نتائج الاقتراع قد قصره المشرع أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فإن الاحتجاج

3. الجزائري على المترشحین فقط دون الأحزاب السیاسیة  

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة فان الطعن في صحة عملیات التصویت قد قصره المشرع 

. الجزائري فقط على المترشحین أو ممثلیھم القانونیین 

ولكن وعلى الرغم من ھاتھ المبررات إلا أن اللجنة الانتخابیة الولائیة لبرج بوعریریج قد رفضت الطعن لعدم تأسیسھ على حجج كافیة تبرر
القانون بركات محمد ، النظام القانوني للمنتخب المحلي ، بحث لنیل شھادة الماجستیر في: انظر في ھذا الصدد ( إلغاء نتائج الانتخابات المحلیة 

. )وما بعدھا 53، ص ، دون سنةفرع الإدارة و المالیة ، جامعة الجزائر ، معھد الحقوق و العلوم الإداریة ابن عكنون
.135ـ یعیش تمام شوقي ، بشرى عزیزة ، المرجع السابق ، ص 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 166ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 128المادة ـ3
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وسع المشرع الجزائري من نطاق الأشخاص الذین یحق لھم الطعن أما بالنسبة للاستفتاءات فقد

1. في صحة نتائجھ لتشمل كل ناخب تتوافر فیھ الشروط القانونیة المطلوبة 

والى جانب ھؤلاء الأشخاص فقد خول الدستور للمجلس الدستوري ذاتھ باعتباره الھیئة المكلفة 

رئیس الجمھوریة و الانتخابات التشریعیة الحق في بالسھر على صحة عملیات الاستفتاء و انتخاب

إلغاء نتائج الانتخابات تلقائیا و المطالبة بإعادة إجراءھا من جدید خلال الآجال المحددة قانونا حتى 

ولم یكن ھناك أي طعن مرفوع من قبل الأشخاص المخولین قانونا بالطعن في صحة العملیات 

یتبین فیھا للمجلس الدستوري عدم صحة و سلامة ونزاھة و الانتخابیة ، وھذا في الحالة التي 

.مصداقیة العملیة الانتخابیة 

تجدید وقد قام المجلس الدستوري بناءا على ھذه الصلاحیة بإلغاء نتائج الانتخابات المتعلقة ب

ل في كل من ولایتي الجلفة و قسنطینة عندما تبین لھ من خلانصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین

مراقبتھ لصحة العملیات الانتخابیة أن أعضاء مكتب التصویت لم یقوموا عقب انتھاء عملیة الاقتراع 

142بالتوقیع على القائمة الانتخابیة الممضي علیھا من طرف الناخبین مخالفین بذلك أحكام المادة 

قتراع ودفع بالمجلس من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، وھو الأمر الذي مس بصحة الا

الدستوري إلى إلغاء نتائجھا بالرغم من عدم ورود أي اعتراض على نتائج ھذه الانتخابات من قبل 

2. المترشحین 

II. ت الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاءات الطعن في نتائج الانتخابامیعاد
عملیة الانتخابیة وجعلھ لقد میز المشرع الجزائري في میعاد رفع الطعن بشأن صحة نتائج ال

مختلفا بحسب نوع الانتخاب ، إذ جعل لكل نوع من أنواع الانتخاب میعادا خاصا بھ یجب فیھ على 

.الطاعن رفع طعنھ خلالھ وإلا سقط حقھ فیھ 

إذ جعل المشرع الجزائري میعاد الاعتراض على صحة عملیات التصویت في انتخابات أعضاء 

48من قبل المترشح أو الحزب السیاسي المشارك في الانتخابات محددا ب المجلس الشعبي الوطني 

3. ساعة الموالیة لإعلان نتائج الانتخابات 

ساعة الموالیة لإعلان نتائج  24في حین حدده بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة ب 

4.الانتخابات 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 167ـ المادة 1
. 2007الموافق للفاتح ینایر سنة 1427ذي الحجة عام 12مؤرخ في / م د . ق 01/ ـ قرار رقم : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من  2

.  2007الموافق للفاتح ینایر سنة 1427ذي الحجة عام 12مؤرخ في / م د . ق / 02ـ  قرار رقم 
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 166ـ المادة 3
.لمتعلق بنظام الانتخابات ا01/ 12من القانون العضوي رقم 127ـ المادة 4
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طعن فیھا یتم عن طریق إدراج المترشح أو ممثلھ وفي الانتخابات الرئاسیة و الاستفتاءات فان ال

القانوني أو الناخب لاحتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت ویخطر المجلس 

1. الدستوري بھ فورا بواسطة البرق 

تقدیم الطعن و الفصل فیھ إجراءات)2
ئج الانتخابات سنقوم بدراسة إجراءات رفع الطعن في صحة عملیات التصویت وإعلان نتا

:بالنسبة للانتخابات التشریعیة و الرئاسیة و الاستفتاءات كالآتي 

I.بالنسبة للانتخابات التشریعیة إجراءات رفع الطعن
تمر عملیة الفصل في الطعون المرفوعة ضد صحة عملیات التصویت بالنسبة للانتخابات 

:التشریعیة بالمراحل التالیة 

oریضة رفع الاحتجاج في شكل ع
لقد اوجب المشرع الجزائري على الأشخاص الذین یحق لھم الطعن في نتائج الانتخابات 

ضرورة تقدیمھم لاحتجاجاتھم حول صحة عملیات التصویت بواسطة والسالف ذكرھم التشریعیة 

ساعة الموالیة لإعلان نتائج 48یتم إیداعھا لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال عریضة

ساعة بالنسبة لانتخاب أعضاء 24خاب بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و الانت

2.مجلس الأمة 

: ویجب أن تحتوي ھذه العریضة على جملة من البیانات المتمثلة في 

اسم المترشح ولقبھ ومھنتھ وعنوانھ و توقیعھ وھذا في الحالة التي یكون فیھا الطاعن ھو المترشح -

ة الحزب السیاسي و عنوان مقره وصفة مودع الطعن الذي یجب أن یثبت التفویض الممنوح تسمی-

.إیاه وھذا في الحالة التي یكون فیھا الطاعن حزب سیاسي 

3.عرض الموضوع و الوسائل المدعمة للطعن و الوثائق المؤیدة لھ -

oب بالاحتجاج النائإبلاغ و إشعار
قبل فصلھ في الطعن المرفوع ضد صحة عملیات التصویت إذ یجب على المجلس الدستوري

بالنسبة للانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة إشعار النائب الذي تم 

الاعتراض على انتخابھ بجمیع الوسائل ، حتى یتولى ھذا الأخیر تقدیم ملاحظاتھ الكتابیة خلال اجل 

.أیام كاملة من تاریخ إبلاغھ 4

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 167ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 128ـ المادة 2

، الجزائر ، مجلس الأمة ، 12كر البرلماني ، العدد ، مجلة الفمكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتيشربال عبد القادر ، ـ 
.97، ص 2006

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 166ـ المادة 3
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o الفصل في الطعن
بعد إشعار النائب بالطعن المرفوع ضده و انقضاء الأجل الممنوح لھ حتى یتولى تقدیم ملاحظاتھ 

أیام من تاریخ التبلیغ یتولى المجلس الدستوري البت في أحقیة الطعن من 4الكتابیة و المحدد ب 

نوح لھ للبت في الطعن المتعلق وھو ذات الأجل المم1أیام كاملة 3عدمھ في جلسة مغلقة خلال 

2. بانتخاب أعضاء مجلس الأمة

ویتم تبلیغ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بالنسبة للطعن المتعلق بعدم صحة عملیات 

التصویت بالنسبة للانتخابات التشریعیة لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و وزیر 

3. نیة الداخلیة و الأطراف المع

ویكون حكمھ حائزا لحجیة الشيء المقضي فیھ وملزما لجمیع السلطات العامة و الإداریة و 

.القضائیة في الدولة ولا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن 

II.ن بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و الاستفتاءات إجراءات رفع الطع
ضد صحة عملیات التصویت لانتخاب رئیس تمر عملیة الفصل في الطعون المرفوعة

: الجمھوریة و الاستفتاءات بالمراحل و الإجراءات التالیة 

oإدراج الاحتجاج في المحضر
ن في نتائج الانتخابات الرئاسیة على الأشخاص الذین یحق لھم الطعلقد اوجب المشرع الجزائري 

یل طعنھم في شكل احتجاج في المحضر قیامھم بتسجضرورة و الاستفتاءات والسالف ذكرھم 

4.الموجود داخل مكتب التصویت و لیس في شكل عریضة

:ویجب أن تحتوي ھذه الاحتجاجات على جملة من البیانات المتمثلة في 

.اسم و لقب و عنوان صاحب الاحتجاج  -

5. عرض موجز عن الوقائع و الوسائل التي تبرر الاحتجاج -

.مجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بھذا الاحتجاج ویتم إخطار ال

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 166المادة ـ : انظر في ھذا الصدد ـ 1
.11، ص 2004، الجزائر ، 4، مجلة النائب ، العدد )تشكیلتھ ووظائفھ ( س الدستوري الجزائري المجلـ مسعود شیھوب ، 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 128ـ  المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 2
.11جع السابق ، ص ، المر) تشكیلتھ ووظائفھ ( ـ مسعود شیھوب ، المجلس الدستوري الجزائري 

.317ـ صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص 
.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 40ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 167ـ المادة 4
.2009المتممة بموجب المداولة المؤرخة في ینایر من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 32ـ  المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 5

.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 29ـ المادة 
، مجلة المنتدى القانوني ، العدد الخامس ،  الجزائر ، قسم الكفاءة )التنظیم و الاختصاصات ( المجلس الدستوري الجزائري ـ  فرید علواش ، 

.115، ص 2008محمد خیضر بسكرة ،المھنیة للمحاماة ، جامعة 
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وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن المدة الممنوحة للمترشح أو ممثلھ القانوني للطعن في 

صحة عملیات التصویت أقل بكثیر من تلك الممنوحة لھ بالنسبة للانتخابات التشریعیة و ھو الأمر 

.على وسائل و أوجھ طعنھ الذي من شأنھ أن ینعكس سلبا

فصحیح أن المنازعة الانتخابیة تمتاز بطابعھا الخاص و المستعجل الأمر الذي دفع بالمشرع 

الجزائري إلى تقصیر المواعید إلا أن ھذا التقصیر قد أخل بشكل كبیر بحقوق المتقاضین إلى درجة 

.یستحیل معھا في بعض الأحیان تحضیر الدعوى 

oین ین المقررتعی
بعد أن یتم رفع الاحتجاج من قبل الأشخاص المخولین بذلك قانونا یتولى رئیس المجلس 

الدستوري تعیین مقرر أو عدة مقررین من بین أعضاءه بغیة دراسة الاحتجاجات وتقدیم تقریر أو 

ل في مشروع قرار عنھا إلى المجلس الدستوري وذلك خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات للفص

.1النزاع 

o وطلب تقدیم الوثائق لأشخاصاسماع
بغیة تمكین المقررین من أداء مھامھم ووظائفھم المتمثلة أساسا في تقدیم تقریر أو مشروع قرار 

حول الطعن المرفوع أمامھم بالنسبة للانتخابات الرئاسیة فقد سمح لھم القانون بالاستماع لأي شخص 

مة في التوصل إلى حل للنزاع أو طلب إحضار أي وثیقة مرتبطة یكون من شأن سماعھ المساھ

: والمتمثلة في كل من 2بعملیات الانتخاب إلى المجلس الدستوري ، 

.محاضر الإحصاء البلدي للتصویت -

.محاضر فرز الأصوات لمكاتب التصویت -

.قوائم توقیعات الناخبین -

3. الأوراق الملغاة و الأوراق المتنازع فیھا -

oفصل في الطعنال
على اثر انتھاء المقررین من التحقق في الطعون وتقدیم تقریر أو مشروع قرار عنھا ، یتولى 

رئیس المجلس الدستوري استدعاء المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلیة ھذه الطعون وتأسیسھا ، 

أیام من تاریخ 10ب وذلك خلال جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات و المحدد

4. تسلمھ لمحاضر اللجان الانتخابیة  

.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 30ـ  المادة 1
.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 31ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد 2

، 5الفكر البرلماني ، العدد ، مجلةضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائريـ علي بوبترة ، 
.59، ص 2004الجزائر ، مجلس الأمة ، 

.2009من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تم إضافتھا بموجب المداولة المؤرخة في ینایر 2مكرر 48ـ المادة 3
.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 31ـ المادة 4
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المجلس الدستوري تتخذ بأغلبیة أعضاءه ، وفي حالة تساوي الأصوات تمع العلم أن قرارا

1.یرجح صوت رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة 

الوضع في النظام كما كان علیھ5بدلا من 2من أعضاءه  7ولا یصح انعقاده إلا بحضور 

3. الداخلي للمجلس الدستوري قبل تعدیلھ 

وتعتبر قرارات المجلس الدستوري بمجرد صدورھا قرارات نھائیة و ملزمة لكل السلطات 

، وھذا ما أكده مجلس الدولة في قضیة السید محفوظ نحناح ضد المجلس 4العمومیة في الدولة 

تصاص مجلس الدولة بالنظر في الدعوى المرفوعة ضد الدستوري حیث قضى ھذا الأخیر بعم اخ

5. المجلس الدستوري و المتعلقة بقراراتھ و أرائھ 

o تبلیغ قرار المجلس الدستوري
بعد أن ینتھي المجلس الدستوري من النظر في الطعون و الفصل فیھا ، یتولى مھمة تبلیغ 

6. القرارات الصادرة عنھ إلى المعنیین 

صود بالمعنیین ھنا ھم المترشحون إذا تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسیة باعتبارھم و المق

الأطراف المعنیین بھذه الطعون ، لأنھ من غیر المعقول أن یتم تبلیغ ھذه الاحتجاجات لجمیع ممثلي 

ر المترشحین الذین قدموا احتجاجاتھم إلى المجلس الدستوري ، و الناخب صاحب الطعن إذا تعلق الأم

.بالاستفتاءات 

و لكن الملاحظ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید الأجل الذي یجب خلالھ 

على المجلس الدستوري تبلیغ قراراتھ للأطراف المعنیة بالطعن ، على اعتبار أن مجرد نشر قرار 

یغ رسمي للمعنیین ، على اعتبار المجلس الدستوري في الجریدة الرسمیة لا یكفي لاعتباره بمثابة تبل

7. أن تبلیغ المترشحین یتم عن طریق المجلس الدستوري مباشرة لا عن طریق الجریدة الرسمیة 

ضد قرارات إعلان نتائج الانتخابات المترتبة على الفصل في الطعون المرفوعةنتائج الب ـ
ریعیة و الرئاسیة و الاستفتاءات التش

جزائري على فصل المجلس الدستوري في الطعون المرفوعة ضد قرارات لقد رتب المشرع ال

: إعلان نتائج الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة و الاستفتاءات اتخاذ إحدى الإجراءات التالیة 

.اخلي للمجلس الدستوري من النظام الد16ـ المادة 1
.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 15ـ المادة 2
.1996/ 12/ 29من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة في 47و 13ـ المادتین 3
. لمجلس الدستوري من النظام الداخلي ل54ـ المادة : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 4

.101شربال عبد القادر ، المرجع السابق ، ص ـ 
.61ـ علي بوبترة ، المرجع السابق ، ص 5
.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري 32ـ  المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 6

.316ـ صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص 
.120تخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص ـ بوكرا ادریس ، نظام ان7
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إلغاء نتائج الانتخابات المتنازع علیھا)1
ات التي تنشا عن لقد مكن المشرع الجزائري المجلس الدستوري في حالة فصلھ في المنازع

عملیات التصویت من الحكم بإلغاء العملیة الانتخابیة المتنازع بشأن صحتھا وإعادة تنظیم إجراءھا 

1.من جدید 

نتیجة الانتخابات في ولایة البیض بسبب وفي ھذا الصدد نجد بان المجلس الدستوري قد قام بإلغاء 

و الأمةالسن المتطلبة قانونا للترشح لعضویة مجلس المترشح محبوبي بلقاسم لا یتوفّر على شرط كون 

31و جانفي 01سنة بالنظر لكون تاریخ میلاده ممیز على احتمال ولادتھ بین 40المحددة ب 
مخلا بمبدأ مساواة المواطنین أمام أمرااعتبره المجلس الدستوريماو ھو دیسمبر من السنة المعتبرة ،

إلغاء انتخاب تجدید بقام فقد ولھذا السبب ،الانتخابیة في ولایة البیّضبصحة العملیة اساسالقانون و م

إعادة الانتخاب في بنصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وقضي بوجوب قیام السلطات المختصة 

2.خلال الآجال المحددة قانونا الولایة المعنیة

المتعلقة بالتجدید النصفي لأعضاء كما قام أیضا المجلس الدستوري بإلغاء نتیجة الانتخابات 

كتابة ضبط لدىالمترشح شعبان زروق مجلس الأمة بولایة البلیدة بناءا على الطعن الذي تقدم بھ 

مكتب أعضاءقیام معدبسبب07/04تحت رقم 2004ینایر 05المجلس الدستوري، بتاریخ 

ایة الاقتراع ، خلافا لما تقتضیھ أحكام القائمة الانتخابیة الممضى علیھا بعد نھعلى التصویت بالتوقیع 

، وھو ما اعتبره المجلس الدستوري المتضمن قانون الانتخابات07/ 97رقم من الأمر52المادة 

ھذه إلغاء النتائج المترتّبة عنو لھذا قضى بوجوبنھ المساس بصحّة عملیة الاقتراعشاأمرا من

أیام یتم البدء في حسابھا ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار 8خلال3الانتخابات و إعادة إجراءھا من جدید 

4.قرار المجلس الدستوري للوزیر المكلف بالداخلیة 

إعادة صیاغة محضر النتائج المعد )2
في الحالة التي یتبین فیھا للمجلس الدستوري بأن محضر النتائج المعد من قبل اللجنة الانتخابیة 

مقیمین بالخارج یشوبھ عیب أو خطا مادي غیر مؤثر بدرجة كبیرة على الولائیة أو لجنة الانتخابات لل

العملیة الانتخابیة فإنھ یحكم بإعادة صیاغة محضر النتائج المعد دون أن یحكم بإلغاء نتائج الانتخابات 

5. و إعادة إجرائھا من جدید 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 166و 128ـ انظر في ھذا الصدد كل من المادتین 1
2004ینایر سنة 04الموافق 2414ذي القعدة عام 11مؤرخ في 04/ م د . ق/ 01قرار رقم ـ 2
2004ینایر سنة 8الموافق 2414ذي القعدة عام 15مؤرخ في 04/م د . ق/ 02قرار رقم ـ 3
. المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 128ـ المادة 4
.المتعلق بنظام الانتخابات01/ 12من القانون العضوي رقم 166و 128انظر في ھذا الصدد كل من المادتین ـ 5
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لنتائج المعد دون إلغاء وفي ھذا الصدد نجد بان المجلس الدستوري قد قام بإعادة صیاغة محضر ا

بالنسبة للانتخابات المتعلقة بالتجدید النصفي 2007ینایر 2نتیجة الانتخاب التي تم إجراءھا بتاریخ 

.لأعضاء مجلس الأمة بولایة المسیلة 

الذي تقدم بھ المترشح سعداوى موسىو بعد اطلاع المجلس الدستوري على ملف الطعنذلك أنھ

قیق وجود خمسة أوراق اعتبرت صحیحة، في حین أنھا تحمل تشطیبات على الأسماء ثبت لھ بعد التح

:وحسبت ھذه الأصوات على النحو التالي) x(بدلا من علامة 

صوت200ثلاثة أصوات لصالح المترشح داود حسین، المترشح الفائز الذي حصل على -

.صوت138على الطعن الذي تحصل لصالح المترشح سعداوي موسى،صاحبدصوت واح-

.صوت72العالي الذي تحصل على صوت واحد لصالح المترشح حساني شریف عبد-

عدد فإنة مما یتعین اعتبارھا ملغاةعد غیر نظامیتاعتبارا أن ھذه الأوراق الخمسة على و 

:كالآتيیصبح الأصوات المتحصل علیھا من طرف المترشحین الثلاثة 

.صوت200من صوتا بدلا197: داود حسین-

.صوت138صوتا بدلا من 137: سعداوي موسى-

.صوت72صوتا بدلا من 71: حساني شریف عبدالعالي-

فقد قرر المجلس ،ر على صحة فوز المترشح داود حسیناعتبارا أن ھذا التعدیل لا یؤثعلىو

لمجلس الدستوري رقم الواردة في إعلان ان مع تصحیح نتائج ولایة المسیلةالدستوري رفض الطع

المتضمن 2007الموافق الفاتح ینایر سنة 1427ذي الحجة عام 12المؤرخ في 07/ م د. إ / 01

: نتائج تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین ، لتصبح على النحو التالي 

1. و الباقي بدون تغییر، صوتا197: داود حسین 

إعلان المترشح المنتخب قانونا )3
ففي ھذه الحالة یقوم المجلس الدستوري بالحكم بصحة عملیات التصویت و إعلان المترشح 

:المنتخب قانونا ، ویتحقق ھذا الأمر في الحالات التالیة 

.عدم احترام الشكلیات المتطلبة قانونا لرفع الطعن أمام المجلس الدستوري أو لفوات أجال الطعن -

طعن تم رفعھ أمامھ بمناسبة إجراء 47دستوري برفض وعلى ھذا الأساس قام المجلس ال

.2012ماي 10الانتخابات التشریعیة في 

. عدم تأسیس الطعن على حجج كافیة لإبطال نتائج الانتخابات -

طعن تم رفعھ أمامھ بمناسبة إجراء 107وعلى ھذا الأساس قام المجلس الدستوري برفض 

.2012ماي 10الانتخابات التشریعیة في 

. 2007ینایر سنة 5الموافق 1427ذي الحجة عام 16مؤرخ في 07/ م د . ق/ 03قرار رقم 1
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.عدم احترام صحة الإجراءات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة -

وفي ھذا الصدد نجد بأن المجلس الدستوري قد قام بإلغاء نتائج الانتخابات المتعلقة بتجدید نصف 

على احتجاج أعضاء مجلس الأمة في دائرة البیض الانتخابیة بسبب عدم صحة عملیات التصویت بناءا 

على عدم صحة الطریقة التي تمت ابنتیجة الانتخلإلغاءھ مترشح بركات بحوص استند فیتقدم بھ ال

إلغاء بعض أوراق التصویت بحجة أنّھا كانت مطویة أكثر من مرّة عن أسفرتبھا عملیة الفرز و التي 

م احتسابھا ضمن الأوراق الملغاةو بالتالي ت

والتي وراق الملغاة المرفقة بمحضر فرز الأصوات غیر أن المجلس الدستوري وبعد معاینتھ للأ

.ورقة، اتضح أنّ ھناك ورقتین نظامیتین لا یشوبھما أيّ عیب 19بلغ عددھا 

صوتا وھو نفس عدد الأصوات التي تحصل 65الطاعن كان قد تحصل على أنوعلى اعتبار 

.شح الأكبر سنًّاظرا لكونھ المترالذي أعلن فائزًا نبوعزة بوحفصعلیھا  المترشح 

اعتبارًا أن التحقیق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى على و

لمجلس الدستوري قبول قرر افقد صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات 65صوتا بدلاً من 67

1.البیضبیةالانتخادائرة عن الفائزا قانونیا ونھائیابركات بحوصالمترشح واعتبار الطعن شكلا 

.2001ینــایر سنـــة 03الموافـق 1421شوال عـــام 8مؤرخ في 01/ 02قرار رقم ـ 1
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: المبحث الثالث 
ضمانات نزاھة الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة  

لقد عمل المشرع الجزائري لضمان نزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة بصورة عامة و إجراءاتھا 

لإداریة و المعاصرة و اللاحقة بصورة خاصة إلى اتخاذ جملة من التدابیر و الإجراءات السیاسیة و ا

: الدولیة و حتى القضائیة وھو الأمر الذي سنحاول بیانھ بشيء من التفصیل وذلك على النحو التالي 

: المطلب الأول 
الضمانات الإداریة لنزاھة العملیة الانتخابیة 

بغیة ضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة قام المشرع الجزائري باتخاذ جملة من الإجراءات 

في خفض عدد مكاتب التصویت أساساو المتمثلة، التدابیر التي یغلب علیھا الطابع الإداري و

، وكذا منح ن عملھمالتصویت في الانتخابات داخل أماكالمتنقلة وحظر ممارسة العسكریین لحقھم في

.المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الحق في الحصول على نسخة من القوائم الانتخابیة 

:لفرع الأولا
المتنقلة خفض عدد مكاتب التصویت

بغیة التوصل لضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة وبسط رقابة فعالة على عملیاتھا و 

إجراءاتھا المعاصرة و اللاحقة علیھا ، سواء من قبل ممثلي الأحزاب السیاسیة أو اللجنة الوطنیة 

من قبل المراقبین الدولیین ، حرصت السلطة التنفیذیة على تأكید المستقلة لمراقبة الانتخابات أو حتى

سعیھا الدائم في كل مناسبة انتخابیة على تقلیص عدد مكاتب التصویت المتنقلة الى الحد الأدنى 

، ذلك على اعتبار أن كثرتھا تحول دون تمكن ھاتھ الھیئات السالفة الذكر و المكلفة 1الضروري 

. الانتخابیة من القیام بمھامھا الرقابیة بشكل فعال بالرقابة على العملیة

:الفرع الثاني 
في أماكن عملھم تصویت العسكریینحظر 

المتعلق بنظام 07/ 97لقد كان أفراد الجیش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن في ظل الأمر رقم 

ملھم إذا تعلق الأمر الانتخابات یمارسون حقھم في التصویت بثلاث طرق ، إما في أماكن ع

اسیة و التشریعیة و الاستفتاءات ، وتنشا لھذا الغرض وبقرار من الوالي المختص الرئبالانتخابات 

2. إقلیمیا مكاتب خاصة للتصویت یتم إلحاقھا بمراكز التصویت التي یعینھا الوالي 

10المتعلقة بالانتخابات المحلیة المقرر إجراءھا یوم 2002غشت 27الموافق ل 1423جمادى الثانیة 17ـ تعلیمة رئاسیة مؤرخة في 1
.2002أكتوبر 

63المحدد لكیفیات تطبیق المادة 1997مارس 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 67/ 97یذي رقم من المرسوم التنف2ـ المادة 2
.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الامر رقم 
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لق الأمر بالانتخابات وإما مباشرة أو عن طریق وكالة یتم تحریرھا أمام قائد الوحدة إذا تع

: وذلك لدى إحدى البلدیات التي سجلوا فیھا و المتمثلة في ، 1المحلیة

.بلدیة مسقط رأس المعني -

.بلدیة آخر موطن للمعني -

2. بلدیة مسقط رأس أحد أصول المعني -

ي سلكھ غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أنھ وعلى الرغم من أن ھذا المسلك الذ

المشرع الجزائري قد ساھم بشكل كبیر في زیادة نسبة المشاركة في العملیة الانتخابیة من خلال عدم 

حرمان العسكریین من ممارسة حقھم في التصویت في الانتخابات إلا انھ في الوقت ذاتھ قد انطوى 

.على العدید من السلبیات و المآخذ 

من انتخاب إلى آخر ، إلا أن ھذا الأمر لا یعني البتة أن فصحیح أن أھمیة الانتخابات تختلف 

یقوم المشرع بالتمییز بینھا ویمنح العسكریین الحق في التصویت بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و 

التشریعیة و الاستفتاءات في أماكن عملھم وبالنسبة للانتخابات المحلیة في البلدیات التي سجلوا فیھا ، 

لذي سلكھ المشرع الجزائري جعل من الطبقات السیاسیة دائمة التشكیك في نزاھة لان ھذا المسلك ا

.العملیة الانتخابیة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان ممارسة العسكریین لحقھم الانتخابي في أماكن عملھم یفتح 

العسكریة واتھامھا المجال أمام المشككین بنزاھة العملیة الانتخابیة الى التشكیك في حیادیة المؤسسة 

بتبدیل محتویات صنادیق الاقتراع والتلاعب ببطاقاتھا ، و بالتالي المساس بنزاھة وسلامة العملیة 

الانتخابیة ، دون أن ننسى المساس بحیادیة المؤسسات العسكریة وإدخالھا في الصراعات و 

.المشكلات السیاسیة 

حق في التصویت في جمیع الانتخابات إما داخل إذ كان حریا بالمشرع الجزائري أن یمنحھم ال

أماكن عملھم أو في إحدى البلدیات التي سجلوا فیھا بغیة ضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة و 

.كذا ضمان حیادیة المؤسسات العسكریة وإبعادھا عن المشكلات و الصراعات السیاسیة 

ئري سرعان ما تراجع عنھ بمجرد صدور القانون غیر أن ھذا المسلك الذي سلكھ المشرع الجزا

المتعلق بنظام الانتخابات ، و الذي من خلالھ تم منح أفراد الجیش الوطني 01/ 04العضوي رقم 

الشعبي و الأمن الوطني و الحمایة المدنیة و مستخدمو الجمارك الوطنیة ومصالح السجون و الحرس 

.بنظام الانتخابات المتعلق07/ 97من الأمر رقم 63ـ المادة 1
، المحدد لكیفیات تطبیق 2002یولیو سنة 8الموافق ل 1423ربیع الثاني 27المؤرخ في 235/ 02من المرسوم التنفیذي رقم 2ـ المادة 2

عضوي و المتضمن القانون ال1997مارس 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 64و 63أحكام المادتین 
.المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة 
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تراع الحق في ممارسة حقھم في التصویت في الانتخابات البلدي الملازمون لأماكن عملھم یوم الاق

1.عن طریق الوكالة 

و التي وبمناسبتھا و 2004/ 4/ 8وقد صاحب ھذا التعدیل إجراء الانتخابات الرئاسیة في 

بغیة التأكید على حیادیة المؤسسات العسكریة و سعیھا الدائم لضمان سلامة ونزاھة العملیة الانتخابیة 

شكل من الأشكال جددت المؤسسة العسكریة على لسان أركانھا الفریق محمد العماري تأكیدھا بأي 

على التزام الجیش الحیاد من خلال التأكید و التصریح بأن المؤسسة العسكریة لیس لھا مرشح ولن 

2. تساند أي مرشح ، إلى جانب التزامھا بتوفیر الجو الملائم لإجراء انتخابات حرة و نزیھة 

ولكن وعلى الرغم من ھاتھ التصریحات التي تدلي بھا المؤسسات العسكریة على لسان قادتھا في 

كل مناسبة انتخابیة ، إلا انھ دائما ما یصاحب انتھاء العملیة الانتخابیة و إعلان نتائجھا اتھام المؤسسة 

الأحزاب السیاسیة العسكریة بتضخیم نتائج الانتخابات ودعم حزب سیاسي معین على حساب بقیة

الأخرى ، و كذا التصویت المتعدد لأفرادھا ، وھي ذات الاتھامات التي تم توجیھھا الى المؤسسة 

و التي بلغت فیھا نسبة 2012/ 5/ 10العسكریة بمناسبة إجراء الانتخابات التشریعیة في 

عات المحلیة    المشاركة عند اختتام عملیات التصویت حسب تصریح وزارة الداخلیة و الجما

44.38% .

:الفرع الثالث 
نسخة من القائمة الانتخابیة البلدیةىالحق في الحصول عل

بالنظر للأھمیة التي تكتسیھا القوائم الانتخابیة في العملیة الانتخابیة باعتبارھا الوعاء المحدد لعدد 

الجزائري الى حمایتھا من مختلف أشكال الناخبین المشاركین في العملیة الانتخابیة ، فقد عمد المشرع 

التحریف و التزییف و التزویر التي یمكن أن تقع علیھا عقب الانتھاء من تحریرھا ، سواء عن طریق 

إضافة أشخاص إلیھا أو حذفھم منھا بعد إقفالھا ، وذلك عن طریق منح الممثلین المعتمدین قانونا 

المترشحین الأحرار الحق في الاطلاع على القائمة للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و

الانتخابیة وكذا الحصول على نسخ منھا عند الاقتضاء ، غیر أنھ قید ھذا الحق في الوقت ذاتھ 

الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج     10بضرورة إرجاع ھاتھ القوائم الانتخابیة خلال الأیام 

3.الانتخابات 

.01/ 04المعدلة بالقانون العضوي رقم 07/ 97من الامر رقم 62ـ المادة 1
2 _ Rachid Tlemcani ,élections et élites en Algérie ;paroles de condidats , Alger ,chihab éditions ,2003 ,P 54 /
55

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 18ـ المادة 3
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: المطلب الثاني 
ضمانات السیاسیة لنزاھة العملیة الانتخابیة ال

نبغیة التوصل لضمان سلامة و نزاھة العملیة الانتخابیة قام المشرع الجزائري باتخاذ إجرائیی

السماح للمترشحین أو ممثلیھم القانونیین حضور جمیع مراحل العملیة الانتخابیة من : ھامین وھما 

.إنشاء لجنة وطنیة سیاسیة لمراقبة الانتخابات تصویت و فرز وإعلان نتائج ، وكذا

:الفرع الأول 
القانونیین حضور عملیات التصویت السماح للمترشحین أو ممثلیھم 

في إطار ضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة قام المشرع الجزائري بالسماح للمترشحین أو 

نتخابیة من تصویت وفرز و إعلان للنتائج ولكنھ ممثلیھم القانونیین حضور جمیع مراحل العملیة الا

في الوقت ذاتھ قیده بجملة من الضوابط بغیة العمل على ضمان حسن سیر العملیة الانتخابیة وعدم 

.عرقلتھا 

الشروط الواجب مراعاتھا عند تعیین المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الذین یتولون حضور : أولا 
عملیات التصویت 

د راعى المشرع الجزائري عند إقراره لحق المترشحین أو ممثلیھم القانونیین حضور عملیات لق

:التصویت تحقیق جملة من الأمور التي نذكر أھمھا 

إذ یعتبر شرط ضمان تكافؤ الفرص بین المترشحین من : ضمان تكافؤ الفرص بین المترشحین )1

ن المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الذین سیتولون بین أھم الشروط الواجب مراعاتھا عند اختیار وتعیی

مھمة حضور عملیات التصویت و مراقبتھا ، إذ یجب أن تتیح عملیة اختیارھم الفرصة على قدم 

.المساواة أمام جمیع الأحزاب السیاسیة للمشاركة في ھذه العملیة 

أن یؤدي حضور المترشحین مراعاة سلامة العملیة الانتخابیة ، إذ لا یجب بأي حال من الأحوال )2

أو ممثلیھم القانونیین إلى إعاقة صحة و سلامة العملیة الانتخابیة ، ولھذا نجد بأن المشرع الجزائري 

وبغیة التأكید على ضمان سلامة ونزاھة العملیة قد قضى بعدم جواز تحرك المترشحین أو ممثلیھم 

1. الأشكال في عملیات التصویت القانونیین  داخل مكتب التصویت أو التدخل بأي شكل من 

.تامین سلامة الناخبین )3

لذي یتولون حضور عملیات التصویتتعیین المترشحین أو ممثلیھم القانونیین اضوابط: ثانیا 
لقد اخضع المشرع الجزائري تعیین المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الذین سیتولون حضور 

:المتمثلة في عملیات التصویت لجملة من الضوابط 

.المرجع السابق 84/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 8ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.المرجع السابق 70/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 8ـ المادة 
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ضرورة إیداع الأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة لقائمة بأسماء الأشخاص الذین )1

سیتولون تمثیلھا و الحضور إلى مكاتب التصویت لمراقبة سیر عملیة التصویت لدى المصالح 

یوما قبل 20جل أقصاه المختصة على مستوى الولایة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة وھذا خلال ا

.تاریخ الاقتراع 

أیام كاملة قبل یوم الاقتراع 10ویمكن للأحزاب السیاسیة أیضا إیداع قائمة احتیاطیة خلال أجل 

1إلى جانب القائمة الأولیة بغیة استخلاف أي غیاب لممثلي المترشحین في مكاتب أو مراكز التصویت

. ترشحین ممثل واحد في مكتب التصویت ضرورة أن یكون لكل مترشح أو قائمة م)2

أشخاص ، و في 5ضرورة أن لا یتجاوز عدد ممثلي المترشحین الحاضرین في مكتب التصویت )3

مترشحین فانھ یتم اختیار الممثلین الذین سیحضرون عملیات التصویت إما عن 5حالة وجود أكثر من 

ي إطار المشاورات المخصصة لھذا طریق الاتفاق بین قوائم المترشحین أو عن طریق القرعة ف

2الغرض 

ضرورة تحریر محضر یحمل تواقیع جمیع ممثلي قوائم المترشحین الحاضرین و إرسال نسخة )4

.منھ إلى رؤساء مراكز ومكاتب التصویت الذین یسھرون على تنفیذه 

مكاتب ضرورة إعداد البطاقة التأھیلیة للمترشحین أو ممثلیھم الذین سوف یحضرون إلى مراكز و)5

التصویت من قبل كل من المصالح المختصة على مستوى كل من الولایة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو

3. القنصلیة 

، و كذا المراسیم 01/ 12وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن قانون الانتخابات رقم 

ت قد أغفلت النص على شرط التنظیمیة ذات الصلة بحضور ممثلي المترشحین عملیات التصوی

ضرورة أن یكون الممثل المنتدب لمراقبة عملیة التصویت ناخبا في الدائرة الانتخابیة التي یعین فیھا 

، كما ھو الحال في فرنسا لأن من شأن اشتراط المشرع الجزائري لمثل ھذا الشرط أن یضمن زیادة 

ھذه الحالة سیكون على درایة أكثر و أوسع فعالیة الدور الرقابي للممثل ، ذلك على اعتبار انھ في

.بكل ما یتعلق بالدائرة الانتخابیة سواء تعلق الأمر بالناخبین أو بالقوائم الانتخابیة 

م عند حضورھم إلى مكاتب التصویت مھام ممثلي الأحزاب أو مرشحیھ: لثاثا
أو ممثلیھم القانونیین عند تتمثل المھام المسندة و الموكلة إلى مترشحي الأحزاب السیاسیة 

: حضورھم إلى مكاتب التصویت في القیام ب 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 164ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 162ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 164ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 3

المتعلق بتحدید كیفیات 1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 66/ 97لمرسوم التنفیذي رقم من ا6/ 1ـ المواد من 
.تعیین ممثلي قوائم المترشحین في مستوى مراكز التصویت ومكاتب التصویت وكیفیات ممارسة رقابة عملیة التصویت 

المتعلق بتحدید كیفیات 2002/ 3/ 5الموافق ل 1422ذي الحجة 21مؤرخ في ال84/ 02من المرسوم التنفیذي رقم 6/ 1ـ المواد من 
=. تعیین ممثلي قوائم المترشحین في مستوى مراكز التصویت ومكاتب التصویت ویضبط كیفیات ممارسة رقابة عملیات التصویت 
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.متابعة عملیات التصویت )1

1. تسجیل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر عملیة التصویت عند نھایة الاقتراع )2

الطعن عند الاقتضاء في صحة عملیات التصویت بإدراج الاحتجاجات المحتملة داخل محضر )3

.موجود على مستوى مكتب التصویت الفرز ال

وبغیة تمكین مترشحي الأحزاب السیاسیة أو ممثلیھم من أداء مھامھم على أكمل وجھ فقد ألزم 

المشرع الجزائري رئیس مكتب التصویت بوضعھم في أماكن تسمح لھم و تمكنھم من مراقبة سیر 

2. مغادرتھ  العملیة الانتخابیة بصورة شاملة وواضحة مع إلزامھم بعدم 

:الفرع الثاني 
اسیة مستقلة لمراقبة الانتخابات إنشاء لجنة وطنیة سی

حتى تكون الانتخابات حرة ونزیھة ومعبرة عن الإرادة الحقیقة للشعب وخالیة من أي تجاوزات 

و و تلاعبات عملت بعض دول العالم ومنھا الجزائر على إخضاع سیر العملیة الانتخابیة إلى رقابة

إشراف ھیئات وطنیة تتمتع بالاستقلالیة و الحریة و الحیادیة أثناء مباشرتھا لمھامھا أصطلح على 

.تسمیتھا باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات  

تعریف اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات وأھمیتھا : أولا 
ھیئة خاصة ذات فروع محلیة تتمتع " الانتخابات بأنھا عرفت اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة 

بصلاحیة مراقبة قانونیة العملیات الانتخابیة في إطار احترام الدستور و قوانین الجمھوریة عبر 

3" . مختلف مراحلھا من یوم تنصیبھا إلى غایة الإعلان الرسمي و النھائي للنتائج 

: ئیسیة أساسیة وھي وھي بھذا المعنى تمتاز بثلاث خصائص ر

فاللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات توصف بأنھا ھیئة وطنیة بالنظر لكونھا تضم : أنھا ھیئة وطنیة

في عضویتھا كما سنقوم ببیانھ لاحقا ممثلین عن الأحزاب السیاسیة المعتمدة و ممثلي المترشحین 

ي الدولة أو منظمات حقوق الإنسان المقبولین من طرف المجلس الدستوري دون إمكانیة حضور ممثل

.أو الشخصیات الوطنیة كما كان علیھ الحال في السابق 

المتعلق بتحدید كیفیات تعیین 2007/ 3/ 8ق ل المواف1428صفر 18المؤرخ في 84/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 6/ 1المواد من ـ = 
.ممثلي قوائم المترشحین على مستوى مراكز و مكاتب التصویت و یضبط كیفیات ممارسة رقابة عملیات التصویت 

فیات تعیین المتعلق بتحدید كی2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12المؤرخ في 70/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 7/ 1ـ المواد من 
.ممثلي قوائم المترشحین في مستوى مراكز التصویت ومكاتب التصویت وكیفیات ممارسة رقابة عملیة التصویت 

.المرجع السابق 84/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 7ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 1
.ق المرجع الساب. 84/ 02من المرسوم التنفیذي رقم 7ـ المادة 

.المرجع السابق 84/ 07من المرسوم التنفیذي رقم 2/ 8ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
.المرجع السابق 70/ 04من المرسوم التنفیذي رقم 2/ 8ـ المادة 

لمتعلق باحداث لجنة سیاسیة وطنیة ا2002/ 4/ 15الموافق ل 1423صفر 2المؤرخ في 129/ 02من المرسوم الرئاسي رقم 2ـ المادة 3
.2002/ 5/ 30لمراقبة الانتخابات التشریعیة ل 
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وتكتسب اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات طبیعتھا السیاسیة بالنظر : أنھا ھیئات سیاسیة

سیاسیة لتشكیلتھا وطبیعة مھامھا و اختصاصاتھا  ، فھي تضم في عضویتھا ممثلین عن الأحزاب ال

.وتقوم بممارسة مھام ووظائف یغلب علیھا الطابع السیاسي 

حیث تمتاز اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات بطابعھا المؤقت على : أنھا ھیئات مؤقتة

اعتبار أن نشاطھا ینحصر من یوم تنصیبھا إلى غایة الإعلان الرسمي عن النتائج التي أسفرت عنھا 

1. بیة العملیة الانتخا

إن للجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات أھمیة كبرى في العملیة الانتخابیة وھي تكتسي ھذه 

: الأھمیة من خلال سعیھا لضمان

. حسن سیر العملیة الانتخابیة ونزاھتھا )1

.احترام القواعد القانونیة المنظمة للعملیة الانتخابیة )2

.حیادیة جھة الإدارة )3

2. الناخبین و المترشحین احترام )4

یة المستقلة لمراقبة الانتخابات تشكیلة اللجنة الوطن: ثانیا 
المتعلق بنظام الانتخابات أصبحت اللجنة الوطنیة 01/ 12بصدور القانون العضوي رقم 

: لمراقبة الانتخابات تتشكل من 

.یم  أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة وتعین عن طریق التنظ-

.ممثلین عن الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات -

3.ممثلین عن المترشحین الأحرار الذین یختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الآخرین-

ممثلین عن من 58/ 99رقم الرئاسي المرسوم كل من ظل ھذا بعدما كانت تتشكل في 

ار ، و كذا ممثلین عن منظمات حقوق الإنسان و الإدارة الأحزاب السیاسیة و المترشحین الأحر

من ممثلین عن 129/ 02المرسوم الرئاسي رقم ، وفي ظل 4العامة و الشخصیات الوطنیة 

الأحزاب السیاسیة المشاركة في العملیة الانتخابیة وكذا ممثلین عن المترشحین الأحرار المشاركین 

.143ـ بوكرا ادریس ، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص 1
یة المستقلة لمراقبة الانتخابات المتضمن الأرضیة الخاصة بإنشاء اللجنة الوطن1999/ 1/ 4المؤرخ في 199ـ المرسوم الرئاسي رقم 2

الرئاسیة 
 و المتضمن تعیین أعضاء الأمانة 2012/ 3/ 14الموافق ل 1433ربیع الثاني 21ـ برجوعنا الى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

7نة الدائمة بموجب مادتھ الأولى تتشكل من نجد بأنھ قد جعل الأما2012/ 5/ 10الدائمة للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لیوم 
) أعضاء تعینھم وزارة المالیة 2أعضاء تعینھم وزارة الشؤون الخارجیة ، 2أعضاء تعینھم وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ، 3( أعضاء 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 172ـ المادة 3
المتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة 1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 58/ 99مرسوم الرئاسي رقم ـ ملحق ال4

.الانتخابات التشریعیة 



الانتخابیة لاحقة على العملیةالإجراءات ال: لثانيالفصل ا

209

ممثلین عن الحكومة 3مختلطة تضم ثلاث ممثلین عن اللجنة و في العملیة الانتخابیة الى جانب خلیة

1. مھمتھا العمل على تسھیل العلاقات بینھما وضمان تبادل المعلومات 

ھذا مع الإشارة إلى أن رئیس اللجنة یتم انتخابھ من قبل الأعضاء بعدما كان في السابق یتم تعینھ 

جدید الذي طرأ على تشكیلة اللجنة لم یساھم في ضمان من قبل رئیس الجمھوریة ، وھذا التعدیل ال

. نزاھة وحیادیة ومصداقیة أعمال ھذه اللجنة طالما أن السلطة التنفیذیة مازالت متواجدة وممثلة فیھا 

نة السیاسیة لمراقبة الانتخابات أجھزة اللج: ثالثا 
01/ 12انون العضوي رقم لقد أصبحت اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات بعد صدور الق

.المتعلق بنظام الانتخابات تتكون من أجھزة ولجان 

:  وتتشكل أجھزة اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات من 

.رئیس وتنتخبھ الجمعیة العامة -

.الجمعیة العامة -

.نواب رئیس تنتخبھم الجمعیة العامة 5المكتب ویتكون ھذا الأخیر من -

ى مستوى الولایات و البلدیات ویتم تعیین أعضاءھا من قبل اللجنة الوطنیة فروع محلیة عل-

2.المذكورة أعلاه 

كما تتوافر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات على نوعین من اللجان لجان ولائیة على مستوى 

3.الإقلیمیة الولایة ولجان بلدیة على مستوى البلدیة تكلف بممارسة صلاحیة الھیئة عبر دوائرھا 

: وتتشكل اللجان الولائیة لمراقبة الانتخابات من 

.ممثل عن كل حزب سیاسي معتمد یشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحین بالولایة -

4.ممثل مؤھل قانونا عن كل قائمة مترشحین أحرار -

: أما اللجان البلدیة لمراقبة الانتخابات فإنھا تتشكل من 

.ن كل حزب سیاسي معتمد یشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحین بالبلدیة ممثل ع-

5.ممثل مؤھل قانونا عن كل قائمة مترشحین أحرار -

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن المشرع الجزائري قد قام بضمان استقلالیة وحیادیة 

لجھة الإدارة عن تشكیل أجھزة ولجان ھاتھ اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات من خلال إبعاده

. الأخیرة وھو الأمر الذي من شأنھ أن ینعكس بصورة ایجابیة على أعمالھا وقراراتھا 

المتعلق بانشاء لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة 2002/ 4/ 15المؤرخ في 129/ 02من المرسوم الرئاسي رقم 13و 12ـ المادتین 1
.لانتخابات ا

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 182ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 183ـ المادة 3
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 184ـ المادة 4
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12ن العضوي رقم من القانو185ـ المادة 5
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صلاحیات اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات: رابعا 
یام بجملة من المھام التي تتولى اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات أثناء سیر العملیة الانتخابیة الق

.یغلب علیھا الطابع الرقابي منھا ما ھو معاصر للعملیة الانتخابیة و منھا ما ھو لاحق علیھا 

یة للعملیة الانتخابلانتخابات المعاصرةأ ـ مھام اللجنة الوطنیة لمراقبة ا
لیة الانتخابیة القیام بالمھام تتولى اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات خلال المرحلة المعاصرة للعم

: و الصلاحیات التالیة 

التأكد من أن قائمة الأعضاء الأساسیین و الإضافیین لمكتب التصویت قد علقت بمقرات الولایة )1

.و البلدیات وكذا مكاتب التصویت یوم الاقتراع 

افیین لمكتب التأكد من أن كل الترتیبات قد اتخذت لتسلیم قائمة الأعضاء الأساسیین و الإض)2

التصویت لممثلي الأحزاب السیاسیة الذین قدموا مترشحا للانتخابات والى المترشحین الأحرار ، وأن 

.تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بھا 

التأكد من أن أوراق التصویت قد وضعت بمكاتب التصویت طبقا لنظام الترتیب المتفق علیھ بین )3

مكاتب التصویت مزودة بالعتاد و الوثائق الانتخابیة الضروریة لا ممثلي قوائم المترشحین ، وأن 

. سیما صنادیق شفافة وعوازل بعدد كاف 

الإدارة المحلیة و الأحزاب ( التأكد من أن كل الترتیبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنیة )4

یین ممثلیھم على لتمكین الأحزاب السیاسیة و المترشحین من تع) السیاسیة وممثلي المترشحین 

.مستوى مراكز و مكاتب التصویت 

التأكد من أن كل الترتیبات قد اتخذت قصد تمكین ممثلي المترشحین من حضور عملیات )5

التصویت في المكاتب المتنقلة إلى غایة نھایة العملیة الانتخابیة و الالتحاق بمركز تصویت الإلحاق و 

نتخابیة إلى غایة الانتھاء من عملیة الفرز المساھمة في حراسة الصندوق و الوثائق الا

إخطار الھیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة بكل ملاحظة أو تقصیر أو نقص أو )6

تجاوز تتم معاینتھ في تنظیم العملیات الانتخابیة وسیرھا ،حتى تتولى ھذه الأخیرة التصرف بسرعة 

حظ وإعلام اللجنة الوطنیة كتابیا بالتدابیر و المساعي وفي اقرب الآجال قصد تصحیح الخلل الملا

1. التي تشرع فیھا 

لاحقة للعملیة الانتخابیة اللمراقبة الانتخاباتـ مھام اللجنة الوطنیة ب
تتولى اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات خلال المرحلة اللاحقة للعملیة الانتخابیة القیام بالمھام و 

: الاختصاصات التالیة الصلاحیات و 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 176و 175ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 1
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من القانون 149التأكد من أن أعضاء اللجان الانتخابیة البلدیة قد تم تعینھم طبقا لأحكام المادة )1

. العضوي 

.التأكد من أن الفرز علني وتم إجراءه من قبل فارزین معینین طبقا للقانون )2

محضر الإحصاء البلدي التأكد من التسلیم التلقائي لنسخ مطابقة للأصل من محضر الفرز و )3

.للأصوات وكذا محضر تجمیع النتائج لكل مؤھل قانونا عقب تحریرھا وإمضاءھا 

التأكد من أن كل الترتیبات قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصویت قصد تمكین كل منتخب )4

1.من تسجیل احتجاجھ في محضر الفرز 

رقابیة على أكمل وجھ فقد أجاز لھا المشرع وحتى تتمكن اللجنة الوطنیة من ممارسة مھامھا ال

:الجزائري الحق في طلب واستلام  

كل الوثائق و المعلومات من المؤسسات المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة قصد إعداد تقییم حول -

.سیر العملیة الانتخابیة 

تسلیمھا كل عریضة یرغب أي حزب سیاسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أو ناخب في -

2. لھا حتى تقوم في حدود ما یسمح لھا بھ القانون بكل مسعى لدى السلطات المعنیة 

نسخ من الطعون المحتملة من المترشحین أو الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات و إحالتھا -

من قبل رئیس عند الاقتضاء إلى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة یتم تعینھم 

3. الجمھوریة مشفوعة بمداولاتھا 

وفي ختام دراستنا لمھام وصلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات توصلنا لجملة من النتائج 

: التي نذكر منھا 

نص المشرع الجزائري على صلاحیات متعددة و متنوعة للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات أثناء -

ت و الفرز دون مرحلة إعلان النتائج ، ولكن و بالرغم من ھذا التعدد في المھام و مرحلتي التصوی

الصلاحیات إلا أنھا تبقى مھام وصلاحیات بسیطة وشكلیة لا ترقى لدرجة بسط رقابة فعالة على 

.العملیة الانتخابیة 

التي تعاینھا أن صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات تقتصر فقط في تسجیل الملاحظات -

أثناء سیر العملیة الانتخابیة وإعداد التقاریر بشأنھا و إرسالھا إلى السلطات المعنیة دون أن یكون لھا 

الحق في اتخاذ أي إجراءات بشأنھا ، وھو الأمر الذي یجعل منھا ھیئة دون فعالیة وعاجزة عن اتخاذ 

ة العملیة الانتخابیة أو عدم احترام إجراءاتھا أي تدابیر أو إجراءات لاسیما في حالة اكتشافھا لعدم سلام

.أو جود تزویر في نتائجھا 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 175ـ المادة 1
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12م من القانون العضوي رق177ـ المادة 2
.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12امن القانون العضوي رقم 178ـ المادة 3
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إن ممارسة فروع اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات و المتمثلة في اللجان البلدیة و -

الولائیة لصلاحیاتھا بمساعدة السلطات المحلیة أمر من شأنھ أن یبعدھا عن الاستقلالیة و الحیادیة على 

. اعتبار أنھا تكون مرتبطة باللجان الإداریة و بالمعلومات التي یمكن أن تقدمھا لھا 

جنة الوطنیة لمھامھا وصلاحیاتھا النتائج المترتبة على ممارسة الل: خامسا
یترتب على ممارسة اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات لمھامھا وصلاحیاتھا إصدار نوعین من 

:التقاریر 

.ریر مرحلیة وتتعلق بكل مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة تقا-

1. تقاریر عامة تقیمیة وتتعلق بتنظیم الانتخابات و سیرھا -

ولكن وعلى الرغم من ھذا فان ھاتھ التقاریر التي تقوم بإصدارھا لا تتمتع بأي قوة إلزامیة الأمر 

.مالھا وقراراتھا الذي جعل مختلف الھیئات و الأشخاص لا یحترمون أع

ولكن و على الرغم من ھاتھ العیوب و النقائص التي تشوب ھذه اللجنة إلا أنھا قد ساھمت بشكل 

كبیر في توفیر نوع من الحمایة القانونیة للانتخابات خاصة بعد أن أصبح تكوینھا یتم بالاتفاق بین 

.الأحزاب السیاسیة أو المترشحین للانتخابات 

: ث المطلب الثال
ولیة لنزاھة العملیة الانتخابیة الضمانات الد

لضمان نزاھة العملیة الانتخابیة وتفعیل المشاركة السیاسیة وبعث الثقة في نفوس الناخبین قام 

المشرع الجزائري باللجوء إلى الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة بالنظر لما لھذه الأخیرة من أثار 

. ولة و العملیة الانتخابیة سواء على المستویین الداخلي أو الدولي ایجابیة على الد

:الفرع الأول 
تعریف الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة و أھمیتھا

لقد حضي موضوع الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة بقدر كبیر من الجدل في الآونة الأخیرة 

ا النوع من الرقابة ، ولكن وعلى الرغم من ھذا الجدل فقد أضحت ما بین مؤید و رافض لمثل ھذ

الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة من بین أھم و أبرز مطالب المجتمع الدولي و المحلي بالنظر 

لكونھا تعتبر من بین أھم الوسائل المتبعة لتحسین صورة الدولة لدى الرأي العام الدولي إلى جانب 

. ادة الشعبیة حمایتھا للإر

وسنتولى خلال دراستنا ھاتھ القیام بإعطاء تعریف للرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة و بیان 

.أھمیتھا 

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12من القانون العضوي رقم 181ـ المادة 1
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الدولیة على العملیة الانتخابیة تعریف الرقابة : أولا 
مراقبة العملیة تلكم الطریقة الفعالة في " عرفت الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة بأنھا 

الانتخابیة و التي بموجبھا یتولى المراقبون الدولیون مراقبة عملیتي التصویت و الفرز في مراكز 

انتخابیة محددة ، وتسجیل المعلومات الأساسیة حولھا ، ناقلین بذلك نتائج بحثھم ضمن تقاریر إلى 

1" .مراكز جمع البیانات الأساسیة 

یة على العملیة الانتخابیة الدولأھمیة الرقابة : ثانیا 
تكتسي الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة اھمیتین أھمیة على المستوى الدولي وأھمیة على 

.المستوى الداخلي 

: فعلى المستوى الداخلي تساھم الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة في 

یتمتع بھ المراقبون الدولیون من حیادیة و موضوعیة الأمر ـ بعث الثقة في نفوس الناخبین بالنظر لما 

الذي من شأنھ أن یساھم في زیادة قدرة الناخبین على التعبیر بحریة تامة عن أرائھم و انتماءاتھم 

2. السیاسیة دون خوف 

ع ـ إضفاء نوع من المشروعیة و الشفافیة و المصداقیة على العملیة الانتخابیة و الحیلولة دون وقو

.عملیات التزویر و الكشف عنھا في حالة وقوعھا 

3.ـ توطید الثقة بالعملیة الانتخابیة 

أما على المستوى الدولي فإن الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة تساھم في إشراك الرأي العام 

لإنسان من المسائل التي الدولي في مراقبة العملیة الانتخابیة ، واعتبار المسالة الدیمقراطیة وحقوق ا

تھم المجتمع الدولي بأكملھ ، وھو الأمر الذي یساھم في زیادة ثقة كل من المجتمع الدولي و المحلي 

4.في نزاھة العملیة الانتخابیة وسلامة الھیئات و المؤسسات التي تفرزھا 

: نيالفرع الثا
العملیة الانتخابیة مھام المراقبین الدولیین على

یة ضمان اكبر قدر ممكن من الحمایة و المصداقیة في أول انتخابات رئاسیة سیتم إجراءھا بعد بغ

توقف المسار الانتخابي وإقناع الطبقة السیاسیة بجدیة السلطة وسعیھا الحثیث لإعطاء الحریة الكاملة 

ة السیاسیة بطرح للمواطنین لاختیار رئیس الجمھوریة قام السید الیمین زروال وبعد التشاور مع الطبق

.فكرة الاستعانة بالمراقبین الدولیین بغیة مراقبة الانتخابات الرئاسیة في الجزائر 

.1ـ ملیسا استوك ، نیل نافیت ، غلین كوان ، المرجع السابق ، ص 1
.52اب الأمم المتحدة ، المرجع السابق ، ص ـ كت2
.122ـ ملیسا استوك ، نیل نافیت ، غلین كوان ، المرجع السابق ، ص 3

ـ 4 Ali Essaoui , How to monitor elections , OP, Cit  , p 6 .
153بوكرا إدریس ، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص ـ
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و التي 1995/ 2/ 13وھو الأمر الذي تم تأكیده من خلال المذكرة الرئاسیة الصادرة بتاریخ 

بات و یتعلق الأمر أن رئیس الدولة یؤید وجود ضمانات ھامة لضمان نزاھة الانتخا: " جاء فیھا 

و المتمثلین في كل من منظمة بحضور الملاحظین الدولیین الذین وجھت لھم الدعوة من قبل الدولة

.الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفریقیة  و جامعة الدول العربیة و اللجنة الأھلیة الجزائریة 

%61ا أول رئیس عربي بنسبة وفاز بھ%74وقد بلغت نسبة المشاركة في ھذه الانتخابات 

1. من الأصوات 

ت جملة من المھام و الصلاحیابالانتخابیة القیامتولى المراقبون الدولیون أثناء سیر العملیةوقد 

.التصویت و منھا ما ھو مرتبط بعملیة الفرز و إعلان نتائج الانتخابات منھا ما ھو مرتبط بمرحلة

لیین أثناء مرحلة التصویتمھام المراقبین الدو:أولا 
بمجرد انطلاق عملیة التصویت تولى المراقبون الدولیون مھمة متابعة كل ما یحدث داخل مراكز 

الاقتراع و خارجھا بغیة التأكد فیما إذا كانت ھناك إجراءات غیر سلیمة من شأنھا أن تتسبب في 

.الانتخابي حرمان الناخبین الذین لھم حق الانتخاب من ممارسة حقھم 

:إذ تولى المراقبون الدولیون خلال ھذه المرحلة القیام بالمھام و الصلاحیات التالیة 

ـ التأكد من مدى ملائمة مراكز الاقتراع 1
إذ تولى المراقبون الدولیون أثناء انطلاق عملیة الاقتراع مھمة التأكد من توافر أو عدم توافر 

ملیة التصویت كالمعازل و صنادیق و بطاقات الاقتراع و القوائم الوسائل الضروریة لسیر ع

الانتخابیة  و غیرھا من الوسائل المادیة الأخرى الواجب توافرھا قبل افتتاح عملیة الاقتراع و التي 

.سبق لنا وان اشرنا إلیھا بشيء من التفصیل في الفصل الأول من دراستنا 

ت قبة سلوك القائمین على التصویـ مرا2
إذ انصب دور المراقبین الدولیین أثناء انطلاق عملیة التصویت على متابعة و تسجیل سلوك 

الموظفین القائمین على إدارة العملیة الانتخابیة بغیة منع حدوث أي محاولات للتلاعب و تصحیح أي 

. یة أخطاء غیر متعمدة ومنع أیة تجاوزات قد تحول دون نزاھة وسلامة العملیة الانتخاب

ـ مراقبة سلوك الناخبین 3
إذ تولى المراقبون الدولیون إلى جانب مراقبة الھیئات المكلفة بإدارة عملیة التصویت القیام 

بمراقبة سلوك الناخبین على اعتبار أن الانتخابات الحقیقیة تفترض أن یفھم الناخبون إجراءات 

فھم الناخبین لھذین الموضوعین سیؤثر من دون الاقتراع و سیاسات المترشحین على اعتبار أن عدم 

.249سلیمان الغویل ، المرجع السابق ، ص ـ1



الانتخابیة لاحقة على العملیةالإجراءات ال: لثانيالفصل ا

215

أدنى شك على مقدار الوقت الذي یحتاجھ ھذا الأخیر لإكمال عملیة التصویت ، الأمر الذي من شأنھ 

1.أن یتسبب في عرقلة عملیة التصویت 

قبة ما وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن دور المراقبین الدولیین لا یقتصر فقط على مرا

یحدث داخل مراكز الاقتراع وإنما یمتد أیضا لیشمل كل ما یدور خارج تلك المراكز ، كالبحث و 

الاستفسار من المقترعین عما لاحظوه من أمور خلال إدلائھم بأصواتھم في الانتخابات ، وكذا مراقبة 

.كیفیة تعامل قوات الأمن مع المقترعین 

اكز الاقتراع حاضنا للعدید من العوامل التي قد یكون لھا تأثیر كبیر إذ تعتبر البیئة الخارجیة لمر

2.على ما یحدث داخل مراكز الاقتراع بصفة عامة و العملیة الانتخابیة بصفة خاصة 

مھام المراقبین الدولیین أثناء مرحلة الفرز:ثانیا 
سجیل النتائج التي أسفرت عنھا عند مباشرة إجراءات الفرز یتولى المراقبون الدولیون القیام بت

عملیة الفرز في الاستمارات التي سبق إعدادھا من قبل مجموعة من المراقبین و التي تتضمن جملة 

: من البیانات المتمثلة في 

. اسم المراقب الذي یتولى تقدیم التقریر -

.توقیت التقریر -

.العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنھا -

.المترشحون الأصوات التي نالھا -

3. التقییم الشخصي للمراقب حول نزاھة عملیة الفرز من عدمھا -

نتائج الانتخابات مھام المراقبین الدولیین أثناء مرحلة إعلان:ثالثا 
بعد الانتھاء من عملیة الفرز وإعلان النتیجة التي أسفرت عنھا العملیة الانتخابیة ، تأتي مرحلة 

مرحلة التي یتولى فیھا المراقبون الدولیون القیام بتحلیل جمیع ما شھدتھ مھمة للغایة وھي تلك ال

العملیة الانتخابیة من أحداث وكتابة تقریر بشأنھا ، و الذي یمكن من خلالھ الوقوف على مدى نزاھة 

العملیة الانتخابیة ، فضلا عن الخروج بتوصیات قد تتعلق بتغییر في قانون الانتخابات ، أو في 

الإدارة الانتخابیة بغیة التوصل لمساعدة كل من الدولة و الأحزاب السیاسیة و المترشحین و ممارسة 

4. المجتمع المدني لتصحیح أیة عیوب في النظام الانتخابي و الممارسة الدیمقراطیة 

لا انھ ولكن و على الرغم من أھمیة الرقابة الدولیة و دورھا الھام في مراقبة العملیة الانتخابیة ، إ

یعاب علیھا عدم قدرتھا على تغطیة مختلف المناطق في الوطن بصورة كاملة وشاملة ، إلى جانب 

1 Ali Essaoui , How to monitor elections ,OP, Cit , p 56 – 59
. 85ـ علي صاوي ، كیف تراقب الانتخابات ، المرجع السابق ، ص 2

3 Ali Essaoui , How to monitor elections ,OP ,Cit , p 63
.96المرجع السابق ، ص الانتخابات ،علي الصاوي ، كیف تراقبـ 4
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تقیید تحركات المراقبین الدولیین من قبل السلطات العامة في الدولة وذلك من خلال توجیھھم إلى 

.الوجھة التي تراھا ھذه الأخیرة في مصلحتھا متذرعة بدواعي كثیرة 

نجاعة الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة تتوقف بصورة رئیسیة و القول ھي أنوخلاصة 

.أساسیة على درجة الدیمقراطیة في الدولة 

:المطلب الرابع 
ائیة لنزاھة العملیة الانتخابیة الضمانات القض

لقانون العضوي بغیة ضمان سلامة ونزاھة العملیة الانتخابیة قام المشرع الجزائري و بموجب ا

القضائي على العملیة الانتخابیة المتعلق بنظام الانتخابات بالأخذ بما یعرف بالإشراف 01/ 12رقم 

ویقصد بالإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة تولى أعضاء الھیئات القضائیة بالنظر لما ھو 

لمھامھم زمام عملیة الاقتراع بحیث معروف عنھم من حیدة و نزاھة و تجرد و استقلالیة في أدائھم

1.تتم كل خطواتھا تحت سمعھم و بصرھم فلا تفلت من بین أیدیھم بل یھیمنون علیھا برمتھا 

بیان تنظیم اللجنة الوطنیة المكلفة بالإشراف القضائي وسنتولى خلال دراستنا في ھذا المطلب 

. على العملیة الانتخابیة ومھامھا وواجباتھا 

: ع الأولالفر
تنظیم اللجنة الوطنیة للإشراف القضائي على الانتخابات 

.نقصد بتنظیم اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات تشكیلتھا وأجھزتھا التي تتكون منھا 

على الانتخابات تشكیلة اللجنة الوطنیة للإشراف: أولا 
المحكمة العلیا لعملیة الانتخابیة حصرا من قضاة تتشكل الھیئة المكلفة بالإشراف القضائي على ا

من قبل رئیس الجمھوریة حصرا تعینھم و مجلس الدولة و الجھات القضائیة الأخرى و الذین یتم

2. بمناسبة كل اقتراع 

ویتولى أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بمجرد تعینھم مھمة تعیین رئیس للجنة 

: یتولى ھذا الأخیر القیام بالمھام و الصلاحیات الآتیة من بینھم حتى

السھر على توحید وتنسیق عمل اللجان الفرعیة المحلیة ودعوتھا عند الاقتضاء للانعقاد في جمعیة -

.عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة 

. ط رئاسة اجتماعات اللجنة وإدارة المناقشات و كذا السھر على فرض الانضبا-

.تعیین نائب رئیس أو أكثر  و توزیع المھام بینھم -

المكتب ، إكرام عبد الحكیم محمد محمد حسن ، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة ، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، الإسكندریة ـ 1
.363ص ، 2007،الجامعي الحدیث

.01/ 12انون العضوي رقم من الق168ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
المتعلق بتحدید تنظیم وسیر 2012فبرایر 11الموافق ل 1433ربیع الأول 18المؤرخ في 68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 2ـ المادة 

.اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 
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تعیین رؤساء وأعضاء اللجان الفرعیة المحلیة من بین أعضاء اللجنة و مستخلفیھم عند حدوث -

.مانع لھم 

تدعیم اللجنة بقضاة آخرین ومستخدمین من أمانات الضبط وضباط عمومیین لمساعدتھا عند -

.الضرورة 

.اللجنة متابعة تنفیذ قرارات -

1تعیین الناطق الرسمي للجنة و صرف نفقات اللجنة -

م بتحدید عدد القضاة غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن قانون الانتخابات لم یق

الإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة ، إذ كان حریا التي ستتولى مھمةھ اللجنة المشكلین لھات

.ئري تحدید عدد أعضاءھا بصورة دقیقة و كافیة بالمشرع الجزا

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان تعیین ھؤلاء القضاة من قبل السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

.ستقلالیة و حیادیة ھذه اللجنة لجمھوریة أمر من شانھ المساس باا

فانھ یتعین الحیلولة دون لیة الانتخابیة وإشراف حقیقي على العملأنھ إذا أردنا رقابة قضائیة فعالة 

لا یمكن لھ أن الذيالأمرالتنفیذیة في تشكیل ھاتھ اللجنة بأي شكل من الأشكال ، وھوتدخل السلطة

السلطة من یتحقق إلا إذا تم الأخذ بالتعین التلقائي للقضاة من قبل القضاة أنفسھم ودون تدخل یتأتى أو 

ھ اللجنة من قبل السلطة القضائیة ذاتھا دون تدخل من یتم تشكیل ھاتأنالتنفیذیة ، أي بعبارة أخرى 

.الأمر الذي من شانھ أن یساھم في نزاھة و سلامة أعمال ھذه اللجنة وھو السلطة التنفیذیة 

الموافق 1433ربیع الأول 18المؤرخ في 69/ 12غیر أنھ وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 

تضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة الم2012فبرایر 11ل 

.لاحظنا أمرین بغایة الأھمیة 2012لسنة 

أولھما أن رئیس الجمھوریة قد قام بتعیین عدد كبیر من القضاة في اللجنة الوطنیة للإشراف على 

ل على شيء فانھ یدل على تحدید قاضي وقاضیة ، وھذا الأمر إن د316الانتخابات ، إذ بلغ عددھم 

.ھذا المرسوم بدقة لعدد القضاة المشكلین للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 

وثانیھما ھو أن ھذا المرسوم قد تولى بیان وتحدید القاضي الذي سیتولى رئاسة ھاتھ اللجنة وھذا 

وریة بتعیینھ وھو أمر یخالف ما نص الأمر وان دل على شيء فإنما یدل على قیام السید رئیس الجمھ

علیھ قانون الانتخابات ، على اعتبار أن ھذا الأخیر قد قضى بضرورة تعیین رئیس اللجنة الوطنیة 

.للإشراف على الانتخابات من قبل أعضاء اللجنة ذاتھم و بمجرد تعیینھم 

.، المرجع السابق 68/ 12م من المرسوم الرئاسي رق6ـ المادة : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 1
فبرایر 28الموافق ل 1433ربیع الثاني 6من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة المؤرخ في 18ـ المادة 

2012.
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على الانتخابات أجھزة اللجنة الوطنیة للإشراف: ثانیا 
.جنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من لجان فرعیة محلیة و أمانة تتشكل الل

إذ اتجھ المشرع الجزائري الى منح اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات حق إنشاء لجان 

فرعیة محلیة لھا على مستوى كل دائرة انتخابیة ومنطقة جغرافیة تتشكل من رئیس و أعضاء أصلیین 

، وھذا حتى تتمكن ھذه الأخیرة 1تعینھم من قبل رئیس اللجنة من بین أعضاء اللجنةومستخلفین یتم 

. من ممارسة مھامھا وصلاحیاتھا على أكمل وجھ 

كما منح المشرع الجزائري أیضا لرئیس اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات الحق في 

. ة تنصیب عدة لجان فرعیة محلیة في نفس الدائرة الانتخابی

أمانة رئیسیة للجنة على : وتوجد على مستوى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات أمانتین 

.مستوى مقر اللجنة ، و أمانة محلیة للجنة على مستوى الدوائر الانتخابیة 

ن قضاة على الأقل من بینھم أمی3وتتشكل الأمانة الرئیسیة للجنة المتواجدة بمقر اللجنة من 

. رئیسي یتم تعینھم بموجب مقرر من رئیس اللجنة 

بینما تتشكل اللجنة الفرعیة المحلیة المتواجدة على مستوى الدوائر الانتخابیة داخل التراب 

أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط من بینھم أمین رئیسي ، وھؤلاء 3الوطني من 

.لجنة الفرعیة المحلیة یتم تعینھم بموجب مقرر من رئیس ال

أما على المستوى الخارجي فان أمانة اللجنة الفرعیة المحلیة تتشكل من الأعوان الدبلوماسیین و 

. القنصلیین الموضوعین تحت تصرفھا 

: وتتولى أمانات اللجنة القیام بالمھام و الصلاحیات التالیة 

بریدھا وكذا التحضیر المادي لاجتماعاتھاتسجیل كل من حالات التدخل التلقائي للجنة و-

. مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالھا وحفظ الأرشیف -

. القیام بأي مھمة إداریة أو تقنیة مرتبطة بأشغال اللجنة -

2. تحضیر وتجمیع الوثائق المفیدة في إعداد التقریر النھائي للجنة -

: الفرع الثاني
ة الوطنیة للإشراف على الانتخابات اللجنمھام

للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات نوعین من المھام ، بعضھا تباشره أثناء سیر العملیة 

.الانتخابیة و بعضھا الآخر تباشره عقب انتھائھا 

الانتخابیة أثناء سیر العملیة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات مھام : أولا 

.ابات، المرجع السابقمن النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخ18و 11ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 1
.من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات، المرجع السابق15و 14و 13ـ انظر في ھذا الصدد المواد 2
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لقد أوكل المشرع الجزائري للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات مھمة الإشراف على 

احترام الدستور و التشریع المعمول بھ وكذا العمل على تنفیذ أحكام القانون إطارالانتخابات في 

1.العضوي من تاریخ إیداع الترشیحات إلى غایة نھایة العملیة الانتخابیة 

ا أیضا صلاحیة القیام بالنظر في كل تجاوز یمس مصداقیة و شفافیة العملیة الانتخابیة،   كما منحھ

وكذا النظر في كل خرق یمس أحكام القانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات ، دون أن ننسى 

2.خاباتدورھا الھام و البارز في نظر مختلف القضایا التي تحیلھا علیھا اللجنة الوطنیة لمراقبة الانت

والى جانب ھاتھ المھام و الصلاحیات فقد منح النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على 

: الانتخابات لھاتھ الأخیرة جملة من المھام و الصلاحیات المتمثلة في 

القیام بزیارات میدانیة على مستوى مكاتب التصویت بغرض الوقوف على مطابقة العملیة -

.المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12أحكام القانون العضوي رقم الانتخابیة مع

.الإشراف على الترتیبات التنظیمیة في مختلف مراحل العملیة الانتخابیة -

تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مترشح أو ممثلھ القانوني أو أي مؤسسة أو ھیئة إداریة و -

.اتخاذ كل قرار تراه مناسبا في حدود اختصاصاتھا 

3. تبادل كل معلومة تتعلق بتنظیم الانتخابات وسیرھا مع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات -

وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام ھو أن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات تمارس 

: ھاتھ المھام و الصلاحیات بطریقتین 

نة خرقا یمس بمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة یعاین أعضاء اللجاإما تلقائیا وھذا عندم)1

فیتولون في ھاتھ الحالة تحریر تقریر مفصل یتم رفعھ حسب الحالة الى اللجنة أو اللجنة الفرعیة 

.المحلیة للفصل فیھ فورا 

ویجب أن یتضمن ھذا التقریر في ھذه الحالة الإشارة و بدقة الى تاریخ و ساعة الانتقال و 

4.ن أو المواقع التي زاروھا و الملاحظات المعاینة ، و الأدلة وكل معلومة یرونھا مفیدة الأماك

بناءا على إخطار كتابي یتم رفعھ إلیھا سواء من قبل الأطراف المشاركة في العملیة الانتخابیة أو )2

5. من قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات 

بلاغات حسب الحالة بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعیة المحلیة ، ویتم إیداع ھاتھ الإخطارات و ال

: ویجب أن تحتوي ھاتھ الإخطارات و البلاغات على جملة من البیانات الھامة و المتمثلة في 

.اسم و لقب وصفة صاحب الإخطار أو البلاغ -

.01/ 12من القانون العضوي رقم 169ـ المادة 1
.01/ 12من القانون العضوي رقم 170ـ المادة 2
.الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة  ، المرجع السابق من النظام 4ـ المادة 3
.من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق 25ـ المادة 4
.، المرجع السابق68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 8و 7ـ انظر في ھذا الصدد المادتین 5
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.توقیع المعني و عنوانھ الذي قد یبلغ فیھ -

.مضمون الإخطار -

1.عناصر الإثبات -

وتتولى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات في ھاتھ الحالة مھمة البت و النظر في ھاتھ 

: الاحتجاجات المرفوعة أمامھا وذلك عن طریق المرور بالمراحل التالیة 

ـ تعیین المقرر 1
الأطراف إذ بمجرد إخطار اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات كتابیا سواء من قبل

المشاركة في العملیة الانتخابیة أو من قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات تتولى ھاتھ الأخیرة مھمة 

تعیین عضو مقرر من بین أعضاءھا حتى یتولى ھذا الأخیر مھمة التحقق من الوقائع ومن موضوع 

2. الإخطار 

ـ القیام بالتحقیقات 2
ة للإشراف على الانتخابات من أداء مھامھا ووظائفھا على أكمل وجھ بغیة تمكین اللجنة الوطنی

فقد سمح لھا القانون بالقیام بمختلف التحقیقات التي تراھا ضروریة لأداء مھامھا ، الى جانب حقھا في 

طلب الحصول على أي معلومات أو تكلیف أي شخص أو أي سلطة أو أي ھیئة بأي مھمة تكون 

3. ما تجریھ من تحقیقات ضروریة و مفیدة لھا فی

تاـ المداولة وإصدار القرار3
أعضاء على الأقل ، 3تتداول اللجنة عند نظرھا في موضوع الإخطار في جلسة مغلقة بحضور 

ساعة من تاریخ إخطارھا وفي حالة 72وتصدر قرارات إداریة معللة و بالأغلبیة في اجل أقصاه 

4. تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

غیر انھ إذا ورد الإخطار یوم الاقتراع فانھ یجب على اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 

5. إصدار قراراتھا فورا 

ویتم توقیع ھاتھ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من قبل كل من 

6. ي أرشیف اللجنة وفقا للتشریع الساري المفعول رئیس اللجنة و المقرر ویتم تسجیلھا وحفظھا ف

ـ تبلیغ القرارات و تنفیذھا 4

. من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق 22ـ المادة 1
.، المرجع السابق 68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 9ـ  المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على 26ـ المادة 
.، المرجع السابق 68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 10ـ المادة 3
.من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق 28ـ المادة 4
. السابق ، المرجع 68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 11ـ المادة 5
.، المرجع السابق 68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 12ـ المادة : ـ  انظر في ھذا الصدد كلا من 6

.من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق 31ـ المادة 
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بمجرد صدور القرار تتولى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات مھمة تبلیغ قراراتھا بكل 

الموقع الوسائل التي تراھا مناسبة بما فیھا الالكترونیة أو الفاكس أو الھاتف أو عن طریق النشر في 

1. الالكتروني للجنة 

كما یجب في ھذه الحالة على المتدخلین في العملیة الانتخابیة الامتثال لقرارات اللجنة و اللجان 

الفرعیة المحلیة وذلك خلال الآجال التي تحددھا اللجنة ، و في حالة الامتناع عن تنفیذ ھاتھ القرارات 

حق في أن تطلب عند الاقتضاء من النائب العام المختص فان المشرع الجزائري قد أجاز للجنة ال

2.تسخیر القوة العمومیة 

مھام الھیئة المكلفة بالإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة عقب انتھاء العملیة الانتخابیة : ثانیا 
داد تقریر عندما تنتھي عملیة الاقتراع تتولى اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات مھمة إع

3.عن نشاطھا وتصادق علیھ في جمعیة عامة وترفعھ الى رئیس الجمھوریة 

وما یمكننا ملاحظتھ في ھذا المقام ھو أن قیام اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بتقدیم 

ھو تقریر عن نشاطھا الى رئیس الجمھوریة یجعلھا ھیئة غیر مستقلة و تابعة للسلطات التنفیذیة ، و

.الأمر الذي من شانھ الحیلولة دون حیادیتھا وفاعلیة دورھا في العملیة الانتخابیة 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإننا نجد بأن قیام اللجنة بتقدیم تقریر عن نشاطھا الى رئیس 

عیة و الجمھوریة عقب انتھاء العملیة الانتخابیة یكون مقبولا بالنسبة للانتخابات المحلیة و التشری

الاستفتاءات ، وغیر مقبول بالنسبة للانتخابات الرئاسیة ذلك عل اعتبار أن منح رئیس الجمھوریة 

ھاتھ الصلاحیة یطرح الى الوجود مسالة من ھو رئیس الجمھوریة الذي سیتولى دراسة ھاتھ التقاریر 

ت  ؟ وھو في كلتا ھل ھو رئیس الجمھوریة السابق أم رئیس الجمھوریة الحالي الفائز في الانتخابا

.الحالتین ھو أمر غیر مقبول 

دراستنا لمھام وصلاحیات اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات توصلنا لجملة من وفي ختام

: نذكر منھا النتائج و الملاحظات 

ا الأصل و القاعدة العامة ھو أن كل تجاوز یمس بمصداقیة و سلامة العملیة الانتخابیة و شفافیتھ)1

القضاء الإداري بالنسبة كل من في أساسا المختصة بذلك قانونا و المتمثلة رفعھ أمام الجھاتیتم 

.للانتخابات المحلیة و المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاءات 

مھمة ھیئتین تتولیان وعلیھ فان منح ھذه اللجنة ھي الأخرى مثل ھذه الصلاحیة یؤدي إلى وجود 

الرقابة على العملیة الانتخابیة ، إحداھما تباشر رقابة وقائیة على العملیة الانتخابیة وتتمثل في اللجنة 

.اف على الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشر29ـ المادة 1
.، المرجع السابق 68/ 12من المرسوم الرئاسي رقم 13ـ المادة : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2

.من النظام الداخلي للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، المرجع السابق 30ـ المادة 
.، المرجع السابق 68/ 12لمرسوم الرئاسي رقم من ا15ـ المادة 3
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الوطنیة للإشراف على الانتخابات ، و الأخرى تباشر رقابة علاجیة على العملیة الانتخابیة و تتمثل 

لمحلیة و المجلس الدستوري بالنسبة للانتخابات في كل من القضاء الإداري بالنسبة للانتخابات ا

.الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاءات  

صحیح أن المشرع الجزائري قد اعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للإشراف على )2

؟ الانتخابات قرارات إداریة إلا انھ لم یحدد لنا فیما إذا كانت ھاتھ القرارات قابلة للطعن فیھا أم لا

البت و الفصل في الطعون المرفوعة ضد مھمةلھیئات أو الجھات القضائیة التي تتولىومن ھي ا

.الانتخابات ي تصدرھا اللجنة الوطنیة للإشراف على القرارات الت

قد جعل من اللجنة الوطنیة للإشراف على على قانون الانتخابات أأن التعدیل الجدید الذي طر)3

التي تتولى البت و النظر في القضایا التي تحیلھا اللجنة الوطنیة المستقلة الانتخابات ھي الھیئة 

01/ 04غیر محددة في ظل القانون العضوي رقم بعدما كانت ھذه الأخیرة لمراقبة الانتخابات 

.المتعلق بقانون الانتخابات 

ضاء من النائب إن إعطاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات الحق في أن تطلب عند الاقت)4

العام المختص إقلیمیا تسخیر القوة العمومیة من أجل العمل تنفیذ قراراتھا یدل على تمتع قرارات ھاتھ 

.اللجنة بقیمة قانونیة إلزامیة قبل المتدخلین في العملیة الانتخابیة 

في اتي تم إجراءھتقییم دور اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ال: ثالثا 
10 /5 /2012

بما أن موضوع دراستنا ینصب على الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الانتخابیة فإننا 

ارتأینا قصر دراستنا لدور اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات على مرحلة الاقتراع مبینین عدد 

ة ، وطبیعتھا وأھم القرارات التي أصدرتھا بشأنھا في شكل الإخطارات التي تلقتھا خلال ھاتھ المرحل

: و ذلك على النحو التالي جداول بیانیة 

ـ عدد الإخطارات التي تلقتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات خلال سیر العملیة 1
الانتخابیة

عدد الإخطاراتمراحل العملیة الانتخابیة
111مرحلة الترشیحات

802لة الحملة الانتخابیةمرح
327مرحلة الاقتراع

1242العدد الإجمالي للإخطارات

 تحلیلنا لمختلف القرارات الصادرة عن اللجنة اطلاعنا وـ نشیر في ھذا المقام إلى أن ھاتھ الجداول البیانیة قمنا بإعدادھا شخصیا بناء على
.للإشراف على الانتخابات الوطنیة 
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عـ طبیعة الإخطارات التي تلقتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات خلال مرحلة الاقترا2
وعددھا 

الإخطاراتعدد  الإخطارموضوع  مراحل العملیة 
الانتخابیة

111 ق الاقتراععدم تشمیع قفلي صنادی
التصویت

التصویت

6 عدم تسلیم القفل الثاني للمساعد 
الأكبر سنا

1 عدم صلاحیة صنادیق الاقتراع
1 عدم صلاحیة قفل صندوق الاقتراع
3 عدم احتواء صنادیق الاقتراع على 

قفل ثاني
1 ععدم اختلاف قفلي صندوق الاقترا

16 م بعض أوراق نقص أو انعدا
التصویت

1 عدم احترام الترتیب المعتمد لترتیب 
أوراق التصویت

41 عدم تعلیق قوائم أعضاء مكتب 
التصویت

4 عدم احترام إجراءات التصویت
1 ارتكاب الناخبین لجرائم انتخابیة
3 عدم قیام رئیس مركز التصویت 

بمھامھ الرقابیة و التوجیھیة
17 حین أو ممثلیھمارتكاب المترش

جرائم انتخابیة
7 ارتكاب الھیئة المكلفة بإدارة العملیة 

الانتخابیة لجرائم الانتخابیة
10 الإخلال بأعمال ( الجرائم المختلطة 

)مكتب التصویت 
1 قلب طاولة الفرز

الفرز
1 ( إتلاف صنادیق الاقتراع و بطاقاتھا 

)المسیلة 
9 رزعدم تعلیق محضر الف
3 خرق إجراءات حفظ أوراق 

التصویت
1 عدم تسلیم نسخة من محضر الفرز

ـ أھم القرارات التي أصدرتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة خلال مرحلة 3
الاقتراع 
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القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للإشراف 
على الانتخابات

راتعدد مرات إصدار ھذه القرا

المكلفة بإدارة العملیة ةتوجیھ الأوامر الى الھیئ
الانتخابیة

221

22الإحالة الى النائب العام المختص
82رفض الإخطار

تقییم حصیلة عمل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات خلال مرحلة الاقتراع 
الوطنیة للإشراف على الانتخابات من خلال اطلاعنا على مختلف الإخطارات التي تلقتھا اللجنة

: التشریعیة توصلنا لجملة من النتائج التي نذكر أھمھا 

الاختلاف في مضمون القرارات التي أصدرتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات )1

أثناء بتھا في الإخطارات المرفوعة أمامھا بالرغم من وحدة الوقائع من حیث الموضوع ةالتشریعی

المتعلق بعدم اكتمال عدد أعضاء مكاتب التصویت 1035ن الوقوع ، ومثال ذلك الإخطار رقم ومكا

1.و الذي أصدرت بشأنھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات قرارا بالرفض لعدم الاختصاص 

أصدرت اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 1069في حین انھ وبموجب الإخطار رقم 

2.ا الى الوالي تأمره فیھ باستكمال التشكیلة في مكاتب التصویت أمر

في بعض الإخطارات و بالرغم من ثبوت ارتكاب جرائم انتخابیة من قبل أطراف العملیة )2

الانتخابیة سواء الناخبین أو المترشحین أو حتى من قبل أعضاء مكتب التصویت إلا أن اللجنة 

م تقم بإخطار النائب العام بذلك ، بل اكتفت فقط بتوجیھ الأمر الوطنیة للإشراف على الانتخابات ل

المتضمن قیام 945لمرتكب الجریمة بالكف عن ارتكاب ھذه الأفعال ، ومثال ذلك الإخطار رقم 

مجموعة من الشباب بتوزیع بطاقات الإشھار لمنتخبي الجبھة الوطنیة للأحرار من اجل الوئام و الذي 

نة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بشأنھ أمرا الى متصدر قائمة الجبھة وبعد دراستھ أصدرت اللج

/ 5/ 10جنة الفرعیة المحلیة بولایة تسیمسیلت من قبل رئیس لجنة مراقبة الانتخابات بتاریخ وإیداعھ لدى اللـ وقد تم رفع ھذا الإخطار 1
صباحا وقد كان موضوع الإخطار یتمحور أساسا حول عدم اكتمال عدد أعضاء مكتب التصویت بمركز مدرسة الأمیر 10على الساعة 2012

.عبد القادر بتیسیمسیلت 
ریحة العربي الرئیس المقرر في تلاوتھ ، وعلى اعتبار أن تعیین أعضاء مكتب التصویت یؤول الاختصاص فیھ وبعد الاستماع الى السید بن ف

القرار رقم ( قررت اللجنة و بأغلبیة الأصوات رفض الإخطار 01/ 12من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 36للإدارة طبقا للمادة 
1138. (

خطار  وإیداعھ لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بولایة تسیمسیلت من قبل بن فریحة العربي عضو اللجنة الفرعیة المحلیة وقد تم رفع ھذا الإـ 2
على الساعة التاسعة و النصف صباحا وقد كان موضوع الإخطار یتمحور أساسا حول عدم اكتمال 2012/ 5/ 10لولایة تسیمسیلت بتاریخ 

.مدرسة الأمیر عبد القادر ببلدیة تیسیمسیلت عدد أعضاء مكتب التصویت بمركز
وبعد الاستماع الى السید بن فریحة العربي الرئیس المقرر في تلاوتھ ، وعلى اعتبار أن تعیین أعضاء مكتب التصویت یؤول الاختصاص فیھ 

بأغلبیة الأصوات أمر السید والي ولایة قررت اللجنة و 01/ 12من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 36للإدارة طبقا للمادة 
بمدرسة الأمیر عبد القادر ببلدیة تیسمسیلت مع تبلیغ ھذا القرار بكل 04مركز 05تیسیمسیلت بإكمال تشكیلة أعضاء مكتب التصویت رقم 

.الوسائل وتنفیذه عند الاقتضاء بالقوة العمومیة 
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الوطنیة للأحرار من اجل الوئام بالكف عن التوزیع و الإشھار الجاري بالقرب من مقر الحزب و 

1.قرب مركز التصویت 

بین للتصویت بدعوة الناخ) م . ح ( المتعلق بقیام العاملة1171وكذلك الأمر بالنسبة للإخطار رقم 

الأمر الذي أدى باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات الى إصدار قرار بإلزام FNAعلى قائمة 

عن دعوة الناخبین للتصویت على الجبھة الوطنیة ) م . ح ( رئیس مركز التصویت بمنع العاملة 

ھذا بالرغم من انھ كان الجزائریة أو أي حزب آخر وان اقتضى الأمر الاستعانة بالقوة العمومیة ، و

2.یفترض بھا أن تقوم بإبلاغ النائب العام بالوقائع باعتبارھا تشكل جریمة معاقبا علیھا قانونا 

بالرغم من كون أعضاء مكتب التصویت مكلفون قانونا بإدارة عملیات التصویت وضمان نزاھة )3

ة الوطنیة للإشراف على الانتخابات قد و سلامة العملیة الانتخابیة إلا أن الإخطارات التي تلقتھا اللجن

: أثبتت قیام ھؤلاء بارتكاب أفعال وتصرفات تمس بنزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة نذكر منھا

حشو اظرفة تصویت في صنادیق الاقتراع و التوقیع في القوائم الانتخابیة قبالة أسماء الناخبین -

3. المتغیبین عن التصویت 

4.ویت محل الناخبین المتغیبین السماح لناخب بالتص-

5.السماح لناخبة بالتصویت محل والدتھا دون وكالة -

راف على الانتخابات بناءا على الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بتیارت من الصادر عن اللجنة الوطنیة للإش994ـ القرار رقم 1
.قبل عمران نصر الدین عضو لجنة الإشراف بتیارت 

من الصادر عن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بدراریة 1242ـ القرار رقم 2
.قبل اللجنة الفرعیة المحلیة بالدراریة 

المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة 1239أصدرتھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار رقم 1225ـ قرار  رقم 3
ھ من طرف ممثلي حزب جبھة التحریر والمتضمن  إبلاغ) إ . ب ( د من قبل 09سا 09على الساعة 2012/ 5/ 11لبلدیة باتنة بتاریخ 

المكتب ( الوطني ببلدیتي تكوت وغسیرة الموجودین ضمن تشكیلة أعضاء الرقابة عن قیام مؤطري مكاتب التصویت بالمدرسة المختلطة بنارة 
نتخابیة قبالة أسماء بحشو اظرفة تصویت في صندوق الاقتراع و التوقیع و البصم في القوائم الا) نساء 602و 601رجال و 602و 601

.الناخبین المتغیبین 
وبالنظر لكون الوقائع موضوع الإخطار تحمل وصفا جزائیا یستوجب إخطار النیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا قررت اللجنة الوطنیة 

.رفق لاتخاذ ما یراه مناسبا للإشراف على الانتخابات إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة بالوقائع الواردة في الإخطار الم
المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة بباتنة 1240أصدرتھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار رقم 1226ـ قرار رقم 4

نة الرقابة ببلدیة واد و المتضمن إبلاغھ من طرف ممثلي أعضاء لج) ر .ت( د من طرف 37سا 09على الساعة 2012/ 5/ 11بتاریخ 
المسجل في القائمة الانتخابیة تحت ) ج .ع . ب ( أین سمحوا للمدعو 801الشعبة عن واقعة التزویر بالتواطؤ مع مؤطري مكتب التصویت رقم 

ر على بصماتھ في نفس المكتب بالتصویت مكان الناخبین المتغیبین ، إذ وقع و ابصم أمام أسمائھم وذلك ثابت من خلال وجود حب81رقم 
.العشرة 

وبالنظر لكون الوقائع موضوع الإخطار تحمل وصفا جزائیا یستوجب إخطار النیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا قررت اللجنة الوطنیة 
.اسبا للإشراف على الانتخابات إبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة بالوقائع الواردة بالإخطار المرفق لاتخاذ ما یراه من

المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة 1218أصدرتھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار رقم 1201ـ قرار رقم 5
د من قبل بوعزة عبد الحمید مساعد اللجنة الفرعیة للإشراف على الانتخابات و 38سا 21على الساعة 2012/ 5/ 10بتیارت بتاریخ 

التابع لمركز التصویت طرشون بلدیة قصر الشلالة 15دون وكالة في المكتب رقم ) خ . س ( ضمن قیام مواطنة بالتصویت مكان والدتھا المت
المراقب بالمكتب، و حین الانتقال للتأكد ) م . ح ( ممثل حزب النور و الذي ابلغ بدوره من طرف المدعو ) م . ح ( وذلك بناءا على أمر المدعو 

رئیسة المركز أن الكاتبة المكلفة لم تنتبھ لھویة المنتخبة لكثافة المصوتات كما عاین عدم وجود ) أ . ز ( حة المعلومة أفادتھ المسماة من ص
.المعنیة ) خ . س ( المصوتة المعنیة بعین المكان فاحتفظ ببطاقة التعریف و بطاقة الناخب الخاصتین بالمسماة 

2012/ 5/ 10میدانیة التي قام بھا السید بوعزة عبد الحمید مساعد اللجنة في الدائرة الانتخابیة قصر الشلالة بتاریخ وعلى اعتبار أن المعاینة ال
ا أثبتت وقوع ھذه الأفعال ، وبالنظر لكون الوقائع موضوع الإخطار تحمل وصفا جزائیا یستوجب إخطار النیابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسب

.ئب العام لدى مجلس قضاء تیارت بالوقائع الواردة بالإخطار المرفق لاتخاذ ما یراه مناسبا أبلغت اللجنة النا
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عدم تشمیع صنادیق الاقتراع بالرغم من إصدار اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات لأمر -

1. بذلك الى رئیس مركز التصویت 

بة من التصویت في إثبات الإخطارات وقوع عملیات التزویر وھذا بالنظر لعدم تمكن ناخ)4

الانتخابات لأنھ وجد أن ھناك من صوت في مكانھا الأمر الذي دفع باللجنة الوطنیة للإشراف على 

2.الانتخابات الى إصدار أمر الى رئیس مركز التصویت بتمكین الناخبة من التصویت في الانتخابات 

المودع لدى اللجنة الفرعیة المحلیة 1167أصدرتھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار رقم 1143ـ قرار رقم 1
من قبل اللجنة الفرعیة المحلیة بالرویبة و المتضمن امتناع عن تنفیذ قرار اللجنة د 29سا18على الساعة 2012/ 5/ 10بالرویبة بتاریخ 

.الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة الرامي الى إلزامھ بتشمیع قفلي صندوق الاقتراع 
بمعاینتھما عدم تشمیع قفلي صندوق وبالنظر لكون اللجنة الفرعیة كانت قد أخطرت من طرف مساعدتیھا كساسي صفیة وبوعلباني نسیمة

.بمركز الدكتور احمد عروة عین الكحلة ھراوة الذي یرأسھ المدعو شویدر رضا 15الاقتراع بالمكتب رقم 
.ونظرا لاتخاذ اللجنة الفرعیة لقرار بإلزام المدعو شویدر رضا بتشمیع قفلي الصندوق 

.د 10سا 3د من صباح الیوم ثم سلمت لھ نسخة من القرار على الساعة 55سا 8الساعة و بالنظر لتبلیغھ بمنطوق القرار للتنفیذ شفاھة على
.ونظرا لامتناع المعني عن تنفیذ القرار مصرحا للمساعدتین بأنھ لا یتلقى أي تعلیمات إلا من قبل رئیس المركز 

بة العامة قامت اللجنة بإبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء و بالنظر لكون الوقائع موضوع الإخطار تحمل وصفا جزائیا یستوجب إخطار النیا
.بومرداس بالوقائع الواردة في الإخطار لاتخاذ ما یراه مناسبا 

المودع 1142أصدرتھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار رقم 1159قرار رقم ـ : ـ انظر في ھذا الصدد كلا من 2
و المتضمن أن المعنیة لما ذھبت الى ) ف . ب ( د من قبل 33سا 17على الساعة 2012/ 5/ 10فرعیة المحلیة بورقلة بتاریخ لدى اللجنة ال

.مكتب التصویت لأداء واجبھا الانتخابي وجدت شخصا ما أمضى بدلا منھا وحرمھا من أداء واجبھا الانتخابي 
.مساءا 18على الساعة 2012/ 5/ 10ف عضو اللجنة بوصوار فایز بتاریخ وبعد الاطلاع على محضر المعاینة المحرر من طر

واعتبارا وانھ قد ثبت من محضر المعاینة أن بصمة وضعت على الخانة المقابلة لاسم المخطرة ، واعتبارا انھ ثبت من خلال فحص ومعاینة 
.أو أي آثار أخرى أصابع یدي المخطرة أنھا لا تحمل آثارا للحبر المستعمل في الانتخابات

.قد ثبت من خلال فحص القائمة الانتخابیة للمكتب المسجلة بھ المخطرة أنھا لا تحمل أي اسم ثاني بنفس الھویة ھواعتبارا ان
ت المتعلق بنظام الانتخابات قرر01/ 12من القانون العضوي رقم 215وعلى اعتبار أن الوقائع تحمل وصف جزائي طبقا لمقتضیات المادة 

نساء أن یمكن المدعوة بقاري فاطمة من أداء حقھا 1301عثمان بن عفان مكتب  13اللجنة وبأغلبیة الأصوات أمر رئیس مكتب التصویت رقم 
.وواجبھا الانتخابي 

عیة المحلیة ببئر المودع لدى اللجنة الفر1164أصدرتھ اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بناءا على الإخطار رقم 1130ـ قرار رقم 
د من طرف قبلي سعاد مساعدة اللجنة و المتضمن السماح لناخب بالتصویت بالرغم 20سا 18على الساعة 5/2012/ 10مراد رایس بتاریخ 

.من عدم وجود اسمھ بالقائمة الانتخابیة بمكتب التصویت المعني 
اعدة اللجنة المعینة بمركز التصویت الكائن بمدرسة الكواكبي حي وبعد الاطلاع على محضر المعاینة المحرر من طرف قبلي سعاد مس

معني لاكنكورد  الوئام بئر مراد رایس المتضمن السماح لناخبة بالتصویت بالرغم من عدم وجود اسمھا في القائمة الانتخابیة لمكتب التصویت ال
واعتبارا أن الناخبة محل المعاینة قامت بالتصویت بوضع الظرف داخل و بعد الاستماع الى السیدة تواتي الصدیق المقرر في تلاوة تقریرھا ، 

الصندوق دون أن تكون مسجلة بالقائمة الانتخابیة بمكتب التصویت مما حال دون إثبات التصویت بوضع السبابة الیسرى على قائمة التوقیعات
من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المساس 46و 44و 34لعدم وجود اسمھا ولقبھا بالقائمة مما شكل خرقا لأحكام المواد 

.بمصداقیة ونزاھة العملیة الانتخابیة 
قررت اللجنة وبأغلبیة الأصوات أمر رئیس الصندوق بالكف عن التجاوز المتمثل في السماح للناخب بالتصویت رغم انھ غیر مسجل في القائمة 

.الانتخابیة لمكتب التصویت 
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الفصــــــــل الثــــانــــــي لاصةــــــخ
تام دراستنا للفرز و إعلان نتائج الانتخابات باعتبارھما إجرائیین لاحقین على العملیة في خ

ن المشرع الجزائري قد حاول قدر الإمكان تنظیم إجراءاتھما من خلال بیان الھیئة أالانتخابیة ، نجد ب

المترتبة عنھا و المكلفة بإدارة عملیة الفرز ومھامھا ، واھم الإشكالات التي تثور بشأنھا ، و النتائج

المتمثلة أساسا في تحریر محضر الفرز على مستوى مكتب التصویت ، ومحضر الإحصاء البلدي 

محضر الإحصاء الولائي ( للأصوات على مستوى اللجنة الانتخابیة البلدیة ، و محضر تجمیع النتائج 

.المحرر على مستوى اللجنة الانتخابیة الولائیة ) للأصوات 

ى المشرع الجزائري في الوقت ذاتھ تحدید الھیئة المكلفة بإعلان النتائج التي أسفرت عنھا كما تول

العملیة الانتخابیة و النتائج المترتبة عنھا و التي تختلف باختلاف نوع الانتخاب وذلك على اعتبار أن 

تبة عن إعلان نتائج النتائج المترتبة على قرار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة تختلف عن تلك المتر

.الانتخابات التشریعیة و المحلیة و الاستفتاءات 

ولم یكتفي المشرع الجزائري بھذا القدر من التنظیم وإنما اتجھ أیضا نحو توفیر حمایة جنائیة و 

قانونیة لعملیتي الفرز وإعلان نتائج الانتخابات وذلك من خلال معاقبتھ لكل شخص یقوم بأي فعل 

نھ التأثیر على سلامة ونزاھة العملیة الانتخابیة كخطف صنادیق الاقتراع وإتلاف أشیكون من 

بطاقاتھا ، أو عدم تسلیم نسخ من المحاضر الى المترشح أو ممثلھ القانوني ، متدرجا بذلك في العقاب 

.حسب درجة جسامة الفعل المرتكب و الشخص الذي قام بارتكابھ 

في الوقت ذاتھ الى منح الأشخاص المحددین قانونا الحق في الطعن كما اتجھ المشرع الجزائري

قانونا و ختصة بذلكفي نتائج الانتخابات بحسب نوع الانتخاب وطبیعتھ ، وذلك أمام الجھات الم

المتمثلة أساسا في اللجنة الانتخابیة الولائیة كأول درجة و القضاء الإداري كثاني درجة إذا تعلق 

ت المحلیة ، و المجلس الدستوري إذا تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و الأمر بالانتخابا

. الاستفتاءات وذلك وفقا لمواعید و إجراءات محددة 

ھذا مع العلم أن المشرع الجزائري لم یتجھ الى منح الھیئة المكلفة بإجراء عملیات الفرز صلاحیة 

ة أمامھا و التي یتقدم بھا المترشح أو ممثلھ القانوني الذي البت في مختلف الاعتراضات المرفوع

یحضر عملیات الفرز وإنما اكتفى فقد بالنص على ضرورة تدوین ھذه الاعتراضات في محضر 

الفرز و إرسالھا إلى الھیئة المختصة حتى تتولى البت فیھا عقب إعلان نتائج الانتخابات في مرحلة 

. لاحقة 

لى ضمان سلامة العملیة الانتخابیة ونزاھة إجراءاتھا المعاصرة و اللاحقة علیھا وبغیة التأكید ع

اتجھ المشرع الجزائري نحو إحاطة العملیة الانتخابیة بجملة من الضمانات الإداریة و الدولیة و 

.السیاسیة و القضائیة 
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تخابیة بصفة عامة و وتتمثل الإجراءات الإداریة المتخذة لضمان نزاھة وسلامة العملیة الان

إجراءاتھا المعاصرة و اللاحقة علیھا بصفة خاصة في خفض عدد مكاتب التصویت المتنقلة ، و 

حضر تصویت العسكریین في أماكن عملھم ، و منح المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الحق في 

النتائج التي أسفرت أیام من إعلان10الحصول على نسخة من القائمة الانتخابیة بشرط إعادتھا بعد 

. عنھا العملیة الانتخابیة 

في منح كل من تأما الإجراءات السیاسیة المتخذة لضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة فتمثل

المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الحق في حضور عملیات التصویت و الفرز ، وكذا إنشاء لجنة 

.وطنیة لمراقبة الانتخابات 

بینما تتمثل الإجراءات القضائیة و الدولیة المتخذة لضمان نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة في 

إنشاء لجنة وطنیة للإشراف على الانتخابات وكذا الاستعانة بمراقبین دولیین للرقابة على العملیة 

.الانتخابیة 

الفرز وإعلان نتائج الانتخابات ولكن وعلى الرغم من محاولة المشرع الجزائري تنظیم عملیة 

وإحكام إجراءاتھا من خلال وضعھ لترسانة من النصوص القانونیة و المراسیم التنظیمیة التي 

وضعت من اجل تنظیم ھاتھ العملیة بشكل یضمن نزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة ، إلا أن الانتخابات 

قد أثبتت وقوع العدید من الانتھاكات و 2012/ 5/ 10التشریعیة الأخیرة التي تم إجراءھا في 

التجاوزات خلال ھاتھ المرحلتین إلا أنھا لم تصل لتلك المرتكبة خلال مرحلة التصویت ، إذ بلغ عدد 

ن عدم تعلیق محضر أالإخطارات التي تلقتھا اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة بش

إخطارات ، وبخطف صنادیق 3فظ أوراق التصویت ب إخطارات  ، وخرق إجراءات ح9الفرز ب 

.الاقتراع وإتلاف محتویاتھا بإخطار واحد 
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المعاصرة و اللاحقة على العملیة الإجراءاتلموضوع المستفیضةوفي ختام دراستنا المطولة و 

المشرع الجزائري قد قام بوضع أنلنتیجة مفادھا توصلنافي النظام القانوني الجزائريالانتخابیة

الانتخابیة خلال سیر العملیةوتنظمترسانة من النصوص القانونیة و المراسیم التنظیمیة التي تحكم

ھا العملیة عنأسفرتالتي نتائجالإعلانالفرز وولا الىمراحلھا بدءا بالتصویت وصمختلف 

.الانتخابیة

التي من الثغراتالنقائص وبعضلم یحل دون وجود الأمرن ھذا إك فولكن و على الرغم من ذل

تي یرجع البعض منھا الى النصوص الزاھة وسلامة العملیة الانتخابیة وعلى نثرؤتأننھا أش

.العملیة الانتخابیة بإدارةالى الھیاكل البشریة المكلفة الآخرو البعض القانونیة ذاتھا ، 

نزاھة العملیة الانتخابیة تتوقف بشكل رئیسي وأساسي على القانون فعلى الرغم من كون 

ختلفة ویتیح لكل أطراف العملیة الانتخابیة الماالانتخابي الذي ینظم عملیة الانتخاب في جمیع مراحلھ

و العملیة الانتخابیةمن ناخبین و مرشحین ومشرفین الوقوف على الكیفیة التي یتم من خلالھا إدارة

المنظمة لسیر العملیة النصوص القانونیة مختلفالىوبرجوعناأنناإلا،الإعلان عن نتائجھا

جاءت قاصرة في بعض أنھاملیة الانتخابیة بصورة كاملة ذلك لم تحكم ضبط العبأنھاالانتخابیة نجد 

الى بعض الإشارةلا یمنعنا من الأمرھذا أنغیر ، في متن الدراسة إلیھالإشارةكما سبقت الجوانب

: القصور في النصوص القانونیة المنظمة لسیر العملیة الانتخابیة وذلك على النحو التالي أوجھ

قد اتجھ الى منح الأجنبي بمجرد حصولھ على الجنسیة الجزائریة الحق في أن المشرع الجزائري )1

التصویت في الانتخابات مباشرة وھو الأمر الذي نرى بأنھ یتعارض مع مبدأ ضرورة اندماج 

الأجنبي في الوطن الجدید و الخلاص لھ حتى یتمكن من المشاركة في الحیاة السیاسیة بصورة عامة 

.ت بصورة خاصة والتصویت في الانتخابا

سنة وھو 18أن المشرع الجزائري قد اتجھ نحو خفض سن الرشد السیاسي وجعلھ محددا ب )2

نھ المساھمة في إھدار قیمة التصویت وإنكار أھمیتھ في النظام السیاسي ، أن من شأالأمر الذي نرى ب

.لعمل السیاسي على اعتبار أن الأشخاص في ھاتھ السن تنقصھم الخبرة و الكفاءة لممارسة اذلك 

، الحد الأدنى ولا حتى الأقصى لعدد أعضاء لجان الفرز لا بتحدیدأن المشرع الجزائري لم یقم)3

في الأشخاص الذین یتولون مھمة القیام بمباشرة ھاباشتراط أي شروط یجب توافركما لم یقم 

إجراءات الفرز ولا المعاییر الواجب مراعاتھا عند اختیارھم من قبل أعضاء مكتب التصویت وھذا 

.یدة من قبل القائمین بھا بالرغم من خطورة عملیة الفرز وحساسیتھا وحاجتھا للدقة الشد

أن المشرع الدستوري لم یكن دقیقا في تحدید صلاحیات المجلس الدستوري ذلك على اعتبار أن )4

صاص السھر على من الدستور قد نصت على منح المجلس الدستوري اخت2/ 163المادة 

احترام صحة الانتخابات وھو الأمر الذي یعني أن مجال مراقبة المجلس الدستوري للعملیة 
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الانتخابیة لا یقتصر فقط على عملیات التصویت فحسب وإنما یمتد الى جمیع مراحل العملیة 

سة ھذه الانتخابیة ، في حین أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لم یسمح لھ بممار

.الرقابة 

أن رقابة المترشحین أو ممثلیھم القانونیین تبقى بعیدة كل البعد عن قد اثبت الواقع العملي أن)5

مسارھا الطبیعي وھذا بالنظر لتعرضھم لشتى أنواع التأثیر و الضغط من مختلف الجھات بغیة 

مر الذي فرض معھ الغش و التزویر وھو الأاتمغادرة أماكن عملھم لتسھیل عملیإجبارھم على

ضرورة سن قوانین تمنح لھم الحصانة أثناء تواجدھم داخل مكاتب ومراكز الاقتراع حتى یتمكنوا 

.من تأدیة مھامھم بصورة جدیة و فعالة 

نھ یشكل جوھر عملیة الانتخاب إلا انھ ما یزال یتم بعیدا عن أو بالرغم من ن التصویت أ)6

.الإشراف المباشر للقضاة 

یعتبر أمرا في المسائل المتعلقة بالطعون الانتخابیة الوقت وعدم إطالة الإجراءات إن اختصار )7

لا یجب بأي حال من الأحوال أن تكون الرغبة على اعتبار انھذلك غیر مقبول وغیر دیمقراطي 

.في اختصار الوقت و الإجراءات على حساب تحقیق العدالة 

أوالناخبین أوترشحین تكبة سواء من قبل الملمرعدم تناسب العقوبات مع الجرائم الانتخابیة ا)8

.حتى من الھیئات المكلفة بالرقابة على العملیة الانتخابیة أوالغیر 

المتعلق بنظام الانتخابات 01/ 12قیام المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم )9

ات أثناء مرحلتي بالنص على صلاحیات متعددة و متنوعة للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاب

مجردالتصویت و الفرز ، ولكن و بالرغم من ھذا التعدد في المھام و الصلاحیات إلا أنھا تبقى

.مھام وصلاحیات بسیطة وشكلیة لا ترقى لدرجة بسط  رقابة فعالة على العملیة الانتخابیة 

النقائص و القضائي الذي اعتمده المشرع الجزائري على العدید من الإشرافاعتراء نظام )10

على العملیة الانتخابیة الى ھیئات الإشراف القضائيمھمة إیكال، فعلى الرغم من الثغرات 

أنذلك على اعتبار أھمیةشكلیة لیست ذات أعضاءھاالقانون قد جعل من مھمة أنإلاقضائیة 

رصد التجاوزات في مجرد أساساعلى الانتخابات تتمثل للإشرافاللجنة الوطنیة أعضاءمھمة 

اللجنة بھا حتى تتولى وإبلاغالمترشحون أوالعملیة الانتخابیة بإدارةالتي قامت بھا الھیئة المكلفة 

للھیئة أوامرتوجیھ أوالإخطارالثلاث و المتمثلة في رفض الأوامراحد إصدارالأخیرةھاتھ 

الة جسامة الفعل المرتكب وھي ذات النائب العام في حإخطارأوالعملیة الانتخابیة بإدارةالمكلفة 

اللجنة السیاسیة لمراقبة أنمع اختلاف بسیط ھو المھام الموكلة للجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات

، وعلیھ فقد كان من المستحسن للمشرع الجزائري الأوامرإصدارالانتخابات لا تملك صلاحیة 

أوعلى العملیة الانتخابیة الإشرافضاة في یعطي صلاحیات فعالة ترقى لدرجة كفاءة القأنإما
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على الانتخابات الى اللجنة السیاسیة لمراقبة للإشرافیقوم بمنح صلاحیات اللجنة الوطنیة أن

.الانتخابات 

العملیة القصور في النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم سیربأوجھھذا باختصار فیما یتعلق 

أثبتتالعملیة الانتخابیة فقد بإدارةور المتعلقة بالھیاكل البشریة المكلفة القصأوجھأماالانتخابیة ، 

العملیة الانتخابیة بإدارةالھیئة المكلفة أن2012ماي 10في إجراءھاالانتخابات التشریعیة التي تم 

لكثیرة وفقا لما ھو منصوص علیھ قانونا و الدلیل على ذلك التجاوزات اإلیھالم تقم بالمھام المسندة 

أن یمسنھأالذي من شالأمرعلى الانتخابات و ھو للإشرافالتي تم رصدھا من قبل اللجنة الوطنیة 

.بنزاھة و سلامة العملیة الانتخابیة 

قد قامت بتحدید بھفعلى الرغم من كون قانون الانتخابات و كذا المراسیم التنفیذیة ذات الصلة

انطلاقھا أثناءاتب التصویت قبل افتتاح عملیة الاقتراع و مكأعضاءمھام وصلاحیات وواجبات 

و الجرائم التي تم ارتكابھا لم یمنع من تسجیل العدید من التجاوزاتالأمرھذا أنإلاوعقب انتھاءھا 

.من قبل أعضاء مكتب التصویت

میة ارتأینا إیراد وأمام ھذه الثغرات وغیرھا وكذا أوجھ القصور من الناحیتین القانونیة و التنظی

نھا أن تساھم في إحكام وضبط سیر العملیة الانتخابیة وبالتالي ضمان أبعض المقترحات التي من ش

: نزاھة وسلامة إجراءاتھا و ذلك على النحو التالي 

و الرقابة الإشرافالعملیة الانتخابیة و بإدارةالمعنیة الإداریةضرورة تدعیم مختلف الھیئات )1

ن عن الجھات القضائیة مثلما ھو معمول بھ بالنسبة للجنة الانتخابیة البلدیة و مكتب علیھا بممثلی

.الأمةمجلس أعضاءالتصویت بالنسبة لانتخابات 

.ضرورة إیكال مھمة إدارة العملیة الانتخابیة الى ھیئات غیر منحازة ومستقلة وفعالة )2

خابیة بالحیاد السیاسي و الحزبي في القائمة على إدارة العملیة الانتاتضرورة التزام الھیئ)3

.إدارتھا و بالشفافیة في فرز الأصوات وإعلان النتائج 

بالنظر لأھمیة دور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة و الاستفتاءات )4

باعتباره قاضي انتخاب فانھ یتعین على المشرع الدستوري أن یشترط في أعضاءه التخصص و 

.الخبرة 

أنواعنتخابیة بغیة تفادي مختلف فعالة لضمان نزاھة وسلامة العملیة الاآلیاتإیجادضرورة )5

العملیة الانتخابیة التي یسوقھا المترشحون عقب انتھاء العملیة الانتخابیة نتائجالاتھامات بتزویر

نتائجھا و التي نذكر منھا على سبیل المثال ذلكم الاتھام الذي وجھھ الشیخ محفوظ نحناح عن وإعلان

بطاقات التصویت تدخل الصندوق ملتحیة أنة الانتخابیة بقولھ العملیبإدارةرحمھ الله  للھیئة المكلفة 

.وتخرج حلیقة 
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وإجراءتكفل ممارسة أننھا أضرورة عمل الدولة على وضع جملة من الضمانات التي من ش)6

الناخبین ویضمن قیام مؤسسات سیاسیة تكون إرادةالانتخابات بكل حریة ونزاھة بما یكفل احترام 

.یضمن الاستمرار و الدوام للدولة أننھ أالذي یكون من شالأمرھو اقرب الى المثالیة و

تكون اللجان المشرفة على أنیجب إذیكون للقضاء دور فعال في العملیة الانتخابیة أنضرورة )7

.عملیتي التصویت و الفرز مكونة ومشكلة من القضاة 

ضرورة العمل على تدریب الكوادر البشریة المكلفة بإدارة العملیة الانتخابیة بشكل كاف حتى )8

تتولى ھاتھ الأخیرة القیام بمھامھا بالشكل القانوني و السلیم بما یضمن نزاھة وسلامة العملیة 

.یؤدي الى تفادي مختلف الطعون التي یمكن أن تتم إثارتھا أثناء سیر العملیة الانتخابیة والانتخابیة 

إدخال الھیئة المكلفة بإدارة عملیات التصویت ضمن الفئات التي تصوت إلزامیا في ضرورة )9

الانتخابات عن طریق الوكالة وھذا كلھ لتفادي قیامھم بالتصویت محل الأشخاص المتغیبین عن 

.بات الانتخا

ضرورة التأكد من توافر الوسائل المادیة المتطلبة قانونا في عملیة التصویت قبل افتتاح )10

.عملیات الاقتراع ، وكذا معاقبة الأشخاص الذین یقومون بافتتاح عملیات التصویت دون توافرھا 
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باللغة العربیة: أولا 
ـ الوثائق الرسمیة 1

أ ـ الدساتیر 
1963دستور ـ 
1989دستور ـ 
1996دستور ـ 

ب ـ القوانین 
المتضمن قانون 1970/ 12/ 15موافق ل ال1390شوال 17المؤرخ 86/ 70الأمر رقم )1

.الجنسیة الجزائریة
المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم 1984و یونی9المؤرخ في 11/ 84رقم القانون )2

.2005/ 2/ 27المؤرخ في 02/ 05بالأمر رقم 
المعدل و 1988یولیو  12الموافق ل 1408ذي القعدة 28المؤرخ في 26/ 88رقم القانون )3

.المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 8المؤرخ في 156/ 66رقم للأمرالمتمم 
.المتعلق بنظام الانتخابات 13/ 89المعدل للقانون العضوي رقم 06/ 90القانون رقم)4
1991ابریل 2الموافق ل 1411رمضان 17المؤرخ في 06/ 91العضوي رقم القانون )5

. و المتضمن قانون الانتخابات1989غشت 7المؤرخ في 13/ 89المعدل و المتمم للقانون رقم 
المتضمن القانون 1997مارس 6الموافق ل1417شوال 27في المؤرخ 07/ 97الأمر رقم )6

. العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم 
.المتعلق باستعادة الوئام المدني1999جوان 13المؤرخ في 08/ 99رقم القانون )7
دل و المع2001یولیو 26الموافق ل 1422ربیع الثاني 4المؤرخ في 09/ 01رقم القانون )8

المتضمن 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156/ 66رقم للأمرالمتمم 
. قانون العقوبات 

.المتعلق بنظام الانتخابات 2004فبرایر 7المؤرخ في 01/ 04العضوي رقم القانون )9
86/ 70المعدل و المتمم للأمر رقم 2005فبرایر 27المؤرخ في 01/ 05الأمر رقم )10

.1970دیسمبر 15الموافق ل 1390شوال 17المؤرخ في 
2005یونیو 20الموافق ل 1426جمادى الأولى 13المؤرخ في 10/ 05رقم القانون )11

1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58یعدل و یتمم الأمر رقم 
.المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 

و المتعلق 2006فبرایر 20الموافق ل1427محرم 21المؤرخ في 01/ 06رقمالقانون )12
.بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 

2006دیسمبر20الموافق ل 1427ذي القعدة 29المؤرخ في 23/ 06رقم القانون )13
1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156/ 66رقم للأمرالمعدل و المتمم 

. ضمن قانون العقوبات المت
المعدل و 2009فبرایر 25الموافق ل 1430صفر 29مؤرخ في 01/ 09رقم القانون )14

و المتضمن 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156/ 66المتمم للأمر رقم 
.قانون العقوبات 

المتعلق 2011یونیو 22الموافق ل 1432رجب 20المؤرخ في 10/ 11رقم القانون )15
.بالبلدیة 

2012ینایر 12الموافق ل 1433صفر 18المؤرخ في 01/ 12عضوي رقم القانون )16
.المتعلق بنظام الانتخابات 

2012ینایر 12الموافق ل 1433صفر 18المؤرخ في 03/ 12العضوي رقم القانون )17
المتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
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2012ینایر 12الموافق ل 1433صفر 18المؤرخ في 04/ 12العضوي رقم قانون ال)18
.المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

2012/ 2/ 21الموافق ل 1433الأولربیع 28المؤرخ في 07/ 12رقم القانون )19
.المتعلق بالولایة 

ج ـ المراسیم 
غشت 10الموافق ل 1415ل ربیع الأو2المؤرخ في 247/ 94المرسوم التنفیذي رقم )1

لیة و البیئة و الإصلاح الإداري المتضمن تحدید صلاحیات وزیر الداخلیة و الجماعات المح1994
المتضمن الأرضیة المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنیة 57/ 97ملحق المرسوم الرئاسي رقم )2

.المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة 
1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 58/ 97الرئاسي رقم المرسوم )3

.المتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة 
1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 61/ 97المرسوم التنفیذي رقم )4

.     المتعلق بتحدید شروط تسخیر المستخدمین خلال الانتخابات 
الذي یحدد قواعد عمل اللجنة 1997/ 3/ 15المؤرخ في 63/ 97رسوم التنفیذي رقم الم)5

.الإداریة الانتخابیة 
1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 65/ 97المرسوم التنفیذي )6

.المتعلق بتحدید نص أوراق التصویت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وممیزاتھا التقنیة 
1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 66/ 97المرسوم التنفیذي رقم )7

المتعلق بتحدید كیفیات تعیین ممثلي قوائم المترشحین في مستوى مراكز التصویت ومكاتب التصویت 
.وكیفیات ممارسة رقابة عملیة التصویت 

1997مارس 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 67/ 97التنفیذي رقم المرسوم )8
الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 63المحدد لكیفیات تطبیق المادة 

.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس 6
2007/ 2/ 24الموافق ل 1428صفر 6المؤرخ في 70/ 97المرسوم التنفیذي رقم )9

بتحدید شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس المتعلق
. الشعبي الوطني وكیفیات ذلك 

1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 73/ 97المرسوم التنفیذي رقم )10
1417شوال 27ي المؤرخ ف07/ 97من الأمر رقم 40المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق المادة 

.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997/ 3/ 6الموافق ل 
1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 74/ 97التنفیذي رقم المرسوم )11

1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 41المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق المادة 
.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997/ 3/ 6ق ل المواف

/ 3/ 15الموافق  ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 75/ 97المرسوم التنفیذي رقم )12
1417شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 193المتعلق بكیفیات تطبیق المادة 1997

.القانون العضوي المتضمن 1997/ 3/ 6الموافق ل 
1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي القعدة 7المؤرخ في 77/ 97التنفیذي رقم المرسوم )13

.المتضمن تحدید بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة 
اصة بإنشاء المتضمن الأرضیة الخ1999/ 1/ 4المؤرخ في 199المرسوم الرئاسي رقم )14

.اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة 
/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27المؤرخ في 58/ 99المرسوم الرئاسي رقم ملحق )15

.المتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة 1997
الذي یحدد شروط تصویت 2002/ 2/ 27المؤرخ في 78/ 02المرسوم التنفیذي رقم )16

.المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك 
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/ 3/ 5الموافق ل 1422ذي الحجة 21المؤرخ في 84/ 02التنفیذي رقم المرسوم )17
كز التصویت ومكاتب المتعلق بتحدید كیفیات تعیین ممثلي قوائم المترشحین في مستوى مرا2002

.التصویت ویضبط كیفیات ممارسة رقابة عملیات التصویت 
/ 3/ 5المؤرخ في 1422ذي الحجة 21المؤرخ في 86/ 02التنفیذي رقم المرسوم )18

شوال 27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 40المتعلق بتحدید كیفیات تطبیق المادة 2002
.تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الم1997/ 3/ 6الموافق ل 1417

المتعلق بإنشاء لجنة سیاسیة 2002/ 4/ 15المؤرخ في 129/ 02المرسوم الرئاسي رقم )19
.وطنیة لمراقبة الانتخابات 

2002/ 4/ 15الموافق ل 1423صفر 2المؤرخ في 129/ 02المرسوم الرئاسي رقم )20
.2002/ 5/ 30طنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة ل المتعلق بإحداث لجنة سیاسیة و

یولیو سنة 8الموافق ل 1423ربیع الثاني 27المؤرخ في 235/ 02التنفیذي رقم المرسوم )21
27المؤرخ في 07/ 97من الأمر رقم 64و 63، المحدد لكیفیات تطبیق أحكام المادتین 2002
تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و الم1997مارس 6الموافق ل 1417شوال 

.لانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة 
2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12المؤرخ في 68/ 04المرسوم التنفیذي رقم )22

/ 3/ 2الموافق ل 1419ذي القعدة 14المؤرخ في 57/ 99المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج في انتخاب رئاسة 1999

.الجمھوریة وكیفیات ذلك 
2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12المؤرخ في 70/ 04المرسوم التنفیذي رقم )23

المؤرخ 07/ 97من الأمر رقم 166، 61، 60، 56، 45المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام المواد 
و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997/ 3/ 6الموافق ل 1417شوال 27في 

. الانتخابات المطبقة في الانتخاب لرئاسة الجمھوریة 
2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12المؤرخ في 70/ 04المرسوم التنفیذي رقم )24

شحین في مستوى مراكز التصویت ومكاتب التصویت المتعلق بتحدید كیفیات تعیین ممثلي قوائم المتر
.وكیفیات ممارسة رقابة عملیة التصویت 

2005غشت 10الموافق ل 1426رجب 11المؤرخ في 268/ 05المرسوم التنفیذي رقم )25
الذي یتولى مھمة تحدید نص أوراق التصویت المستعملة في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة 

. نیة وممیزاتھا التق
2007/ 2/ 24الموافق ل 1428صفر 6المؤرخ في 70/ 07المرسوم التنفیذي رقم )26

المتعلق بتحدید شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس 
. الشعبي الوطني وكیفیات ذلك 

2007/ 2/ 24الموافق ل 1428صفر –المؤرخ في 71/ 07المرسوم التنفیذي رقم )27
.المتعلق بأعضاء مكتب التصویت 

2007/ 3/ 8الموافق ل 1428صفر 18المؤرخ في 84/ 07المرسوم التنفیذي رقم )28
المتعلق بتحدید كیفیات تعیین ممثلي قوائم المترشحین على مستوى مراكز و مكاتب التصویت و 

.یضبط كیفیات ممارسة رقابة عملیات التصویت 
/ 5/ 2الموافق ل 1428ربیع الثاني 14المؤرخ في 124/ 07یذي رقم التنفالمرسوم )29

2007.
/ 03/ 14الموافق ل 1430ربیع الأول 17المؤرخ في 104/ 09المرسوم التنفیذي رقم )30

. المتعلق بتحدید نص أوراق التصویت في الانتخاب لرئاسة الجمھوریة و ممیزاتھا التقنیة 2009
فبرایر 6الموافق ل 1433ربیع الأول 13المؤرخ في 28/ 12رقم المرسوم التنفیذي )31

المتعلق بتحدید شروط تصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب أعضاء 2012
. المجلس الشعبي الوطني وكیفیات ذلك 
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ر فبرای6الموافق ل 1433ربیع  الأول 13المؤرخ في 30/ 12التنفیذي رقم المرسوم )32
.المحدد لشكل و شروط إعداد الوكالة للتصویت في الانتخاب2012

فبرایر 6الموافق ل 1433ربیع الأول 13المؤرخ في 31/ 12التنفیذي رقم المرسوم )33
.المتعلق بتحدید شروط تسخیر المستخدمین خلال الانتخابات 2012

فبرایر 6الموافق ل 1433ربیع الأول 13المؤرخ في 32/ 12المرسوم التنفیذي رقم )34
المتعلق بشروط تعیین أعضاء مكاتب التصویت وكیفیات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن 2012

. القضائي بشأنھم 
فبرایر 11الموافق ل 1433ربیع الأول 18المؤرخ في 68/ 12الرئاسي رقم المرسوم )35

.لانتخابات المتعلق بتحدید تنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف على ا2012
فبرایر 11الموافق ل 1433ربیع الأول 18المؤرخ في 69/ 12المرسوم الرئاسي رقم )36

.2012المتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة لسنة 2012
فبرایر 14الموافق ل 1433ربیع الأول 21المؤرخ في 81/ 12المرسوم التنفیذي رقم )37

.المتعلق بتحدید قواعد سیر اللجنة الإداریة الانتخابیة 2012
فبرایر 26الموافق ل 1433ربیع الثاني 4المؤرخ في 86/ 12التنفیذي رقم المرسوم )38

عام الأولربیع 20المؤرخ في 01/ 12رقم الأمرمن 5الذي یحدد كیفیات تطبیق المادة 2012
دد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلھا في الذي یح2012فبرایر 13الموافق ل 1433

.انتخابات البرلمان 
11الموافق ل 1433جمادى الأولى 19المؤرخ في 178/ 12التنفیذي رقم المرسوم )39

.المحدد لكیفیات أداء الیمین من طرف أعضاء مكاتب التصویت 2012افریل 
11الموافق ل 1433جمادى الأولى 19المؤرخ في 179/ 12التنفیذي رقم المرسوم )40

.المحدد لقواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرھما 2012ابریل 
افریل 11الموافق ل 1433جمادى الأولى 19المؤرخ في 180/ 12التنفیذي المرسوم )41

المحدد لنص أوراق التصویت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لیوم 2011
.وممیزاتھا التقنیة 2012ماي 10

د ـ القرارات 
المتعلق بقواعد تنظیم مركز 1997/ 3/ 15الموافق ل 1417ذي الحجة 7القرار المؤرخ في )1

.التصویت ومكتب التصویت وسیرھما 
المتعلق 2004/ 2/ 21الموافق ل 1424ذي الحجة 29القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )2

اكز الدبلوماسیة و القنصلیة تقدیم تاریخ الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة بالترخیص لرؤساء المر
.الجمھوریة 

المتعلق بتحدید قواعد تنظیم مركز 2004/ 3/ 4الموافق ل 1425محرم 12القرار المؤرخ في )3
.ومكتب التصویت وسیرھما 

الممیزات التقنیة و المتعلق ب2005غشت 16الموافق ل 1426رجب 11القرار المؤرخ في )4
.لورقة التصویت المستعملة في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة 

المتعلق بتحدید شكل ورقة 2006/ 12/ 3الموافق ل 1427ذي القعدة 12القرار المؤرخ في )5
التصویت المستعملة في الانتخاب قصد تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وممیزاتھا التقنیة 

المتعلق بالممیزات التقنیة 2009مارس 15الموافق ل 1430الأولربیع 18رار مؤرخ في ق)6
.لورقة التصویت لانتخاب رئیس الجمھوریة 

المتعلق 2009/ 3/ 22الموافق ل 1430ربیع الأول 25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )7
. بالانتخاب لرئاسة الجمھوریة بالترخیص للولاة بتقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع المتعلق

المتعلق بتحدید شكل ورقة 2009/ 14/12الموافق ل 1430ذي الحجة 27القرار المؤرخ في )8
.التصویت المستعملة في الانتخاب قصد تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین وممیزاتھا التقنیة 
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و 2012/ 3/ 14الموافق ل 1433ربیع الثاني 21الوزاري المشترك المؤرخ في القرار )9
/ 5/ 10المتضمن تعیین أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لیوم 

2012.
2012افریل 17الموافق ل 1433جمادى الأولى 25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )10

دیم تاریخ افتتاح الاقتراح المتعلق بانتخاب الذي یرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسیة و القنصلیة بتق
. أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

المتعلق بتحدید عدد 2012مارس 21الموافق ل 1433ربیع الثاني 28المؤرخ في القرار )11
وتشكیلة اللجان الانتخابیة  للدوائر الدبلوماسیة و القنصلیة لتصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في 

.لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخارج 
المتعلق بالترخیص 2012افریل 22الموافق ل 1433جمادى الأولى 30المؤرخ في القرار )12

.للولاة تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
المعدل و المتمم للقرار 2012افریل 29الموافق ل 1433جمادى الثانیة 7المؤرخ في القرار )13

المتعلق بتحدید عدد وتشكیلة اللجان 2012مارس 12الموافق ل 1433ربیع الثاني 28المؤرخ في 
الانتخابیة للدوائر الدبلوماسیة و القنصلیة لتصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج لانتخاب 

.أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
وآراءهتوري قرارات المجلس الدس

.2001ینــایر سنـــة 03الموافـق 1421شوال عـــام 8مؤرخ في 01/ 02رقم قرار )1
2004ینایر سنة 04الموافق 2414ذي القعدة عام 11مؤرخ في 04/ م د . ق/ 01قرار رقم )2
.

.2004ینایر سنة 8الموافق 1424ذي القعدة عام 15مؤرخ في 04/م د . ق/ 02قرار رقم )3
2004ینایر سنة 8الموافق 1424ذي القعدة عام 15مؤرخ في 04/م د . ق/ 04قرار رقم )4
2007الموافق للفاتح ینایر سنة 1427ذي الحجة عام 12مؤرخ في / م د . ق 01/ قرار رقم )5
2007الموافق للفاتح ینایر سنة 1427ذي الحجة عام 12مؤرخ في / م د . ق / 02قرار رقم )6
2007ینایر سنة 5الموافق 1427ذي الحجة عام 16مؤرخ في 07/ م د . ق/ 03قرار رقم)7
2011دیسمبر 22الموافق ل 1433محرم 27مؤرخ في 11/ د . م . ر / 05رأي رقم )8

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 
.للدستور 

لأنظمة الداخلیة ھـ ـ ا
.48، الجریدة رقم 2000/ 8/ 6النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري )1
المؤرخ 2002/ 5/ 30النظام الداخلي للجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة في )2

.2002/ 4/ 28في 
.46، عدد 2002یولیو 30الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، النظام )3
12/ 29النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة في )4
 /1996.
.08، عدد 1998فبرایر 18الداخلي لمجلس الأمة ، النظام )5
.2009الداخلي للمجلس الدستوري المتممة بموجب المداولة المؤرخة في ینایر النظام )6
ربیع الثاني 6المؤرخ في لجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیةالداخلي لالنظام )7

.2012فبرایر 28الموافق ل 1433

ـ الكـتـب 2
أبو زید فھمي مصطفى ، النظام الدستوري المصري ، الطبعة الأولى ، الإسكندریة ، منشاة )1

.1984، المعارف 
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سیة و القانون الدستوري، الطبعة الأولى ، عمان ،  احمد الخطیب نعمان ، الوسیط في النظم السیا)2
.2004دار الثقافة للنشر و التوزیع ، 

دراسة مقارنة بین النظام ( نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة احمد عبد العال صبري جلبي ، )3
.2008، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، ) الإداري الوضعي و الإسلامي 

را ، نظام انتخاب رئیس الجمھوریة في الجزائر ، الجزائر ، دیوان المطبوعات بوكإدریس)4
.2007الجامعیة ، 

بوكرا ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، الجزائر ، دار الكتاب إدریس)5
. الحدیث ، دون سنة طبع  

الجزء الثاني ،الجزائر ، دار ارزقي نسیب محمد ، أصول القانون الدستوري و النظم السیاسیة ،)6
.2000الأمة للنشر و التوزیع ، 

استوك ملیسا ، نافیت نیل ، كوان غلین ، الفرز السریع و مراقبة الانتخابات ، لبنان ، المعھد )7
.2002الدیموقراطي الوطني للشؤون الدولیة ، 

حمد الحمیدان ،  قواعد ، ترجمة عبد الله بنوآخرونام روبرت الثالث ھنري ، جي ایفانز ولیام )8
، الطبعة الأولى ، بیروت ، مركز دراسات ) قواعد روبرت التنظیمیة للاجتماعات ( النظم الدیمقراطیة 
. 2005الوحدة العربیة ، 

من سلسلة التدریب المھني ، جنیف 2الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان و الانتخابات ، العدد رقم )9
.1994، ونیویورك ، مركز حقوق الإنسان

من الدستور المصري 62الباز داود ، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ، دراسة تحلیلیة للمادة )10
.2006مقارنة مع النظام في فرنسا ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، 

الأحزاب السیاسیة و الحریات العامة ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة، البدراوي حسن ، )11
2000.

2008دار الفكر الجامعي ، براھیمي الوردي ، النظام القانوني للجرائم الانتخابیة ، الإسكندریة،)12
المداخل المتعددة لاختیار رأس الدولة وضمانات نزاھة البرعي نجاد ، مروه نظیر ، كرم سعید ، )13

براء مصریین لتعدیلات عملیة الاختیار ، قراءة في الخبرات و التجارب الدولیة المختلفة و اقتراحات خ
.2005من الدستور ، مصر ، جماعة تنمیة الدیمقراطیة ، 76المادة 

بسیوني عبد الله عبد الغني ، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، دون بلد الطبع ،  )14
.2004مطابع السعدني ، 

ري ، دون بلد الطبع ،  الدار بسیوني عبد الله عبد الغني ، النظم السیاسیة و القانون الدستو)15
.1993الجامعیة ، 

، بیروت ، منشورات الحلبي 1996بطرس عادل ، المجلس الدستوري و الطعون النیابیة )16
.1998/ 1997الحقوقیة ، 

بعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة ، الغرف الإداریة ، الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزیع )17
 ،2005.

ي ، القانون الدستوري ، الكتاب الثاني ، النظام الحزبي سلطات الحكم في دستور بكري فتح)18
. 2000، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، 1971

بلحاج صالح ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى الیوم ، )19
. 2002الجزائر ، دیوان المطبوعة الجامعیة ، 

العزیز العجلان فھد بن صالح ، الانتخابات وأحكامھا في الفقھ الإسلامي ، الطبعة الأولى ، بن عبد)20
.2009الریاض ، دار كنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع ، 

بیثام دیفید ، البرلمان و الدیمقراطیة في القرن الحادي و العشرین دلیل للممارسة الجیدة ، بیروت ، )21
.2006، الاتحاد البرلماني الدولي 

ثابت عادل ، النظم السیاسیة ، دراسة للنماذج الرئیسیة الحدیثة ونظام الحكم في البلدان العربیة و )22
.2007النظام السیاسي الإسلامي ،الإسكندریة ،  دار الجامعة الجدیدة ، 
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ة الانتخابات الدیمقراطیة ، الطبعإجراءجودت شیركو ، المعاییر و الالتزامات الدولیة حول حق )23
و التعاون الأمنفي منظمة الإنسانالرابعة ، دون بلد الطبع ، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق 

.1999، روبيوالأ
، الطبعة ) دراسة علمیة موثقة ( حسن سمیع صالح ، أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي)24

.1988الأولى ، دون بلد الطبع ، الزھراء للإعلام العربي ، 
، دون سنة طبعلبنان ، المؤسسة الحدیثة للكتاب في علم السیاسة، أساسیةر، مفاھیم خضر خض)25
خضر خضر ، مدخل إلى الحریات العامة و حقوق الإنسان ، الطبعة الثالثة ، لبنان ، المؤسسة )26

.2008الحدیثة للكتاب ، 
.2003نسان ، دلیل مراقبة الانتخابات ، تونس ، المعھد العربي لحقوق الإخلیل عبد الله ، )27
خلیل محسن ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، الدستور اللبناني و المبادئ العامة للدساتیر ، )28

.1967/ 1966الجزء الثاني ، الطبعة الثانیة ، دون بلد الطبع ، دار النھضة العربیة ، 
مؤسسات المجتمع خیري الوكیل محمد إبراھیم ، دور القضاء الإداري و الدستوري في إرساء)29

.2007، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریةالمدني ، الطبعة الأولى ، 
،الجزائر،دار قرطبة، الأولىدربال عبد الوھاب،الدیمقراطیة بین الادعاء و الممارسة،الطبعة )30

2007.
بعة ، ، القانون الدستوري ، النظریة العامة و الرقابة الدستوریة ، الطبعة الراإبراھیمدرویش )31

.2004القاھرة ، دار النھضة العربیة ، 
دوفرجیھ موریس ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري ، الأنظمة السیاسیة الكبرى ، )32

.1992المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، 
یة ، دیوان المطبوعات الجامعیة راغب الحلو ماجد ، الاستفتاء الشعبي ، الطبعة الثانیة ، الإسكندر)33
 ،2004.

رباط ارمون ، الوسیط في القانون الدستوري العام ، النظریة القانونیة في الدولة وحكمھا ، الجزء )34
.1971الأول ،  الطبعة الثانیة ، بیروت ، دار العلم للملایین ، 

ن القرار الوطني و رزیق المخادمي عبد القادر ، الإصلاح الدیمقراطي في الوطن العربي بی)35
.2007الفوضى البناءة ، دار الفجر للنشر و التوزیع ، 

الرفاعي یحي ، استقلال القضاء ومحنة الانتخابات ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، المكتب المصري )36
.2000الحدیث ، 

، أشكال النظم الانتخابیة ، الطبعة الثانیة ، السوید ، منشورات وآخرونرینولدز اندرو ، بن ریلي )37
.2010المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات ، 

رینولدز اندرو ، رایلي بن ، الیس واندرو ، أنواع النظم الانتخابیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، )38
.2007الطبعة الأولى ، اربیل ، مؤسسة موكریاني للبحوث و النشر ،

. 2000الزحیلي وھبة ، حق الحریة في العالم ، الطبعة الأولى ، دمشق ، دار الفكر ، )39
، ) القانون الدولي و الممارسة العملیة ( الانتخابات الحرة و النزیھة س جاي جیل جودوین ، )40

.2000، القاھرة ، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ، الأولىترجمة احمد منیب ، الطبعة 
النظم الانتخابیة ، الطبعة الأولى ، لبنان ، سعد عبدو ، مقلد علي ، نعمة إسماعیل عصام ، )41

.2005منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
السیاسیة و المبادئ الدستوریة العامة  دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، الأنظمةسعیفان احمد ، )42

.2008بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
دراسة موجزة للمبادئ الدستوریة ( لسنونسي محمد صبري محمد ،الوسیط في القانون الدستوريا)43

2008، ،القاھرة،دار النھضة العربیة)الدستور المصري لأحكامالعامة و دراسة تفصیلیة 
مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام ، الانتخابات الرئاسیة و شحاتة الشقاني عبد اللاه ،)44
.2005شریعیة و المحلیة ، دراسة مقارنة ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، الت
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، الطبعة الثالثة ، القاھرة ، دار النھضة الشرقاوي سعاد ، النظم السیاسیة في العالم المعاصر )45
.1988العربیة ، 

ائر ، دیوان شریط الأمین ، الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة المقارنة ، الجز)46
.1999المطبوعات الجامعیة ، 

دراسة ( شفیق ساري جورجي ، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا )47
.2001، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ) تاصیلیة تحلیلیة 

ة جامعة بغداد شفیق العاني حسان محمد ، الأنظمة السیاسیة و الدستوریة المقارنة ، بغداد ،  مطبع)48
 ،1980.

1982شیحا إبراھیم عبد العزیز،الأنظمة السیاسیة،الدول و الحكومات،بیروت ، الدار الجامعیة، )49
الشیخ علي ناصر ، دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في فلسطین ، )50

.2010فلسطین ، المركز الفلسطیني للدراسات وحوار الحضارات ، 
وب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، نظریة الاختصاص ، الجزء الثاني ، شیھ)51

.2009الطبعة الخامسة ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
شیھوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الھیئات و الإجراءات أمامھا ، الجزء الثاني )52

.2007ئر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ، الطبعة الرابعة ، الجزا
القومیة للمساھمة في العملیة الانتخابیة ، الطبعة الأقلیاتصالح توفیق محمد حمھ ، دلیل لمساعدة )53

.2004، الإنسان، السلیمانیة ، مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق الأولى
ھرة ، الجمعیة العربیة للدراسات ، القاالأولىصاوي علي ، كیف تراقب الانتخابات ، الطبعة )54

2005البرلمانیة ، 
2005صاوي علي، دلیل عربي لانتخابات حرة و نزیھة، مصر، جماعة تنمیة الدیمقراطیة ، )55
.طھ الدوري عدنان ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الجامعة المفتوحة طرابلس )56
.2006دار الفجر للنشر و التوزیع ، العام رشیدة ، المجلس الدستوري الجزائري ، مصر ، )57
.2005عبد الجواد جمال ، دلیل إدارة الحملات الانتخابیة ، مصر ، المجموعة المتحدة ، )58
2004عبد الوھاب محمد رفعت ، الأنظمة السیاسیة ، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، )59
قارنة ، الطبعة الأولى ، عمان ، العبدلي سعد ، الانتخابات ضمانات حریتھا ونزاھتھا ، دراسة م)60

.2009دار الدجلة ، 
منشورات زین الحقوقیة ،  عبود جابر الاسدي ضیاء عبد الله ،جرائم الانتخابات، الطبعة الأولى،)61

2009.
، القاھرة ، دار ) دراسة مقارنة ( عرفة ھشام جمال الدین ، ضمانات أعضاء المجالس النیابیة  )62

.2008النھضة العربیة ، 
، ) دراسة مقارنة ( عفیفي كامل عفیفي ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة و القانونیة  )63

.2002الإسكندریة ، دار الجامعیین ، 
عفیفي كامل عفیفي ،  الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة ، تطوره ـ تطبیقاتھ ـ منازعاتھ ، )64

.2002منشاة المعارف ، دراسة تحلیلیة مقارنة ، الإسكندریة ،
علوان عبد الكریم ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ، عمان ، مكتبة دار )65

.2001الثقافة للنشر والتوزیع ، 
علي باز بشیر ، المشاكل و الجرائم الانتخابیة للمرشح قبل اكتساب العضویة وبعد اكتسابھا في )66

.2007دون بلد الطبع ،  دار الكتب الجامعیة ، ضوء انتخابات مجلس الشعب ،
علیوة السید ، تحسین الأداء في المجالس الشعبیة المحلیة ، دون بلد الطبع ، مركز القرار )67

.2000للاستشارات ، 
عودة جھاد ، نجاد البرعي ، حافظ أبو سعده ، باب على الصحراء الانتخابات البرلمانیة المصریة )68

و توصیات للمستقبل ـ دراسة قانونیة سیاسیة ، الطبعة الأولى ، مصر ، المجموعة ، المسار ـ معضلاتھ
.2001المتحدة و مؤسسة فرد ریش نارمان ، 
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القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الطبعة الأولى، لبنان ، المؤسسة الجامعیة الغزال إسماعیل ، )69
.1982للدراسات و النشر و التوزیع ، 

ن ، الانتخاب و الدیمقراطیة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، طرابلس ، منشورات الغویل سلیما)70
.2003أكادیمیة الدراسات العلیا ، 

فوزي اوصدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، السلطات الثلاث ، الجزء الثالث )71
.2008، الطبعة الثالثة ، الجزائر ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

قسم الدراسات الانتخابیة و القانونیة في مركز بیروت للأبحاث و المعلومات ، قوانین الانتخاب في )72
.2005الدول العربیة ، الطبعة الأولى ، لبنان منشورات الحلبي الحقوقیة ، 

2007، دار الكتب القانونیة ، قمر حسني،الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة،دراسة مقارنة،مصر)73
كتاب المرشد العملي لممثل المرشحین أو لوائح الترشح في الانتخابات التشریعیة و البلدیة ، )74

.2006موریتانیا ، المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة ، 
.1985الكیالي عبد الوھاب ، الموسوعة السیاسیة ، الجزء الأول ، بیروت ، دار الھدى ، )75
ة السیاسیة  وتجربة التعددیة الحزبیة في الجزائر ، الطبعة الأولى ، لعروسي رابح كمال ، المشارك)76

.2007الجزائر ،  دار قرطبة ، 
لاري الویتز ،الحكومة و السیاسة أسس نظام الحكم التجربة الأمریكیة ، ترجمة المركز الثقافي )77

.2008للتعریب و الترجمة ، دون بلد الطبع ، دار الكتاب الحدیث ، 
الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة ( ت ، باترنتر میشال ، تقییم إطار تنظیم الانتخابات ماریون لورن)78

، ألمانیا الاتحادیة ، المنظمة الدولیة ) و الاستفتاءات و الانتخابات الولائیة و الجماعیة في الجزائر 
2007لنشر تقاریر حول الدیمقراطیة ، 

في تطورھا و ضمانھا و مستقبلھا ، الإسكندریة ، متولي عبد الحمید ، الحریات العامة ، نظرات)79
.1975منشاة المعارف ، 

محمد حمد یاسین ، الكونغرس و النظام السیاسي الأمریكي، الطبعة الأولى ، عمان ، دار أسامة )80
.2008للنشر و التوزیع ، 

اصرة في محمد الخزوجي ثامر كامل ، النظم السیاسیة الحدیثة و السیاسات العامة ، دراسة مع)81
.2004إستراتیجیة إدارة السلطة ، الطبعة الأولى ، عمان ، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ، 

محمد علي محمد فرغلي ، نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء و )82
د الطبع ، ، دون بل) دراسة تاصیلیة وتطبیقیة لنظام الانتخاب المحلي في مصر ودول الغرب ( الفقھ 

.1998دار النھضة العربیة ، 
محمد غزوي محمد سلیم ، الوجیز في نظام الانتخاب ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، عمان ، )83

. 2000دار وائل للنشر ، 
الرقمیة ، الطبعة الأولى ، مصر ، شركة نھضة مصر للطباعة الدیمقراطیةمحمد غیطاس جمال ، )84

.2006و النشر و التوزیع ، 
محمد محمد حسن إكرام عبد الحكیم ، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعیة ، دراسة مقارنة )85

.2007بالقانون الفرنسي ، الإسكندریة  ، المكتب الجامعي الحدیث ، 
.1995محمد النجار زكي ، الدستور و الإدارة المحلیة ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، )86
منازعات انتخابات البرلمان وشروط الترشیح لعضویة مجلسي الشعب و محمد ھند حسن ،)87

.2006، دون بلد الطبع ، دار الكتب القانونیة ، ) دراسة مقارنة ( الشورى 
محمود الجمیل صفاء سید ، التربیة السیاسیة للمرأة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، العلم و الإیمان )88

.2008للنشر و التوزیع، الإسكندریة، 
محمود عفیفي مصطفى،المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین و المرشحین و رجال )89

.2002الإدارة ، دراسة مقارنة في النظامین المصري و الفرنسي،القاھرة،دار النھضة العربیة ، 
1992یة ، محیو احمد، المنازعات الإداریة،الطبعة الأولى، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامع)90
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مصطفى محمد أمین،الجرائم الانتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجھة الغش )91
2000الجامعة الجدیدة للنشر ، الانتخابي،دراسة في القانون الفرنسي و المصري، الإسكندریة ، دار

اورات عالمیة الدولیة للدیمقراطیة و الانتخابات ، الدیمقراطیة في التطویر و التنمیة ـ مشالمؤسسة )92
.لدیمقراطیة ، ستوكھولم ، السوید حول دور الاتحاد الأوروبي في بناء ا

، فلسطین ، الأولىو الانتخابات المحلیة قصص نجاح ، الطبعة المرأةنزال ریمة كتانة ، )93
.2006منشورات مفتاح ، 

یاسي و النظام دراسة حول العلاقة بین النظام الس( نعمة إسماعیل عصام ، النظم الانتخابیة )94
.2009، الطبعة الثانیة ، دون بلد الطبع ، منشورات زین الحقوقیة ، ) الانتخابي 

الطبعة الأولى ، لبنان  ،نور الدین سعاد یوسف ، المرأة العربیة في البرلمان ـ التمكین الجنساني ـ)95
.2006، دار النھضة العربیة ، 

ات السیاسیة ، الجزء الأول ، طبعة ثانیة ،  بیروت ، القانون الدستوري و المؤسسھوریو اندریھ ، )96
.1977الأھلیة للنشر و التوزیع ، 

دراسة تحلیلیة لنظام الإدارة ( الإدارة المحلیة و علاقتھا بالسلطة المركزیة ولید العبادي محمد،)97
1995قافة ، ، عمان ، مكتبة دار الث1994المحلیة في الأردن وفق آخر تعدیلات قانون البلدیات لسنة 

.
لشعب محفوظ ، التجربة الدستوریة في الجزائر ، الجزائر ، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ، )98

2000.
، واشنطن ، الأولىیوسف جید شریف ، كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات ، الطبعة )99

.1997المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة ، 
ت و الدوریات ـ المجلا3
إدریس بوكرا ، الاقتراع النسبي و أثره على التعددیة السیاسیة على ضوء تجربة الانتخابات )1

.2005مجلة مجلس الأمة ، العدد التاسع ، الجزائر ، التشریعیة الأخیرة في الجزائر ، 
، 5العدد بجاوي محمد ، المجلس الدستوري صلاحیات انجازات و أفاق ، مجلة الفكر البرلماني ، )2

.2004، الأمةالجزائر ، مجلس 
، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري علي بوبترة)3

.2004، الأمة، الجزائر ، مجلس 5الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 
موقف التشریعات العربیة وللمرأةلترقیة الحقوق السیاسیة كآلیةبوضیاف عمار ، نظام الكوتا )4

، الجزائر ، مجلس 26، مجلة الفكر البرلماني ، العدد ) دراسة حالة التمثیل النسائي في البرلمان ( منھ 
.2010الأمة ، 

تمام شوقي یعیش ، شبري عزیزة ، ضوابط حل المنازعات الانتخابیة المحلیة في الجزائر ، مجلة )5
.ائر ،مجلس الأمة ، الجز26الفكر البرلماني ، العدد 

، حق الخلع ما الأردنیةللمرأةالحسبان عبد الحكیم ، الشلبي جمال ، الحقوق المدنیة و السیاسیة )6
، جامعة الأردن، 4، العدد 22الیرموك ، المجلد أبحاثبین خطاب الكونیة وخطاب المحلیة ، مجلة 

.2006الیرموك ، 
تفعیل حق المرأة في المشاركة في عضویة مجلس النظام الانتخابي وأثره فيالحسبان عید ، )7

، العدد 22، مجلة أبحاث الیرموك ، المجلد ) دراسة تحلیلیة نقدیة ( النواب في التشریع الأردني 
2006الرابع ، منشورات جامعة الیرموك ، 

ق ، حسین الفیلي محمد ، تحدید قاعدة الناخبین في الكویت بین الدستور و القانون ، مجلة الحقو)8
.1998، الكویت، مجلس النشر العلمي ، 2، العدد 22السنة 

من قانون البلدیة ،مجلة الفكر 48خویضر الطاھر ، قیادة المجالس الشعبیة البلدیة و إشكالیة المادة )9
.2009، الجزائر ، مجلس الأمة ، 23البرلماني ، العدد 

ب الجزائري ، مجلة العلوم الاجتماعیة و رابح حروش ، تحلیل اجتماعي للمشاركة السیاسیة للشبا)10
. 2007، الجزائر ، مطبعة القدس ، 16، جامعة باتنة ، العدد الإنسانیة
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رسالة مجلس الأمة ،  دور نظام الانتخابات الحرة في ترسیخ مصداقیة البناء المؤسساتي في )11
، الجزائر 6البرلماني ، العدد ، مجلة الفكر 2004/ 4/ 8النموذج الانتخابات الرئاسیة ل ( الجزائر 

.2004، مجلس الأمة ، 
مناھج عمل المجلس الدستوري خلال مراقبة صحة عملیات التصویت لانتخاب زریبي نذیر ،)12

.2006، الأمة، الجزائر ، مجلس 12أعضاء البرلمان ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 
في الجزائر ، دراسة في المفھوم و الأنماط و السلوك الانتخابي سمیر بارة ، سلمى الإمام ، )13

.الجزائر ،،جامعة قاصدي مرباح2009الفواعل ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، العدد الأول ، 
العدد ، سعید ، الانتخابات البرلمانیة المصریة في المیزان ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة شحاتة )14
.2008حدة العربیة ، ، لبنان ، مركز دراسات الو18
شرون حسینة ، دور الإدارة المحلیة في مراقبة العملیة الانتخابیة ، المراحل التحضیریة ، مجلة )15

.2010، الجزائر ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الاجتھاد القضائي
، شیھوب مسعود ، مقاربة حول آلیات الإصلاح السیاسي في العالم العربي ، مجلة الفكر البرلماني)16

.2008، الجزائر ، مجلس الأمة ، 21العدد 
، العدد ، مجلة النائب ) النموذج الجزائري ( شیھوب مسعود ، الرقابة على دستوریة القوانین )17

.2005الخامس ، الجزائر ، 
، مجلة النائب ، العدد الرابع ) تشكیلتھ ووظائفھ ( شیھوب مسعود ، المجلس الدستوري الجزائري )18

.2004، الجزائر ، 
، مجلة الاجتھاد عبد الجلیل مفتاح ، البیئة الدستوریة و القانونیة للنظام الانتخابي الجزائري ، )19

2008، الجزائر  ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 4القضائي ، العدد 
عبد القادر شربال ، مكانة المجلس الدستوري في النظام الوطني المؤسساتي ، مجلة الفكر )20

.2006، الأمة، الجزائر ، مجلس 12دد البرلماني ، الع
عرفة محمد خدیجة ، الدیمقراطیة و الرقابة الدولیة على الانتخابات في الدول العربیة ، المجلة )21

مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع الجمعیة ، لبنان ، 18السیاسیة ، العدد العربیة للعلوم 
.2008العربیة للعلوم السیاسیة ، 

، مجلة المنتدى القانوني ) التنظیم و الاختصاصات ( ش فرید ، المجلس الدستوري الجزائري علوا)22
.2008، العدد الخامس ،  الجزائر ، قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،

مكامشة مریم ، أي دور للمجلس الدستوري في مجال حمایة حقوق الإنسان في الجزائر ، مجلة )23
.2010، الجزائر ، مجلس الأمة ، 24فكر البرلماني ، العدد ال

، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 2008میلود حمامي ، قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة )24
.2009، الأمة، الجزائر ، مجلس 23
لة الاجتھاد اقوجیل ، حبة عفاف ، القانون الانتخابي الجزائري بین القوة و الضعف ، مجنبیلة )25

2008، الجزائر ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، القضائي ، العدد الرابع 
ـ الرسائل العلمیة 4
احمد بنیني ، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة دكتوراه ، كلیة الحقوق )1

.2004جامعة الحاج لخضر باتنة ،
مثیلیة  ـ حالة الجزائر ـ ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في احمد بیطام ، الاقتراع النسبي و الت)2

2005/ 2004القانون العام تخصص قانون دستوري ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
الرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة آلیاتتمام شوقي یعیش ، )3

بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم خیضرن دستوري ، جامعة محمدالماجستیر في الحقوق تخصص قانو
.2008/2009السیاسیة ، قسم الحقوق ، السنة الجامعیة 

الحاج كرازدي ، الحمایة القانونیة للانتخابات ، مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري، قسم )4
. 2004–2003الحقوق ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
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ت إصلاح النظام الانتخابي لترشید الحكم في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الرزاق سویقاعبد )5
الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة تخصص رشادة و دیمقراطیة ، جامعة منتوري ، 

2010/ 2009قسنطینة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم العلوم السیاسیة ، 
مقاربة حول ( النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة عبد الوھاب عبد المؤمن ، )6

، رسالة ماجستیر في القانون العام ، ) المشاركة و المنافسة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري 
.2007/ 2006جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، كلیة الحقوق ، الجزائر ، 

( ت الھیئات المحلیة الفلسطینیة في تفعیل المشاركة السیاسیة عثمان مقبل رائد فرید ، اثر انتخابا)7
، مذكرة ماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة ، جامعة النجاح الوطنیة ، ) 2009ـ 2004

.2010فلسطین ،  كلیة الدراسات العلیا  ، 
ي القانون فرع محمد بركات ، النظام القانوني للمنتخب المحلي ، بحث لنیل شھادة الماجستیر ف)8

.الإدارة و المالیة ، جامعة الجزائر ، معھد الحقوق و العلوم الإداریة ابن عكنون 
محمود أبو عرب خلیل محمد ، اثر الانتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة على التحول )9

لوطنیة ، الدیمقراطي الفلسطیني ، مذكرة ماجستیر في التخطیط و التنمیة السیاسیة ، جامعة النجاح ا
.2008فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا ، 

ـ الملتقیات و الندوات5
بریزات فارس ، عادل حواتمة ، الانتخابات البرلمانیة بین النصوص و الممارسات ، النزاھة في )1

الانتخابات البرلمانیة مقوماتھا وآیاتھا في الأقطار العربیة ، بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتھا 
ظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى، المنظمة المن

.2008العربیة لمكافحة الفساد و مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
، الانتخابات التشریعیة في الجزائر من المشاركة المكثفة الى الامتناع الرافض ، عروس الزبیر)2

في الانتخابات البرلمانیة مقوماتھا وآیاتھا في الأقطار العربیة ، بحوث ومناقشات الندوة التي النزاھة 
أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى، 

.2008المنظمة العربیة لمكافحة الفساد و مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
إصلاح النظام الانتخابي الفلسطیني ، النزاھة في الانتخابات البرلمانیة مقوماتھا عوض طالب ، )3

وآیاتھا في الأقطار العربیة ، بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتھا المنظمة العربیة لمكافحة الفساد 
یة لمكافحة الفساد و مركز بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الأولى، المنظمة العرب

.2008دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
كامل أسامة ، الأنظمة الانتخابیة و الكوتا ، اقتراح بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السیاسیة على )4

ضوء التعدیلات الدستوریة ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، مركز البحوث و الدراسات السیاسیة جامعة 
.2008المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونیون و اقتصادیون ، القاھرة  ، 

عمل الملتقى الدولي حول أوراقكحیل مصطفى ، المجتمع المدني و الحكم الراشد ، بحوث و )5
، جامعة فرحات عباس ، الجزائر الأولالحكم الراشد و استراتیجیات التغییر في العالم النامي ، الجزء 

.2007افریل 9/ 8، 
المشاط عبد المنعم ، عمرو الشوبكي ، النظم الانتخابیة بین النظام الفردي و التمثیل النسبي ، )6

اقتراح بمشروع قانون لمباشرة الحقوق السیاسیة على ضوء التعدیلات الدستوریة ، القاھرة ، المجموعة 
.2008المتحدة ، 
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1 مقدمة 
7 المفاھیمي              الإطار: الفصل التمھیدي 
8 الانتخاب    ماھیة: الأولالمبحث 
8 وأھمیتھتعریف الانتخاب : الأولالمطلب 
8 تعریف الانتخاب : الأولالفرع 
8 التعریف اللغوي للانتخاب : أولا
8 التعریف الاصطلاحي للانتخاب : ثانیا 
9 الانتخابأھمیة: لفرع الثاني ا
9 الانتخاب بالنسبة للناخبین أھمیة: أولا

10 السیاسیةللأحزابالانتخاب بالنسبة أھمیة: ثانیا 
10 الانتخاب بالنسبة للسلطة أھمیة: ثالثا 
11 طبیعة الانتخاب : المطلب الثاني 
11 نظریة الانتخاب حق شخصي : الأولالفرع 
12 نظریة الانتخاب وظیفة : لثاني الفرع ا
12 نظریة الانتخاب حق ووظیفة : الفرع الثالث 
13 نظریة الانتخاب سلطة قانونیة : الفرع الرابع 
14 العلاقة بین الانتخاب وغیره من المفاھیم المشابھة لھ : المطلب الثالث 
14 الانتخاب و العملیة الانتخابیة : الأولالفرع 
14 عریف العملیة الانتخابیة ت: أولا
15 مراحل العملیة الانتخابیة : ثانیا 
15 العلاقة بین الانتخاب و العملیة الانتخابیة : ثالثا 
16 الإداریةالانتخابات السیاسیة و الانتخابات : الفرع الثاني 
16 تعریف الانتخابات الإداریة : أولا 
16 الانتخابات الإداریةنواعأ: ثانیا 
16 العلاقة بین الانتخابات السیاسیة و الانتخابات الإداریة : ثالثا 
17 الانتخاب و الاستفتاء : الفرع الثالث 
17 تعریف الاستفتاء : أولا 
18 أنواع الاستفتاء : ثانیا 
19 العلاقة بین الاستفتاء و الانتخاب : ثالثا 
20
20

السیاسیة الانتخاب و الأحزاب: الفرع الرابع 
تعریف الأحزاب السیاسیة: أولا

21 أھمیة الأحزاب السیاسیة : ثانیا 
21 العلاقة بین الانتخاب و الأحزاب السیاسیة : ثالثا 
22 الانتخاب و الدیمقراطیة: الفرع الخامس 
22 تعریف الدیمقراطیة : أولا 
23 أنواع الدیمقراطیة : ثانیا 
24 ن الانتخاب و الدیمقراطیة العلاقة بی: ثالثا 
25 مفھوم الأنظمة الانتخابیة : المبحث الثاني 
25 تعریف الأنظمة الانتخابیة وأھمیتھا :المطلب الأول 
25 تعریف الأنظمة الانتخابیة : الفرع الأول 



27
27

أھمیة النظم الانتخابیة : الفـرع الثاني 
بة للناخبینأھمیة النظم الانتخابیة بالنس: أولا 

27 أھمیة النظم الانتخابیة بالنسبة للأحزاب السیاسیة: ثانیا 
27 أھمیة النظم الانتخابیة بالنسبة للسلطة : ثالثا 
28 أنواع النظم الانتخابیة :المطلب الثالث 
28 باشر نظام الانتخاب المباشر و غیر الم: الفرع الأول 
28 نظام الانتخاب المباشر : أولا 
29 نظام الانتخاب غیر المباشر : ثانیا 
30 نظام الانتخاب الفردي و بالقائمة : الفرع الثاني 
30 نظام الانتخاب الفردي : أولا 
31 نظام الانتخاب بالقائمة : ثانیا 
33 النسبي نظام الانتخاب بالأغلبیة و التمثیل: الفرع الثالث 
33 نظام الانتخاب بالأغلبیة : أولا 
35 نظام التمثیل النسبي : ثانیا 
37 نظام الانتخاب المختلط وتمثیل المھن و المصالح : الفرع الرابع 
37 النظام الانتخابي المختلط : أولا 
39 نظام تمثیل المصالح و المھن : ثانیا 
43 لعملیة الانتخابیة اعلىةالإجراءات المعاصر: الفصل الأول 
44 مفھوم التصویت : المبحث الأول 
45 تعریف التصویت وأھمیتھ : المطلب الأول 
45 تعریف التصویت : الفرع الأول 
46 أھمیة التصویت : الفرع الثاني 
46 أھمیة التصویت بالنسبة للھیئة الناخبة :  أولا 
46 لعملیة الانتخابیة   أھمیة التصویت بالنسبة ل: ثانیا 
47 مبادئ التصویت : المطلب الثاني 
48 شخصیة التصویت : الفرع الأول 
48 تعریف مبدأ شخصیة التصویت : أولا 
48 أھمیة مبدأ شخصیة التصویت : ثانیا 
48 وسائل إثبات شخصیة التصویت : ثالثا 
49 صویت الاستثناءات الواردة على مبدأ شخصیة الت: رابعا 
51 سریة التصویت : الفرع الثاني 
51 تعریف مبدأ سریة التصویت : أولا 
51 أھمیة مبدأ سریة التصویت : ثانیا 
52 ضمانات سریة التصویت و الاستثناءات الواردة علیھ : ثالثا 
53 المساواة في التصویت : الفرع الثالث 
53 تعریف مبدأ المساواة في التصویت : أولا 
53 أھمیة مبدأ المساواة في التصویت : ثانیا 
54 الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التصویت : ثالثا 
55 الدقة في التصویت : الفرع الرابع 
55 تعریف مبدأ الدقة في التصویت : أولا 
55 أھمیة مبدأ الدقة في التصویت : ثانیا 
56 التصویت الحریة في : الفرع الخامس 



56 تعریف مبدأ الحریة في التصویت : أولا 
56 أھمیة مبدأ حریة التصویت  : ثانیا 
56 المسائل المرتبطة بمبدأ حریة التصویت : ثالثا 
58 مبدأ الحیاد : الفرع السادس 
58 تعریف مبدأ الحیاد : أولا 
58 مقتضیات مبدأ الحیاد : ثانیا 
58 مبدأ الحیاد ضمانات : ثالثا 
59 شروط التصویت : المطلب الثالث 
59 الشروط الموضوعیة للتصویت:الفرع الأول 
59 الشروط الموضوعیة الایجابیة للتصویت : أولا 
63 الشروط الموضوعیة السلبیة: ثانیا 
68 الشروط الشكلیة للتصویت : الفرع الثاني 
69 بیة وأھمیتھا تعریف الجداول الانتخا: أولا 
69 الھیئة المكلفة بإعداد القوائم الانتخابیة و مراجعتھا: ثانیا 
72 الجھة المختصة بتسویة منازعات القوائم الانتخابیة : ثالثا 
75 القیود الواردة على حق التصویت : الفرع الثاني 
75 القید المتعلق بالجنس : أولا 
76 اب المالي القید المتعلق بالنص: ثانیا 
78 القید المتعلق بالكفاءة العلمیة : ثالثا 
79 القید المتعلق بالعرق : رابعا 
80 القید المتعلق بالانتماءات السیاسیة و الوظیفیة : خامسا 
82 التنظیم المادي و القانوني لعملیة التصویت : المبحث الثاني 
82 ویت التنظیم المادي لعملیة التص: المطلب الأول 
82 مكاتب الاقتراع:الفرع الأول 
83 معازل الاقتراع: الفرع الثاني 
84 بطاقات الاقتراع: الفرع الثالث 
87 صنادیق الاقتراع: الفرع الرابع
88 مظاریف الاقتراع: الفرع الخامس
89 مدة إجراء الانتخابات : الفرع السادس 
90 ني لعملیة التصویتالتنظیم القانو: المطلب الثاني 
91 الجھات المكلفة بإدارة عملیة التصویت: الفرع الأول 
91 الھیئات المكلفة بإدارة عملیة التصویت : أولا 
97 المتطلبات الواجب توافرھا في الجھة المكلفة بإدارة عملیة التصویت : ثانیا 
98 إدارة عملیة التصویت في الجزائر: الفرع الثاني 
98 تشكیلة اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت: أولا 
100 مھام اللجنة المكلفة بإدارة عملیة التصویت : ثانیا 
106 إجراءات التصویت : ثالثا 
111 الجرائم و الطعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة التصویت : المبحث الثالث 
111 لة بمرحلة التصویت الجرائم الانتخابیة المتص: المطلب الأول 
111 الجرائم الانتخابیة المرتكبة من قبل الناخبین: الفرع الأول 
111 التصویت اللاحق على سقوط حق التصویت : أولا 
112 التصویت بناءا على تسجیل غیر صحیح : ثانیا 



112 التصویت بانتحال اسم أو صفة الغیر : ثالثا 
113 التصویت المتكرر : رابعا 
114 الجرائم الانتخابیة المرتكبة من قبل المرشحین أثناء سیر عملیة : الفرع الثاني 

التصویت 
114 تقدیم ھبات أو وصایا للتأثیر على الناخبین عند تصویتھم: أولا 
114 التھدید للحصول على الصوت الانتخابي : ثانیا 
116 قبل الھیئة المكلفة بإدارة عملیة الجرائم الانتخابیة المرتكبة من:الفرع الثالث 

التصویت
116 الإخلال بعملیة الاقتراع الصادرة عن عضو من أعضاء مكتب التصویت : أولا 

أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق
117 رفض الامتثال لقرار التسخیر : ثانیا 
118 الجرائم المختلطة : الفرع الرابع 
118 جریمة الإخلال بمبدأ الحریة  و الحق في التصویت : أولا 
119 الدخول إلى قاعة الانتخاب مع حمل السلاح : ثانیا 
120 الإھانة و استخدام العنف ضد أعضاء مكتب التصویت : ثالثا 
121 الإخلال بأعمال مكتب التصویت : رابعا 
123 ازعات التصویت الجھة المختصة بتسویة من: المطلب الثاني 
123 الطعن الإداري في أعضاء مكتب التصویت:الفرع الأول 
124 الطعن القضائي في أعضاء مكتب التصویت: الفرع الثاني 
127 الإجراءات اللاحقة على العملیة الانتخابیة: الفصل الثاني 
128 الإطار القانوني لعملیة الفرز: المبحث الأول 
128 مفھوم عملیة الفرز :ول المطلب الأ
128 تعریف عملیة الفرز : الفرع الأول 
128 التعریفات الإجرائیة لعملیة الفرز : أولا 
129 التعریفات الغائیة لعملیة الفرز : ثانیا 
129 أھمیة عملیة الفرز : ثالثا 
129 مبادئ عملیة الفرز : الفرع الثاني 
129 ءات الفرز مبدأ علانیة إجرا: أولا 
130 مبدأ الشفافیة : ثانیا 
130 مبدأ الدقة : ثالثا 
130 مبدأ السرعة : رابعا 
131 مبدأ مركزیة الفرز : خامسا 
131 مبدأ التوثیق : سادسا 
131 عدم جواز إعادة عملیة الفرز : سابعا 
132 شروط عملیة الفرز : الفرع الثالث 
134 النظام القانوني لعملیة الفرز : المطلب الثاني 
134 الھیئة المكلفة بإجراء عملیة الفرز : الفرع الأول 
134 الھیئة المكلفة بمباشرة إجراءات الفرز : أولا 
135 مھام الھیئة المكلفة بعملیات الفرز : ثانیا 
135 إجراءات عملیة الفرز و إشكالاتھا :الفرع الثاني 
136 عملیة الفرز إجراءات: أولا 
137 الإشكالات المترتبة على عملیة الفرز: ثانیا 



138 الآثار المترتبة على عملیة الفرز : الفرع الثالث 
138 الآثار المترتبة على عملیة الفرز على المستوى الداخلي : أولا 
143 الآثار المترتبة على عملیة الفرز على المستوى الخارجي : ثانیا 
145 الجرائم و الطعون الانتخابیة خلال مرحلة الفرز : مطلب الثالث ال
146 الجرائم الانتخابیة خلال مرحلة الفرز :الفرع الأول 
146 جریمة خطف صنادیق الاقتراع : أولا 
147 جریمة التلاعب ببطاقات الاقتراع : ثانیا 
148 رز الطعون الانتخابیة خلال مرحلة الف: الفرع الثاني 
149 الشروط  الواجب توافرھا في الاحتجاج : أولا 
149 الجھة المخولة بدراسة الاحتجاج و البت فیھ: ثانیا 
150 الإطار القانوني لعملیة إعلان نتائج الانتخابات: المبحث الثاني 
150 مفھوم مرحلة إعلان النتائج : المطلب الأول 
150 ة إعلان النتائج تعریف مرحل: الفرع الأول 
151 النظم المعتمدة في إعلان النتائج : الفرع الثاني 
151 نظام الأغلبیة : أولا 
152 نظام التمثیل النسبي : ثانیا 
162 النظام القانوني لإعلان النتائج : المطلب الثاني 
163 قارنة الجھة المخولة بإعلان النتائج في التشریعات الم: الفرع الأول 
163 إعلان نتائج الانتخابات داخل لجان الاقتراع ذاتھا : أولا 
163 إعلان نتائج الانتخابات من قبل الإدارة الانتخابیة في الدولة : ثانیا 
164 إعلان نتائج الانتخابات من قبل الجھة القضائیة: ثالثا 
164 خابات في الجزائر وإجراءاتھاالجھة المخولة بإعلان نتائج الانت: الفرع الثاني 
164 عن نتائج الانتخابات ) الأولي ( الإعلان المبدئي : أولا 
166 الإعلان النھائي عن نتائج الانتخابات : ثانیا 
169 التكییف القانوني لقرار إعلان نتائج الانتخابات : الفرع الثالث 
169 إعلان نتائج الانتخابات قرار إداري: أولا 
170 إعلان النتائج تعبیر عن الإرادة السیاسیة للناخبین غیر خاضع للرقابة : ثانیا 
171 موقف المشرع الجزائري من طبیعة قرار إعلان نتائج الانتخابات : ثالثا 
171 ضوابط قرار إعلان نتائج الانتخابات و النتائج المترتبة عنھ :الفرع الرابع 
171 ن نتائج الانتخابات ضوابط قرار إعلا: أولا 
175 الآثار المترتبة على قرار إعلان نتائج الانتخابات : ثانیا 
180 الجرائم و الطعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة إعلان النتائج:المطلب الثالث 
180 الجرائم الانتخابیة المرتبطة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات : الفرع الأول 
180 یمة الامتناع عن تسلیم المحاضرجر: أولا 
180 اركان جریمة الامتناع عن تسلیم المحاضر : ثانیا 
181 العقوبة المقررة لھذه الجریمة : ثالثا 
181 الطعون الانتخابیة المتصلة بمرحلة إعلان نتائج الانتخابات: الفرع الثاني 
181 اتالطبیعة القانونیة للطعن في نتائج الانتخاب: أولا 
182 الجھات المختصة بالنظر و البت في الطعون المتعلقة بإلغاء نتائج : ثانیا 

الانتخابات في التشریعات المقارنة 
187 الجھات المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بصحة نتائج الانتخابات في : ثالثا 

التشریع الجزائري و النتائج المترتبة على الفصل فیھا  



202 ضمانات نزاھة الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة : ثالث المبحث ال
الانتخابیة  

202 الضمانات الإداریة لنزاھة العملیة الانتخابیة : المطلب الأول 
202 خفض عدد مكاتب التصویت المتنقلة :الفرع الأول 
202 حظر تصویت العسكریین في أماكن عملھم :الفرع الثاني 
204 الحق في الحصول عل نسخة من القائمة الانتخابیة البلدیة: الفرع الثالث 
205 الضمانات السیاسیة لنزاھة العملیة الانتخابیة : المطلب الثاني 
205 السماح للمترشحین أو ممثلیھم القانونیین حضور عملیات التصویت :الفرع الأول 
205 م القانونیین الشروط الواجب مراعاتھا عند تعیین المترشحین أو ممثلیھ: أولا 

الذین یتولون حضور عملیات التصویت 
205 ضوابط تعیین المترشحین أو ممثلیھم القانونیین الذي یتولون حضور : ثانیا 

عملیات التصویت
206 مھام ممثلي الأحزاب أو مرشحیھم عند حضورھم إلى مكاتب التصویت : ثالثا 
207 مراقبة الانتخابات إنشاء لجنة وطنیة سیاسیة مستقلة ل:الفرع الثاني 
207 تعریف اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات وأھمیتھا : أولا 
208 تشكیلة اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات : ثانیا 
209 أجھزة اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات : ثالثا 
210 نتخابات صلاحیات اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الا: رابعا 
212 النتائج المترتبة على ممارسة اللجنة الوطنیة لمھامھا وصلاحیاتھا: خامسا 
212 الضمانات الدولیة لنزاھة العملیة الانتخابیة: المطلب الثالث 
212 تعریف الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة و أھمیتھا :الفرع الأول 
213 عملیة الانتخابیة تعریف الرقابة الدولیة على ال: أولا 
213 أھمیة الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة : ثانیا 
213 مھام المراقبین الدولیین على العملیة الانتخابیة : الفرع الثاني 
214 مھام المراقبین الدولیین أثناء مرحلة التصویت : أولا 
215 مھام المراقبین الدولیین أثناء مرحلة الفرز : ثانیا 
215 مھام المراقبین الدولیین أثناء مرحلة إعلان نتائج الانتخابات : ثالثا
216 الضمانات القضائیة لنزاھة العملیة الانتخابیة :المطلب الرابع 
216 تنظیم اللجنة الوطنیة للإشراف القضائي على الانتخابات : الأول 
216 تشكیلة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات : أولا 
218 أجھزة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات :ثانیا 
218 مھام اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات : الفرع الثاني
218 مھام اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات أثناء سیر العملیة الانتخابیة : أولا 
221 یة عقب انتھاء مھام الھیئة المكلفة بالإشراف القضائي على العملیة الانتخاب: ثانیا 

العملیة الانتخابیة 
222 على الانتخابات التشریعیة التي تم للإشرافتقییم دور اللجنة الوطنیة : ثالثا 

2012/ 5/ 10في إجراءھا
229 خاتمة 
233 قائمة المراجع المعتمدة
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